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نَذَّأَت رب ن ا لئ ن شكر أن ه يرضه لن  يزِا و يد، ب ل يحب الش اكرين زاءً ج ـ  بم  وا انا كَ
عملُي ون، وهو الش اكر علَى    الامتنانُ انَا كَ ، ولهذَ  سبحانه  العليمعبده ـ  وحٍ ن  ؛ ذلك أنه 

ل ، ب هأحب، فَ  عليه ه رب مِنع لأَ راكه ش يم؛ فإن براهيلُه إِ ل خ ربِى الد لَاً، وع وركُبداً ش  ع كانَ
اجتباهل شكرهوه ،داهإِ به لى صراطم يمٍستق..   

، وأن يى والـد لَ، وع علي هعمت نِ رشكُي أن أَ  نِعوزِ ي ي أنْ  رب  إلى االلهِ  ضرعني أَ وإِ
   ..ركَذْيئاً أُ شيلاعوج، مٍدن عي مقالو خهحمده فَ، فإني أَاً يرضاهالحَ صعملَأَ

ي نِقَ أن وفَّ   الحمد ، وله  عينٍ ي طرفةَ فسِي إلى ن  لنِ يك ه لمَ ي، وأن  رب ه كون ه أحمد ثمَّ
  ..اناً ي عيقِ التوف آثارشتن علي أَ ع النعمةَ، وأتمَّهذي هتسالَفي رِ

  

 ـ رفَع. دف  كتور المشرِ ي الد اذست أُ يلةن فض  م  إني أتقدم  ثمَّ ياوِات المين لـى   ع
جهدوإِ ه انِحسه فج ،السته ربٍن قُ  ع فألفيت ،ذُ ه ؤةَاب قٍلُ خ نِ مالذُّ يف ـ ر  نِى، سي الر  تبـة 
العلميةهِ، بيالأَ المترلة دبيةااللهُ، فجزاه عن ي خيرم زى أُا جستاذاً عن تلميذه..   

  

ى دربِ لَوع كرِ الش شيخالفَ ي بِ الحَ لينِاضد.أ ينِيب .م نيةازن ه ر  ئيس لجنة اءِ الإفت 
بالجامعيادزِ. د، و ة مادقد عميد  الدراسات  الع لي  ا، على تقبهِلم ا نقاش الر ؛ إِ سالةسهاً ام

ف ي رفعة ا، وإثراءً  جلهَ ود  ا لذَّ ا بم م الفَ ن رائوطَ د ،اب القَ  من لائد وقد انتفَ  ، فكيف عت 
مي رِا فأَلبِ الطَّحلة ماً د..  

هنيةَ "  الأولَ فألفيت " يزحم م نكالجَ ب اءِوز ف قه علُاً، وي و جناح الن ـ فَ رِس  اً هم
حكامِاً لأَاطَواستنبالش ريعةوم قرراتا ه..  

اً قَلُاً، وخ بأداً، و لم ع  له  أنَّ مل ع هتالوكيسو هاضرات مح اين من ع  فإنَّ : المقدادأما  
عقَتدذَجومِ بالن وائبفَه ،جزاها االلهُمفَلَّي كُ عن ضيلة..   

  

،  الطلبِ حلةي رِ وا ف ابروا وص رب، الذين ص  لماءِي الع ادت س رشكُي أن أَ  نِوت لا يفُ  ثمَّ
 ـ. د، و ايةدان ال لمس. د : لماءِ الع  الأشياخِ فضيلةَ سليمان  ـ. دي، و رِطَ الـس  مر اه
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السشحادةَ. دو ي،وس م جِ  ي السويركةُلَّ، فإ الو قت ضلِ الفَ انُ، وأعي امةُ، وه الرحمة  ،
 ـنِجمع يم، ثمَّيقهِى طرِلَ عيرِم، والسهِبحي بِنِكرم أن يلَّ االلهَ ، وع  اد ةُروغُ  ـي  ي م ف

مستقرقَ مامتهبعد ،شرٍ حم يمفي كَون بِواكالنبيين والصديق ينهداءِ والشوالصالحين ..  
  

والش إلى كُ  وصولٌكر م ليتن ا الحبيبة كلية  الش ـ ريعة  ا هميـد  بعمثلـةً انون م  والقَ
 الأستاذ الد كتور مر الحُ اهيول لَ، ع ى جهدا المُ هارك في رِ  بيرسِ المَ عايةالطَّ ةـال  بيلنيـلِ  ة  

لومِالعالش رعية..  
  

 ـ شست المُ عم، نِ  الأسطلِ سونور ي كتالدي  يخريداً لش اً فَ كري ش زجِ إني أُ  ثمَّ ذ ار م
ى، ر الـذُّ  ةخاذ ب هلم ع مِائدع بِ  الرسالةَ دوا، والذي ج  هامي أكم  ف  ثمرات الةُسانت الر كَ

وزلَرِواف طائفهنِ سيالمُة ى قَرت..  
وع ربِلى الد ش أي  يخ .ف لِطَراس الأس  الذي م ، ا قصر ي إِ  فجابة ؤلٍ س قهِ في ،

   ..يحث بسرٍ عفعِو دأَ
  

شكُا وأَ كمر ي   لأستاذيأب  اء، خ  َّحامِالد الل  الذي ت ،لوت  عليـه  سـالةَ  الر ،
  ..اً ي خير عن االلهُا، فجزاهه تمامر حتىاباً، وصويا نحَهدجوفَ

  

وختام م سك رفَ العبثُّ أَ انه لوالد اللذينِ  الحبيبينِ ي ، االلهُ  شد   زرِا أَ م  ي، فقد لبا ي
ن ضلاً ع، فَ يلم الع حثلبل اًيسير ت تي؛ب لمكت  عليهِما زيزة ع جرةا بح اد، بل ج  جةا ح لَّلي كُ 

دهِعائما لي بالسوالقَؤدد الليلِ آناءَولِب وأطراف هارِ الن..   
 اجـبٍ  و كـلَّ قـدم ت تتئا فَالتي م " دمج أَمأُ " ةبسِ المحتابرةتي الص وجا لز وكذَ

  ..رى  التي نورة بالصهور الظُّالة للرسرسى ي، حتضيلةوفَ
ى السبيلِ لَوع أخ  زيز  ي الع "يس  ون "  االلهُ الذي  شد  ع ضي بِ ده جـلَّ  ، وأسأله  

وعستجِلا أن ييبد عكرِاه، ويمبماَه ي حبهويتمن اه..   
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  لِلَّه دمالْح إِن، ينُهتَعنَس ، هرتَغْفنَسوذُ ، ونَعنَا     وورِ أَنْفُسشُر نم لَّ       ، بِهـضفَلاَ م اللَّه دهي نم 
لَه،لَه ىادلْ فَلاَ هلضي نمو ..   

  

لك الح مد رب  ي ف رضِ والأَ ي السماوات و ،لك الحمد  ولَي الأُ  ف ى والآخرة ـ بِ وذُ، أع  رضاك 
م خَن سطوبِ ك ،مافَعاتك ن عقوبتك، وأَ   مبِ ذُوع ك م لا أُ  نك ،ي ثَ حص ع ناءكَ ، أنتَ ليك ا أثنيتَ م ى لَ ع
   ..كفسنَ

  

لاةُوالص والس لام لانِ الأكم انِ الأتم ع  انَن أتَ لى م لمِا بالع والر سفَشَكَ، فَ الة ا بِ نَ ربلَ ظُ همات 
هلِالج والض لالة ى آلِ لَ، وعه بارِحبه نَ  وصيس الد نَّجوقَ ،ات واميس لومِ الع الز اخرم تَ ، وسلِّ اتسلاً يم

  ..اً يرثكَ
  

وبعد:   
فإن الأَ قريرِ تَ تبةَ ر امِكَحف الشَّمِلَّي س ريعةةٌنيفَ مةَلَنزِ، ومائِ ردهـةٌاسقَا ب   ن أَ؛ ذلـك ةٌريفَ شَ

الفأَ قه تم ومِلُ الع وأَ دةًائِ ع ،عما فَ هسنَ، وأَ ةًائداه ا مةًنقب  ى بِ فنَ، لا ينفَ الإِ كثرةكَ اق نزه  بلَ، ولا ي ـى ع  ى لَ
مداد الز انِم ع زه وم ، بِ  االلهُ ن أراد خَ ه قَّاً فَ يرهه ف  وكَ أويلَاه التَّ ، وآتَ ينِي الد ،ـ ان   ليـه  ع  االلهِ ضلُ فَ
عظاً يم..  

  

 ـوى، وتَ لَ الع اتفَر شُ رِوسى تَ  إلَ بيلَا س  ألَّ بِالبي الأَ ولِى أُ د لَ ومِ المعلُ ن م هوإنَّ  جِعـارِ  م لِقُّ
ا رداه من أَ  راءة الب ما، ثُ همجد وأَ مِكارِ الم ةرو ذ مِنُّسا، وتَ هجود وأَ مورِي الأُ عالِ م امةإما بِ لَّ، إِ رفالشَّ
ى  إلَ امنَ، بل استَ  انٍ إحس ةبنقَى م  إلَ همتُّ ه مسم تَ ، ولَ ةود ج رةأثَ إلى م  هفسح نَ طمم تَ ن لَ  م ا، فإن هثخبوأَ

الضعوطَ، واستَ ة أ جنبه م هاد الر وقَ داءة ،عد ى إِ رقَا تَ  عمفُ النُّ ليهوس ائِ الجإنَّ ةُد  ما هـ و  م ـ ذموم  ي  ف
مِالَعالع والفُقلاء ضلاءم ن بي جِنلدا نَت..  

  

 ـفإنان، ا كَ ممع أبدانِالإمكَ بِ ليسا، فَ ذَى ه لَ ع هونَ كَ  االلهُ امقَد أَ وقَ  ـ ربنَ ا بديع الـس ماوات 
 ـأحسنم فَرهو، وصقويمٍ تَحسنِي أَ  ف  الإنس لقَ، فخَ هلقَ خَ  شيء لَّ كُ د أحسن ، قَ رضِوالأَ ص ورم، ه

 م، فـإن  هِبن ر م م ليهِ إِ نزلَا أَ  م حسنوا أَ ع؛ ليتبِ ديثح ال حسن أَ  أنزلَ مقين، ثُ الِ الخَ  أحسن  االلهُ كتبارفَ
الذين ستَ يمعولَ القَ ون فيتبع حسنَ أَ ونه أولئك ، الذين  ه ولئِ، وأُ  االلهُ داهمك بل إنَّ  و الألبابِ ولُم أُ  ه ،ا  لَ ه

 ةــــــالمقدم توطئـــــــــــــــــــــــــة عامـــــــــــــــــــــــــة: الافتتاحيــــــــــة 
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أحسن د  سلَن أَ يناً ممم وجه اللهِ ه  وه  و محساسِ للنَّ الَو قَ ، أَ ن سنَ ح االلهَ اً، فإن  ا استخلفَ  م ع بادـ ه  ي  ف
  ..ون لُعمانوا ي الذي كَحسنِأَى، بِوفَ الأَزاءم الجاهجز يمملاً، ثُ عحسن أَ أيهممهو إلا ليبلُرضِالأَ

  

لا اً، فَ دكلا نَ  إ جخر لا ي  ثَبي خَ ، والذَّ  خبيثٌ ه؛ ذلك أنَّ  ديءا الر نَ لَ ضِرتَ لم ي    االلهَ  إن مثُ
بيثُي الخَ ستوِي والطي ولو أَ  ب ،عجبالخَ كثرةُ ك بيثفأمر ،الم ألَّكلفين تَا ييمـبيثَوا الخَم  ف ي ز كـاة 

ى ا رأَ لما  ، ولهذَ  بالطيبِ بيثَوا الخَ ، أو تتبدلُ  يهوا ف غمضن تُ  إلا أَ  آخذيهم بِ لستُون، فَ قُنف ي نهم م أموالهِ
أحد السلف  ر  شترِجلاً ي ي متاع ال  اً، قَ ديئَاً ر : يا أخي لا تفعل، أملمتَا عااللهَ أن ـ البركةَ نزع  ن  م

   .)1(!  ! ديء رلِّكُ
  

إِ ثم ن ا فُ  ممط رت عليه الآدميةُ  النفس   ، الأفئِ ابِي أطنَ واستقر فدة وم ،وبِلُالقُ نِكام حبةَ ، م
الشيء سنِ الح الأَ ؛ بل  الجيد من القبيحِ  فرةَا النُّ ، وكذَ جود  فَ  الرديء ، ـ ؛ ولهذَ ن الأردأِ ضلاً ع  ا ا رأينَ
  علَّـقَ  وقـد ،  )2(اتنَافن الص اد م ي إلا الجِ  هملكى لِ  ما ارتض   والسلام لاةُ الص ليمان عليه  س نبي االلهِ 

نَنبي ا محمد  َّالظ بِ فروس ام مااللهِ حبة  لعبد ه ود على جحتَّ العملِة تقنَى يهبل إن ، من أجلِّ مقاصـد  
الشريعة ى، أن تَ  سنَ الحنعكجودتُ س  نُها ومحاس ها ع وا نباتَ ، فينبتُ لى العباد اً حناً، ولهذَ س  االلهُ ا امتـدح  

الذين اتبع ؛ ذلك أنَّ   بإحسانٍ وهه م انسجم وا مع أمره  فمتَّ  والإحسانِ دلِ بالع ،عهـ  االلهُ م  ـ متاع  سناً، اً ح
 زقَ رِ ورزقهم منه اً ح سناً، ووم االلهُ عده و  سنَعداً ح ـ اً، وأجر  ـ سنَاً ح  ـ اً، وه  ل جالإِ زاء  إلا  انِحـس 

؟انِالإحس . !!  
  

ا كَ ولمانت تتفاوتُ اسِ النَّ  أغراض  باخت لاف الصفات ج  داءةً، انعكَ ودةً ورـ س  ـ  ه  ى ذا علَ
هِغائبِر م، وبان ذلك  ف  ي مم، وانبثقَ هِعاملات  عن ذلك   للج أثر ودة والر داءة ف   ي عقـود الم  عـاملات 

بينَ الدائرة ه م، وم ن ه أثرِ  تنزيلَ نا فإن  الجودة  والر داءة ي محلِّ  ف الع بِ قود ورِصـ ه  وابِا، وضطا، ه
  .. بِقَرتَالم زاعِأو النِّ، عِتوقَ الملاف الخادة مسمِ في حما، يساههوفقهِ

  
  

  
  
  

  
  
  
  

                                         
 ) .4/215 ("زاد المعاد في هدى خير العباد" الخبر ابن القيم في كتابهذكر ) : 1(

يرفع الرابعة فيقف على مقدم     جمع صافن، والصافن هو الخيل الذي يقف على ثلاثة أرجل، و           : الصافنات : (2)
  .فجمع جواد، وهو الفرس السريع العدو، الجيد الركض، فاره المظهر  : أما الجيادحافرها، 

  ) .1/3619(تفسير الوسيط / سيد طنطاوي :      انظر 
  

 ةــــــالمقدم ــــــــــــــــة عامـــــــــــــــــــــــــةتوطئـــــــــ: الافتتاحيــــــــــة 
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، يعقلَها العباد وضوع، لِ ا الم هذَ بِ  المتعلقةَ  الشريعة ؛ رأيتُ أن أجلِّي أحكام    ذا وذاك  ه جلِولأَ
 ا شـرع  م، فحيثُ مد الأَ ال عليهم ، وطَ ةُقَّ الشُ ، وقد بعدت عليهم   طمئنين م ا راضين هنفوا في كَ  ويعيشُ

   : عنوانِ تحتَ البحثُ، ولهذا آثرتُ أن يكونبادالع  مصالحالى فثمةَ تعااللهِ
  

  الجَودةُ واْلرداءَةُ وأَثَرهما علَى
   أَحكَامِ المُعاْملَاْت

  

  قَ أن يوفِّ  لا أسألُ وااللهَ جلّ وعن سطيرِي تَ ي ف م  ا ينفع الناس  ـ؛ لي   ـ  فـي الأرضِ   ثَمكُ  أثرٍ بِ
مباركم حم؛ لئلا يكُودونز داًب فَاءج فيذهب ،.  

  

 ـ اخت سوغات، وم  أهميته  بذكرِ  الهام وضوعِا الم ذَي ه  ف  أن أُصدر الكتابةَ   وقد آثرتُ  ارِيه ،
وجهود س  ادتي العلماء فيه   خُ ، ثم إثبات نْتُها فصولَ   طةمقد ض ه ثَ، ومباحـ، ومطالِ ه  بـ، وفُ ه  روعه ،

  :ي  الآت الترتيبِك وفقَ، وذلسطورٍحدد م منهجٍ موفقَ
     

 
 

أهميةُ  تبرز وضوعِ هذا المجليةً في الب نودالآتية :   
 

1- إن هناك  الكثير  م  ن المستجدات  في الم التي تَ  عاملات غي  ؛ أهمـرت لاعتبارات  ه  ا الزمـان 
فما كَ  والمكان ، ان يعتبر فيه  قديماً   ودةُ الج   قد لا يعتبر اليوم   مورِ الأُ ، فكان من ـهِ الم  مات 

   .عاصرة المعاملات المقود في ع، خاصةًداءة والر الجودةثرِالحديثُ في أَ
2- إن تقنين  ضوابط مساهمةً  ه دعالأثرِ  بالغةَ ا ي  ف  الخُ سمِي ح صومات  النـاسِ   بـين   اً ، وسـد

التدليسِلذريعة اقعِ الوف ي محل العقود.   
  

 
  

تعود   الموضوعِ اختيارِ أسباب إلى الب نودالتالية :   
   . فيهتابة إلى الك الدافعةَ الأسبابراً تتصدفَ آن المذكورةُالأهميةُ -1
2- قد أَ   الإسلاميةَ  الصحوةَ إن  كرةَثمرت ف الم صارف الإسلامي ـ ة   ةم أسـلَ  جـوبِ واً بِ ؛ إيمانَ

الاقتصا كَ  ادولم ،  لُّ نشاطان ج تلك  المصارف  الي وم والشِّ ي البيعِ  ف راء ـ  م  لالِن خ ع  قـد 
المرابحة للواع بالشِّ د ؛ فقد لِ  راءزالبحثَ   م ددـ   أن نُج   قود بـالع   علاقـةٌ   مـا لـه    لِّ في كُ

والما أثَعاملات، ومنهرالجودة د والراءةع لى العقود.  

3- في السلعِ   الغشِّ  ظاهرةَ إن  والم عاملات   ائرتُ قد اتسعت د ا الزمانِ ي هذَ ها ف  ؛ نظراً لضعف 
 ا، ثم ه، وغيرِ واصلات، والم  من الأجهزة  هرء حاجتَ ي الم شترِاً ما ي  ، فكثير  الديني الوازعِ

 أهميـــة الموضــوع ومسوغــات اختيـــــاره.. الافتتاحيــــــة 
 ةــــــالمقدم
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يتبين له  أن  فيه  ا عيوب داءةً، فلزم أناً ورفَ نكشالغطاء ـ عم    مـن داءةُ الـر  فيـه رؤثِّا تُ
العقود؛ ليصبحالبصر فيه ا كالحديد.   

 
 

 
  

  

اقبِالثَّ  النظرِ بعد لِّ الرسائلِ   في ج والب حوث   لم أعثر ع ، لى بآوى إِ  احث  ليـه م  وضـوع 

الرسالة ف  ي دراسة ستقلَّ مة  إلا أن ، م الفُ صنفات رفَ تضمنت طَ  قهاء اً يسير بعـضِ  ناً م  ج زئيـات  ا، ه

 صطلحِ م  تحتَ  الكويتية  الأوقاف زارةن وِ  ع ادرة الص ة الفقهي وعة كالموس ديثة الح اتجبدا الم وكذَ

   .رِها في فَسخِ العقُود عن العيوبِ وأَث بِكَثرة، فَضلًا عما ذُكر "، ورداءةٌجودةٌ" 

 ـةاد من المرا تناثَ م ا، وأجمع يهاً ف بات كَ ة الفقهي غرة الثَّ  لهذه  أن أتقدم   فأحببتُ العلمي ـة  ي  ف

  .ى الَع تَ االلهِعونِ بِ–م  عنه االلهُي رض–ا نَلمائِ عفاتصنَّ متاتشَ
 

 
       

وبم ها، وطرائقَ     لكلِّ ا أننهج بحثية دراسة  تخص ه ا، فالمنهج  بِيتَّ الذي سعه كاتب   هذا الب ؛ حث

تُه ممسفي النِّوجز قاطالآتية :   
  

1- الرإلَ جوع  صادرِى الم الأصل تبِ من كُ  ية صولِ وأُ  الفقهه ـ ، واستقراء   ـتعلَّ الم صوصِ النُّ  ةقَ

 ظـر  النَّ اهبعقُي،   الأحكامِ ةوحي إلى ر  ا؛ للوصولِ ها، وتحليلُ هستُ، ثم درا  راد الم بالموضوعِ

ات المجبدفي المعاصرة .  

 ـاءقه الفُ بينلاف والخ الاتفاقواطنِ م؛ بذكرِ ةقارنَ الم ة الفقهي ة بالدراس سائلِ الم تحقيقُ -2 ا  م

  .هبِ لصاح قولٍ كلِّسبة ن، معنأمكَ

3- سببِ ذكر الخلاف  ف  التِّ سائلِي الم  ي وقع ا اختلافٌ  فيه    تَرجِيح كرِهلَى ذي عننبـ وي  ا ذَ، وكَ

   .يحِرجِ التَّاتسوغَ م ذكرِعاجح، م الر القولِابانتخَ

4- عزوالقُ الآيات إلَرآنية ورِى سهاسمِا، بإثبات الس ورةمِقَ، ورالآية .  

5- رد الأحاديث  النبوي ة ظانِّ إلى مهةًقرونَا، مكمِ بالحا  عليهم ا أمكـن ـ، باسـتثناء  ص ي حيح

البخاري ؛سلمٍ وم لتلق ي الأمةله ا بالقَموإن كَولِب ،فيهِديثُان الح ا أَمو أحدهمـى ا أكتف  ، هبِ

 ـ اه توثيقُ ، ثم اواها س  عم ى به أكتفِفا  هحد أو أَ  ةع الأرب ننِان في الس   كَ أما إن  بإثب اسـمِ  ات  

تابِالكابِ، والبر قمولقبِه مِ، ورقُهالح ديث.  

 الدراسات السابقة، ومنهج البحث.. الافتتاحية 
 ةــــــالمقدم
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6- م اةُراع الدقة  الع لمية ف  ولِقُ النُّ ، وإثباتُ زوِي الع بدقة  م ،ع م رتيبِ التَّ راعاة الز مني  بـين  

 تَيـسيراَ   صرِية لأُختهـا الأَصـلية؛    العكُتُبِ   ال  بعض يفُضاناً أُ حي، وأَ ةوعتب الم المذاهبِ

 ي الإحالةف ثينللباحاعليه. 

  .ورينغم الم للأعلامِرجمةُالتَّ -7

8- عند أذكُ  التوثيق راسم ؤلِّ المفشتَ المبِهر هالكتَ، ثم ابورقم ،الج زء ـ والـصفحة  وب ،ي اق

التوثها لقائِئُرجِ أُيقاتمةصادر و الميلِ في ذَعِراجِالمالب حث.  
  

 
 

شاءلا -ا نَ ربجلَّ وع -أن يقع حثُ البمقدمي  فعلى النَّ، وخَصلينِ، وفَة ،الآتيحوِاتمة :  
  

  

   الأولِالفصلُ
  اه واعتبارِقود العسخِى فَلَا عم، وأثرهداءة والرودة الجَحقيقةُ

 

  .ا مهِطوابِا، وضمهدى اعتبارِ، ومداءة والرودة الجحقيقةُ :  الأولُالمبحثُ

   .قود العسخِي فَ فداءة الرثرأَ :  يان الثَّالمبحثُ

   .ديء را هو مودة ج إظهارِأثر :  الثالثُالمبحثُ

  يانِ الثَّالفصلُ
الجَأثر ودةوالر داءةلَ عى عالمُقود عاملاتم ،عطبيقَ تاتف قهيةم عاصرة   

 

   .ةالي الماتعاوض المى عقودلَ عداءة والرودة الجأثر : ولُ الأَالمبحثُ

الثَّثُالمبح أَ : يانثرالج ودةوالر داءةلَ عقُى عودوالإرفَعِ التبر اق.  

   .داءة والرودة الج أثرر تُظهِةٌ معاصرِتطبيقاتٌ : الثُ الثَّالمبحثُ

  
الخ
َ
مةِات

ُ
  

  
   .اتيالتوصألمع ، وجتائِ النَأهمضمنْتُها وقد 

  
  

 خطــــــــــــــة البحــــــــــــــــث.. الافتتاحيــــــــــــــــة 
 ةــــــالمقدم
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  الفصل الأول
  

  حقيقة الجودة والرداءة
   وأثرهما على فسخ العقود واعتبارها

  

 وفيه مباحث ثلاثة:  
 

قـة الجـودة والـرداءة، ومـدى        حقي : المطلب الأول 
  .اعتبارهما، وضوابطهما 

  

  .أثر الرداءة في فسخ العقود  : المطلب الثاني
  

  . أثر إظهار جودة ما هو رديء :المطلب الثالث 
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   الأولالمبحث
  

  حقيقة الجودة والرداءة
  ومدى اعتبارهما،  وضوابطهما

  

 وفيه مباحث ثلاثة:  
 

 في اللغـة  حقيقة الجودة والـرداءة    : المطلب الأول 
  .والاصطلاح 

  

مدى اعتبار الجـودة والـرداءة في      : المطلب الثاني 
   .الفقه الإسلامي

  

   .ضوابط الجودة والرداءة :المطلب الثالث 
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   الأولُالمبحثُ
 )1(امهِط وضوابِا،مهى اعتبارِد، ومداءة والرودة الجَحقيقةُ

  

 عماد إن  هذا المبحث  ط، مأولُ ، يتناولُ  ثلاثةٌ الب ا حقيقةَ ه الجودة  والرداءة  نَ، ويشُاق يها  ثان
ى اعتبارِ مد الج ودةوالر داءةف ي الفقهالإسلام ي، وأملَّن ثُا الثالث فعم ةنالضوابط   التـي تحـدد  
مسار مادةالر سالة.   

   : البيانليكوإ
الأولُالمطلب   

   احِلَ والاصطي اللغةف  داءة والرودة الجَحقيقةُ
  

 
 

 
 

1  
 

بطَ عد  م ستنيرٍواف ي لَ فعِواممِعاجِ الم؛ وجدتُّ اللغويةأن ج ـ قـد تَ مهرةَ اللُّغَويين  أت واطَ
اتُكتابه نِم ع بأنَّ الجودة ها نقيضالر داءةإنَّ، ثم ها م اد(صدرـ: ، فتقـول  )ج  ـودةً  جج اد الـشيء 

كونٍ س بفتحٍ فَ  جيوِد ه، والجيد أصلُ   الجودة  بين وداً، وه ي ج استحالَ :  أي –  والضم  بالفتحِ – وجودةً
 ا الزائـدةُ  همت ياؤُ دغ أُ ، ثم ا الياء هترا ومجاو هارِس انك جلِا قد قُلبت ياء؛ من أَ     هاو؛ إلا أن و   فكسرٍ

فيها، وأمادفَجِي ا الجمعائِديوج ،بالهمزة ى غيرِلَ عق 2( اسٍي(.   
  

 ـ ، ولا أر)3( ديدة ع الاتى استعم  علَ ودةَوا الج  أورد  اللغة لماءع د ألفيتُ وقَ ى ى حاجـةً إلَ
كلِّسرد ا نالتْ ميداي؛ لهذَه لَّي بثُا أكتفةتنسجم مع مراد الد راسةم ،التاليةُ الأربعةُانه :   

  

؛ أي  جلٌ مجواد  ر ، وذاك  والأفعالِ ى بجيد الأقوالِ  تَإذا أَ : ادةً   إج لُج الر ادأج : اقولنُ  -1
 :للكلامِجِم والنَّيد ،اس؛ أي  يتجاودون :يتدبرةً ونجح م أجودهأي .  

                                         
 هـ، سـائلاً    1431تم البدء في تصنيف الرسالة في جوف الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك لعام                :  (1)

  ..اللهم آمين .. االله تبارك وتعالى أن يتقبله مني ومن القارئ الحبيب 
 تـاج  /،الزبيدي )1/283(القاموس المحيط / ، فيروز آبادي)1/720(لسان العرب  / ابن منظور   : انظر   :  (2)

  ) .7/528(المحكم والمحيط الأعظم / ، ابن سيده )7/526(العروس 
، إبراهيم مصطفى، وآخرين    )1/721(لسان العرب   / ابن منظور   : نظر  لمن سره أن يبسط في علمه، فلي      ) : 3(

 ) .7/527( تاج العروس /، الزبيدي )1/146(المعجم الوسيط / 

 والرداءة، ومدى اعتبارهما وضوابطهماحقيقة الجودة : المبحث الأول 

  الفصل
 الأول
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   .)1( هتلاوي ت فجويدى أحكام التَّ إذا راع؛جود القارئُ : قولَ أن نَ بالسياقويلحقُ
  

2- اومنه : الجِ الفوارس ينَ  ادأي م ،  اتيادالخيلِ الع اجِيب ا، فأنتَ  ؛ لسرعةوِهدتقولُ  ع  : 
إِذْ عـرِض علَيـه بِالعْـشي    { : ي آيِ التنزيلِ فاءد ج، وقَبينَةُ الجودة ياد، وهييلٍ جِواد من خَ  رس ج هذا فَ 

 ادالْجِي اتناف3.. (  )2( }الص (.  
  

3- اومنه :والكَ السخاء قول ، فن رم :ذاكأي  ر وادجلٌ ج :كريم سخيوه ،ـ و  ومٍ  مـن قَ
أجاويد جاد(، فيكون    وأجواد( م ن ودرجلُ، وال  الج ـ   يجود   طلـب :  أي   ؛ه، واسـتجاد  ه جوداً بمالِ

ودجه  وقد جاء ،  في الح رِ، من   الصحيحِ ديثطلحةَ   واية أن النبي   َقال  "  اللَّه إن    ادـوج 
يالأَخْلاَق الِيعم بحيود، والْج با،حافَهفْسس هكْري4( "  و (.  

  

 
  

؛  العبادي  بهذا السمت  هعملَ عباد أن ي  بح، وي  كريم  جواد   االلهَ ، في أن  راهى ظَ والمعنَ
   .مورِي الأُمعالِل سبيلٌ هفإنَّ

  
  

لأُولِ وم علوم ي النُّه ى أن أسم  ى غاية الج ود  أن يجود  المرء  ؛  فيقالُ   بنفسه:  الرجـلُ   جاد  
بنفسه :  أي قارب  نَ  أن يقضي حبه  ؛ ذلك أن  ائِد بنفسهكأنَّ  الج ـ    ه   ـ  ،ه ينفقُها كما ينْفقُ مالَ  ان وإن كَ
الجود الِ بالم مكرمةٌ  فيه  ؛ فإن الج بالنفسِ ود  أقص   الج ى غايةو ،ود  قد أخرج ـ   البخاري  من ح ديث 

  اللَّـه  رسـولِ  عينَـا  فَجعلَـتْ  ،بِنَفْسه يجود وإِبراهيم ذَلِك بعد علَيه دخَلْنَا ثُم   .. " أنسٍ
  . )5( .. " تَذْرِفَانِ

 
  

                                         
 ،)1/145( المعجم الوسـيط     /إبراهيم مصطفى، وآخرين    ) 1/720(لسان العرب   / ابن منظور   : انظر   :  (1)

  ) .1/154(أساس البلاغة / الزمخشري 
 .في الصفحة الأولى من مقدمة الرسالة " الصافنات " ، وقد سبق بيان المراد ب )31(الآية سورة ص، ) : 2(

إبـراهيم  ،  )721،720 / 1(لسان العرب / ، ابن منظور    )156 / 11(تهذيب اللغة   / الأزهري  : انظر   :  (3)
  ) .1/154(أساس البلاغة / ، الزمخشري )146 / 1(المعجم الوسيط / مصطفى، وآخرين 

: رقـم الحـديث     )  207: (باب ما ذكر في الشح، رقم الباب        / المصنف، كتاب الأدب    / ابن أبي شيبة     :  (4)
  ) .1/370) (1800(، وصححه الألباني في صحيح الجامع، حديث رقم )13/553) (27149(

باب / ائز   وسننه وأيامه، كتاب الجن    الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله         / البخاري   :  (5)
، يختصر عند تكرره    )1/286(،  )1303(، رقم الحديث    )43: ( إنا بك محزونون، رقم الباب       قول النبي   

  .الجامع الصحيح / البخاري : 

 حقيقة الجودة والرداءة، ومدى اعتبارهما وضوابطهما: المبحث الأول 

  الفصل
 الأول
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 اكم ،هالَم أحدنا يدفع كما ا،هويدفع ا،هخرجي : أي ،بنفسه يجود كان  انبينَ ولد إبراهيم نإ
أفاد ابن حجر العسقلاني رحشَ يف الجعِام 1( حيحِالص( .  

  

وأَجـدتُك  ،  يـاداً  جِ ه أَعطيتُ  :قده النَّ أَجدتُو اً،جيد هطلب : أي ؛الشيء استجاد : اًأيض ونقولُ
   .)2( أَعطيتُكَه جيداً: ثَوباً 

  

،  جوداً بفـتحٍ فـسكونٍ      المطر ادج: ، فتقول    الغزيرةُ ، أي الأمطار  التَّجاوِيد : ومنها -4
دوكَ –  المطرِ وج ا قيلَ م –   الذي لا م وقَ فَ طره  اد الغيـثُ    : قال  ، ولهذا يج  :     م وعـملَهإذا شَـم
مجودةٌ هم، ورِ أرض إذا سقَ  ؛ياض اه دوا الج  ـ نَاجت بِ ، وقد ه  ـ ا س  ج ماءدـلَت علينـا      : وسإذا أُر

   .)3(عة وغزارة س بِلاًابِ ومدراراً، لينزلَ ماؤها
  

ومما جاءي خبرِ فالاستسقاء  " : لَمجِئْ وي دأَح نم ةيثَ إِلَّا نَاحدح دو4("  بِالْج(.  
 

 
  

يتضح من  الس ياق  أن الج وديعن الغزيرةَي الأمطار ومن غزارت ،كَه ـاسِ النَّ حديثُان  ي  ف
   .)5( ينةدى الموا س فيم دامى أن المطر علَا يدلُّ، وهذَ ناحيةكلِّ
  

                                         
 .فتح الباري / ابن حجر : ، ويختصر لاحقاً )3/253(فتح الباري شرح صحيح البخاري / ابن حجر ) : 1(

/  ، ابن منظـور     )1/295(القاموس المحيط   / ، فيروز آبادي    )1/56(مختار الصحاح   / الرازي  : انظر   :  (2)
  ) .1/462(الصحاح في اللغة / ، الجوهري )1/720(لسان العرب 

، )11/156(تهـذيب   / ، الأزهـري    )1/145(المعجـم الوسـيط     / إبراهيم مصطفى، وآخرين    : انظر   :  (3)
المصباح المنيـر  / ، الفيومي )1/721(ب  لسان العر / ، ابن منظور    )1/154(أساس البلاغة   / الزمخشري  

  .المصباح المنير / الفيومي : ، ويختصر عند تكرره )1/157(في غريب الشرح الكبير 
، )35: (الجامع الصحيح، كتاب الجمعة، باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة، رقم البـاب           : البخاري :  (4)

 يخطب،  نَةً أصابت الناس، فجاء أعرابي والنبي       أن س  : وقصة الحديث ،  )1/206(،  )933(رقم الحديث   
، فلم ينزل عن منبره حتى نزل المطر، فتهدم البناء، وغـرق المـال، فجـاء                وطلب منه أن يدعو االله      

 السحابِ من نَاحية إِلَى بِيده يشير فَما علَينَا ولَا حوالَينَا اللَّهم{  فقال    أن يدعو ربه     الأعرابي للنبي   
 حـدثَ  إِلَّـا  نَاحيـة  من أَحد يجِئْ ولَم شَهرا قَنَاةُ الْوادي وسالَ الْجوبة مثْلَ الْمدينَةُ وصارتْ انْفَرجتْ إِلَّا

دوبِالْج{ .   
اسـم  : ب، أما القناة فهي     الفرجة في السحا  : الحفرة المستديرة الواسعة، والمقصود بها هنا        : والجوبةُ هي      

  .الوادي، أو هي أرض ذات مزارع بناحية أُحد، وواديها من أبرز أودية المدينة المشهورة 
  ) .2/719(فتح الباري / ابن حجر :      انظر 

 ) .2/719(فتح الباري / ابن حجر ) : 5(
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   : أبو ذُؤَيبٍ الهذَلِى الَقَو
   .)3(  بعد وابِلِ)2(وجادتْ عليه ديمةٌ...      زعزعتْ متْنَه الصبا)1(بماء شَنَانٍ

  

 
 
  

 ـووابل ،ا الغزيرِ همام بغَ  السماء جادت عليه ،  بالِ الجِ لِساين م  م هرعي جاءلما    الماء نإ ا ه
نهِالمرِم.   

  

  :  القولِوصفوةُ
  

ن هـا تُـؤَاخي الحـس    أنَّورِدالص في أطنابِ  رقستَي ي ى الذِّ  إن الجودةَ إذا أُطلقَت؛ فالمعنَ    
والاتقان،  والسلامةَ م من المعايبِ    المثالبِ ن والتحرر ، مامِ إلى تَ  ، للانتهاء ةنْعالص ، د ون داجٍ أو   خ
نقصٍ فا يه.  

  

2  
 

 ـ  أو يزيـد   تينِ كر هاء الفقَ ، ومصنفات مِ في المعاجِ   البصر أرجعتُ  ـ ، بحثَ اً ع   ن تعريـف
اصطلاحيخ ي ودةَ صإلا أنَّ   الج ،هارتد خَ البصر اشعاً كليالع لاً؛ ذلك أنثبتـوا تَ  لماءـ لـم ي  اً عريفَ

للجودة  ،وأَغْلَب أنَّ  الظن   وا لشعورِ لُهم لم يفعم أنَّ ه ها مالبيانِ بمكانٍ  ن   تَ  ، ولا تحتاج لمذكرة عريفية ،
  : م هِى قولِوا علَم يزيدهم لَلهذا ألفيتُ

  

 "ولا يخراستعمالُج لهذَ الفقهاء ا اللفظغَى اللُّعنَ عن الم4( " وي(.   
  

ن  لكأُ  أر عرِثْبِتَ تَ ى أن فقَيفاً و اللُّ الرؤية غويةوف ،ي ضوءم ادةالد التي تَراسة ـفُهد  ى  إلَ
أثرِ بيانِت  الجودة  ى أحكامِ  علَ  والرداءة الم عاملات الم الي؛ ل ة التعريـفَ  هذا فإن  ـ الم   ى عنـد  ضرتَ

الباحقولَ أن نَث:   
  

   .)5(  " غَالِباًالمعقُود عليه اقْتَضى العرفُ تَحلِّي، ودمح مفٌصو : "  هيالجودةُ
   .. اً موجزاً شرح عنهكودونَ

                                         
الجبال التي تصب فـي الأوديـة مـن         الشَّوان من مسايل    : " قال أبو عمرو    : قال الأزهري في تهذيبه      :  (1)

  ) . 4/77(تهذيب اللغة  "  المكان الغليظ واحدتها شَانَّةٌ
  . دائمة المطر : ما زالت السماء ديماً ديماً، أي : الغمامة الغامرة بالماء الهاطل، فتقول : الديمة هي ) : 2(

  .)411/ 9(المحكم والمحيط الأعظم / ابن سيده :      انظر 

  )2345 / 1 (لسان العرب. وذكر البيت ) وقال أبو ذؤيب الهذلي : ( قال بن منظور  :  (3)
  ) .16/229(الموسوعة الفقهية / وزارة الأوقاف الكويتية : انظر  :  (4)

 ) .3/119(الوسيط / الغزالي : جل ألفاظ التعريف مستعارة من تعريف الغزالي للعيب، انظر ) : 5(
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  :فقولنا  
  

v ٌوصفمحمود  : تنَأي مف ي القَاهسنِولِبو والح ،غائِراسِ النَّب تطلبه.  
  

v اقتض ي   تحلِّ رفُى الع ليهع عقُودالم :العرفَ فإن  دعي  اًطَابِ ض اً أغلبي للج ودة  ،كم ا نَ بِ ا سيمر
وابِفي ضطالج االلهِ بعونِودة ى الَ تع. 

 

v َالِغاًب : و توافقَ ا ما لَ   بهذَ خرج اقدانِ الع ى إهدارِ لَ ع الج ا إذا وكذَ،  ودة رآه  ا فرضـ ي  ا به ،
علَوهو يمالِ بحاه . 

 

 
 

1  
 

الرداءةَ إن نقيض  الج وفعلُ،  ودةاه )رفيقالُ )أَد ، : رؤَد ـ فَ  رداءةً  يردؤُ  الشيء  هو رديء  ،
   : الرديء يأتي على معانٍ ثلاثة متقارِبة أند وجغويين اللُّ كلامربد، ومن تَيلٍع فَى وزنِعلَ

  

1-  الوضـ يع   ـ وضيع خسيس : ، أيالمتاع رديء:  فنقول   يسسِ الخَ  ـى ج، قـد انتفَ يده 
وخيرهوب ،قأرذلُي هوجمع ،أَ هرئَداء1( تينِ بهمز(.   

  

  :    االلهِ قولُومنهرديئاً؛ يعني أنَّه أفْسده، فلان قد جعلَ الشَّيء : قالَ ا فإذَ:  داسالفَ -2
 } ادالفَس بحلاَ ي اللّهلَ وسالنو ثرالْح كلهيا ويِهف دفْسيضِ لَي الأرى فعلَّى سَإِذَا تو2( }و(.   

  

 و، وكذلك ه  ةًوهكر م رةًنكَ م ةًي رد هت أفعالُ  إذا كانَ  ؛ديء ر فيقال الرجلُ  : ُوهكـر  والمَ رالمنكَ -3
   .)3( اءئَرد أَمن قومٍ

  

2  
  

 عريـف اصـطلاحي   ن تَ حثاً ع ، ب قهاء الفُ ، ومصنفات مِعاجِي الم  ف ديد من ج   النظر أنعمتُ
خُيص يفتبين لِ ،  داءةَ الر  الع أن لمقد اء  س لُرب       ةُ، فتكـرردوبِلَت به الجرداءةَ بما سقـولُ  وا الر م  ه :   
   .)4(  "ى اللُّغويعنَعن المَ ا اللفظ لهذَ الفقهاء استعمالُجا يخرولَ" 

                                         
مقـاييس  / ، ابن فارس    )1/244(تاج العروس   / الزبيدي   ،)1/306(المصباح المنير   / مي  الفيو: انظر   :  (1)

  ) .1/462(الصحاح في اللغة / ، الجوهري )14/167(تهذيب اللغة  / ، الأزهري )5/298(اللغة 
 ) .205(الآية / سورة البقرة ) : 2(

، )1/1619(لـسان العـرب     / نظـور   ، ابن م  )337 / 1(المعجم الوسيط   / إبراهيم مصطفى، وآخرين     :  (3)
   .)1/244(تاج العروس / الزبيدي 

  ) .22/171(الموسوعة الفقهية / وزارة الأوقاف الكويتية : انظر  :  (4)

 والرداءة، ومدى اعتبارهما وضوابطهماحقيقة الجودة : المبحث الأول 
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ثمللإمامِيتُي أصغَ إنن الغزالي حين ع فَرأن أَ؛ فرأيتُ العيب عريفَ تَستعيرالقائلُ هفيه :  
  
  

   .)2( )1(  "غَالِباًالمعقُود عليه  ، اقْتَضى العرفُ سلامةَوصفٌ مذْموم"  : وه يبالع
  

ا ذَى ه لَوع،  داءة للر  الحقيقة اللُّغَوِية   مع  لينسجم هوإنَّ،  و إليه صب الذي أَ  رادي الم ا يؤاخ وهذَ
فهوالم عتمدعند الب احث ،وإليكعنه اً شرحجِ واً يز..  

  
  

  : ا نَقولُف
v ٌوصف مذموم  :  ذلك أن تعافُ  النفسه  ، ى فسخِ  إلَ ؤولُوقد ي الع ؛قد  ذلك أن الع قود 

  ذلـك  ، ويتـضمن  مكُينَها ب يرونَدم تُ م وأنتُ نكُمن تراضٍ    ع ا أن تكون  هروطمن شُ 
  .بيعِ المةفَص ولُبقَ

  

v سلامةَ ى العرفُ اقتض   ع عقُودالمليه :لأن الس لو أطلقنَ  ةَلع تَهـا   إنَّا؛ ف اه فُرِنـص 
 ـ  عيـبٍ  لِّن كُ  م أةٌرب م بل فيها،   ةَي لا ش  مةٌلَّسها م وأنَّ،  ودةى الج إلَ كم ،  ا يريـدا ه

  .ايهغمبتَ
 

v َالِغاً  ب :ا  ذَ بهِ يخرجـ  العاقدانِ و توافقَ ا لَ م   ـ ، أو أن  لعة الـس  ى رداءة  علَ رفَ الع 
 ـ  اليوم  الصيني أِنشَ الم ذات ةاً، كالخام  رديئَ  يكون ه السلعِ ذ ه ثلَ م ي أن ضيقتَ ي  ف
التِّلِسائِو والِرح ،الآلاتالكهرب ائيحوِ، ونَطفالِ الأَلعابِ، وأَة3(ا ه( .  

  
  

                                         
 ) .3/119(الوسيط / الغزالي ) : 1(

لعة يتفق العيب والرداءة في كونهما خللاً يستهدف المعقود عليه، ويفترقان في كون العيب طارئ على الس          ) : 2(
بينما الرداءة أصل، ولهذا فإصلاح العيب أيسر، وقد كان في الأزمنة السابقة أن الرداءة ليست عيباً؛ ذلـك                 
أنها على أصل الخلقة، كالحنطة مثلاً فإنها تخلق جيدة ورديئة ووسطاً، أما اليوم فإن الأمر علـى خـلاف                   

ن الناتج عن العيب، وينبغي أن نتـيقظ  الأمس؛ ذلك أن الواقع يشهد أن الضرر الحاصل من الرداءة أزيد م           
  .إلى أن كلام الفقهاء عنهما يتحدد بطبيعة السياق في كون المقصود العيب والرداءة أو أحدهما 

 )7/167(رد المحتار / ابن عابدين : انظر 

الـصادر فـي يـوم الثلاثـاء        ) 1190(وقد نقلت صحيفة فلسطين على الصفحة الأخيرة مـن عـددها            ) : 3(
) 24(م نبأً عن شركة طيران صينية، تـسجل حـادثين خـلال       14/9/2010هـ، الموافق   1431/شوال/5

شخصاً، بالإضـافة  ) 43(ساعة، يضاف إلى حادث ثالث قبل ثلاثة أسابيع من ذلك التاريخ يؤدي إلى مقتل          
إصابة بجروح مختلفة، وذلك لأسباب منها تسرب الزيت الساخن من أجهزتهـا إلـى مخـزن                ) 53(إلى  
 .عة، وغيرها الأمت
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  انيالثَّ لمطلبا
مى اعتبارِدالجودة والرداءة ي  فالفقهي الإسلام   

 

   االلهَن، بـل إِ داءة والـر ودة عني بالجيسلام الإِنهج الم أن الرسالةلِّهستَي م  ف سلفتُأَ
كونَ أقام ا الاعتبارِ ى هذَ  علَ ه االلهَ ، فإن  بديع  والأرضِ  السماوات  وقد ، كلَّ  أحسن  قَلَ خَ  شيءا ، ولهذَ ه
أمر عباد ه  أن يتبع  وا ه دي نبيه  ٍبإحسان   ،بعد إليهِ  أنزلَ  أن  م أحسن الح ديث اجِتَن نَ ، وم أنَّ  ذلك ه 

أحبالم حسن؛ لطَينيبأعمالِات هم، وجودةرِ سيرم هِت.  
  

 لم يرتَضِ لَنَا الرديء؛ ذلك أنَّه خبيثٌ، والذَّي خَبثَ لا يخرج إلا نَكداً، فَلا               ثُم إن االلهَ    
 والطيب، ولو أَعجبك كثرةُ الخَبيث، فأمر المكلفين ألَّا يتَيمموا الخَبيثَ فـي زكـاة       يستوِي الخَبيثُ 

  ..أموالهِم منه ينفقُون، فَلستُم بِآخذيه إلا أَن تُغمضوا فيه، أو تتبدلُوا الخَبيثَ بالطيبِ
  

 
 

فإن الع صولِ أُ ؛لماءيقَ وفُ ينهاء خَّ، سر وا سنأعمارِ ي ه م ف ي د عـوة ـ الم  كلفين  متَ أن يـث  وا لُ
سنِللح يِ، والسع ا النُّ ، وكذَ حسنِ الأَ يلِي نَ ففرة من  الر ديء ـ ، فض  غايـةَ     ن الأردأِ لاً ع بـل إن ، 

الفقهاء  أن ي سوا النَّ وسى أحكامِ  إلَ اس هِ دين م، وفقه م، ليعيشُ هِ إسلام ـ  العـيشِ  وا حسن  ف  ي الـدا، ني
 أن  بـلُ ى مـن قَ   وس م   االلهُ ، كما أمر  ينِ الد  لأحسنِ وا الامتثالَ وجب، ولهذا أَ   القيامة  يوم هوأحسنَ

يأمر قوم ه أحسنِوا بِ  يأخذُ  لأن م  ا ف ي الصحولى، تَ  الأُ فى الذي أَ  اً علَ مامحسن  يلاً لكـلِّ  ، وتفـص 
ومن أَشيء ،حسنااللهِ من ح لقومٍاًكم ي وقنون.   

  

 ولا ريب ا أن نَ   هذَ  بعدلمح الاهتمام  النبوي  غَ  بإحقاق اية الجودة  ف  ي حياته   ـ   ان، فقد كَ
اسِ النَّ أحسن وأجود ،ه  م، بل أشجعه م، ودع ى أصحابالجِ  لأحسنِ ه هاد وأحسنِ  والعبادة ،  الـصدقة  

  .ون كرهم يتفَا، ولعلَّنه م لأحسنه أصحابِبِ ألقا أسماءولُح يان ، وكَاسِبواللِّ
  

ولهذه المقاصد  سنَ الح ى راح يأم ر د عملَ   لَ العاموجأن ي حتَّه ى ينَتقهفقد أخرج  ، البيهقـي  
ذَا عمـلَ   إِن االلهَ تَعالَى يحـب إِ     "  :  قالَ   النبي ا أن  عنه  االلهُ  رضي ائشةَ ع ن رواية ، م هبِعفي شُ 

نَهتْقي لًا أَنمع كُمد1( " أَح(.   
  

 

                                         
: باب في الأمانات وما يجب من أدائها إلى أهلها، رقم الباب / الجامع لشعب الإيمان وتعليقاته / البيهقي ) : 1(

 .، وإسناده صحيح )7/233(، )4930: (، رقم الحديث )35(
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 ةٌر ظـاه  لالةٌ د ، وهذا الحض  هودج، وي ه عملَ نتق أن ي  فَرِحتَ والم  حث العاملَ    النبي نإ
  .م هِلاتعام، وتَاسِياة النَّي ح فودة الجعلى اعتبارِ

  

 ثم إن  فتاوى النبي   اعتب والرداءةَ ت الجودةَ ر  ي الأحكامِ  ف ى النَّ فتَ، فقد أَ   الفقهيةـ اس  ي  ف
   .)1( " اءوا سهئَيدا ورهديج "  أنويةبم الربيوعاتهِ

  

 
  

الاً ، وإعم ا إِذَا قُوبِلَت بِجنسه    الربوية وعِيي الب  ف  والرداءة  الجودة ى اعتبار  ألغَ  ن النبي إ
، وهـذا   قـود  الع ي سائرِ  ف ةٌ علي  ورتبةٌ ةٌلَنزِا م  له  والرداءةَ اً أن الجودةَ   جلي  يظهر ةخالفَ الم لمفهومِ

جِينسممع رع مصالحِاية كَ الملفينودرء ،الم فاسدم  عنه.  
  

ثم  الفقهاء العزيزِا الأصلِ لهذَ إن أدرج ،وا في مدبجهِاتم المصنفةص كثـرةً و أو راً لا تُعد 
تُحص إنَّ ى، ثم  هم رتب وا عليه ا إِ ، تورثنَ اً فقهيةً ا أحكامانَيم اً أن للجودة  والرداءة   في الفقه   ي  الإسـلام
  .ى الَع تَ االلهِاً بعونِانَ عيرطُسا نَ مراشبا، لنُ منه ثلةًي ذاكر، وإنِّ نصيبٍ حظ، وأوفرأفضلَ

  

 
 

؛ ولما كـان    داءةودة والر لجل تمثل ،صرِ آحادها  في ح  طمع لا م  اًور الفقه ص  آَوت خزانةُ 
 ـ شيئاً مـن ت ثْبِتَأُُ أن بناس  فقد؛ المعاملاتي أحكامِ ف  والرداءة  الجودة  أثر ناقشُ ي هذا البحث  م لكُ

الصرِو ؛ ليتأيد ا ما أ   بهصب و إليه اين غَ  م  ةبحثوكي،  ية نعلم  أن  الص في لُتدخُ ور  لِّ  جالمعاملات ،
  من  بكوكبة عززتُه، ثم   ا الأوائلُ نَاؤُقها سطَّره فُ   م قد تناولَ  يثد الح ؛ ولهذا فإن سياقَ   ودقُ الع وأكثرِ

   ..ةرعاصالمالصورِ 
  

  .. ى  تعالَ االلهِ بعونِنِ في فرعيجعلتُه  قدورِ الصسطَ با؛ فإنوعلى هذ
  

 
  

 ولَكشفت جت  ي في مقَ الفُ صنفاتهاءأن  التي أَالصور ودعوها ف شـبعت  قـد أَ م هِي كتابـات
 ـوإذا ع  ،ودة الج ورِم عن ص   من حديثهِ   بأزيد ،ى الأحكامِ لَ ع  الرداءة ي أثرِ  ف الحديثَ  ا ألـوان  لمنَ

                                         
نصب / لزيلعي  ا: ، إلا أنه أيد متنه بغيره، وتفصيل ذلك انظر          أورده الزيلعي في نصب الراية واستغربه     ) : 1(

 ) .4/37(، )6364(الراية لأحاديث الهداية، كتاب البيوع، باب الربا، رقم الحديث 
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الرداءة ؛ فإن أضدادماراتُوأ  هي الجودةُ  اه1(اه( لَّ عن ثُ   الباحثُ تحدثَّا  نَ، وهة ؛ كـي    الـصورِ   من
إيمانَنزداد اً بأهميةالج ودةوالر داءة ك بيانَ، ودونَومِ القَعندا ه:  

  

  : يابِلثِّ ا و الملابسِ في والرداءةُالجودةُ : أولاً
  

  أن تكـون   هم اشـتراطُ  ؛ حيـثُ  لثيـابِ م عن ا  هِ حديث عند هاءقَ الفُ ي كلامِ ف جرت الجودةُ 
 ألفيـتُ ها ف ، وأما رديئُ   الصفات ا محاسن اباً تعتريه  ثي ، لتكون اهتا ومتانَ هي غلظت  ف وحسنةً متماسكةً
أصحاب  الفتاوى الهندية  لُمثِّ يون بأن اله ي شترينَ أحداً، ا ثوبفيجد صـلٍ ، أو مـن أَ  متآكلـةً مادتَه 

   ..)2( هارة وطَسلٍ غَمزيدولو ب ،هول كلُّزما يلَّ قَنه؛ لأن الدنه د بالثوبِ، أو يكونسٍجِنَ
  

 ومن يابِ في الثِّ   الرداءة:   أن ي كون الثوب  ر يقَق اً صيقَف ةُبغَاً، وص ه تُ  لونث النُّيـر  و ، أةفـر
يكون    من أخيه أتم ذراع    ؛ ذلك أن تمامهم وجِا يب وفَ  والجودةَ الَ الكم ،وات ذلك  وجِ يب  النقـصان  

  . )3( والرداءةَ
  

  :ه قولُ ذلك، فمن في الثيابِ الرداءةَتَخُص روعاً فقهيةًيدر فُ علي ح الأستاذُسردوقد 
  لو دفع ث  للصباغِ  شخص  وباً لصبغأ  بلونٍ ه ؛ فصبغَ حمرولكن بِ  هصاغٍب  نظَ رديء؛ فير : 

  فلا يلـزم   ةًشَاحكن فَ وإن لم تَ  ،  ه قيمتَ نم ض  أهل الخبرة   في نظرِ  الصباغِ فَاحشَةً  ن كانت رداءةُ  فإ
لكن ، والتضمينيؤدي الأجرالم 4(ى سم(.   
  

  الـرديء  لأن،  لفَ أن تختَ  هد لقيمت ، ولاب  الثوب دفس تُ  الرداءةَ نلأ ذلك؛ إلا     حيدر الَوما قَ 
مئُوطو، النفرة زاع، بينما النِّ جلبودة  تُعدالجمن جالطَّملة يبات التي يتمتعبها الآدم يون.   
  

   :مرِوالت،  ةالحنطَ كالمطعوماتي  ف والرداءةُالجودةُ : ثانياً
  

 

                                         
ولهذا فإنني سأُصدر الحديث عن الرداءة؛ ذلك أني لم أجد من يتكلم عن جودة الـصفات؛ إلا مـن خـلال       )  1(

 .هم، فتنبهالأحكام التي رتبوها على مظاهر الرداءة وألوان العيوب الموجودة في زمن

والذي يظهر من ذكرهم أن وسائل تطهير الثياب وإنظافها في زمانهم كان أمراً متعذراً إلا بشق الأنفـس،   ) : 2(
 .أما اليوم في زماننا فالأمر خلاف ذلك، والله الحمد والفضل 

 .ية الحاش/ الدسوقي : ، يختصر لاحقاً )4/339(حاشيته على الشرح الكبير للدردير / الدسوقي ) : 3(

 ) .1/602(درر الحكام شرح مجلة الأحكام / علي حيدر ) : 4(

 والرداءة، ومدى اعتبارهما وضوابطهماحقيقة الجودة : المبحث الأول 
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 ـ داءة الر ، واستحكامِ  في الحنطة  ي الجودة ان مع طمسِى   علَ  المثلَ الحنفيةُ ربوقد ض  ا  فيه
 ـ ا، بـل    ه وقد تعذر إصلاح   ا،ها تراب أفسد  ه بِ ، أو تعلقَ  نةًف ع  أو ةًسوس م  الحنطةَ د نجِ بأن  دهِ شَ

  . )1(ا ها، وأقر برداءته بزيفالعرفُ
  

 ـاراً وكَشْ خُحصبِى ي، حتَّ الرداءةَهبكس في ب، ح هطَخالِن ي  البر فكأ  أما رداءةُ   أي –اراً كَشْكُ
رديءالدقيق  بلانِسوامِ الع2( -  آنذاك(.  

  

 ،اشْتَرى خَمسمائَة قَفيزٍ حنْطَـةً    و  ما لَ : مهِلن مسائِ ، فم ذلكى  اً علَ  أحكام  الفقهاء رتَّبوقد  
  ابفيها تُر دجف ،افَو ليس له  دري ثْلَ   ، أَنكان م إِنالترابِ  ذلك  و  ه النَّ  يعداس ؛اً عيب فله   أن يرد وإن  ه ،

لم ينْمكهَ؛ فإنَّ الرده3(  العيبِقصانِ بنُ يرجع(.   
  

  
 

 ـى المرء على أن يطعمه، أو قويجِفَّ حتى لا ي  كأن  ف  ـ بـالعفنِ بيتعي ـثَ م   هلاً، أو تتغلفَ
  .. )4( اًريغَتَ، أو كان مهتعذر إصلاحقد ، وساًوس بكونه مالرداءةُ

  

 ا لو أخـرج  فيم الزكاةي أحكامِهم ف، ومن ذلك قولُهاءقَ الفُي كلامِ ف التمرِ رديء دخلَوقد  
   .)5( ؟ هئُجزِي هلْفَ، مرٍ رديء تَاعِن صاً عطَساً و تمراعٍ صنصفَ

  

   :ة والكتابالخطِّ في  والرداءةُالجودةُ : اًثالثَ
  

ي ى أيـد   علَ  كليةً د تعتم  آنذاك انت الكتابةُ ا كَ ، ولم تأخرٍ م ي وقت هرت ف  ظَ  قد اعةَب الط نإ
   ..هاءقَ الفُي مصنفات ف كبير فاعلٌ، وحضور أثر والرداءة؛ كان للجودةاخِسالنُ

  

  : ا اً منه أشكالَا الأوائلِنَقهائِ فُأيامت  تضمنَّ والكتابةي الخطِّ ف الرداءةَي أن لِ ظهروقد
  

                                         
الـشيخ  :  ، يختصر لاحقاً    )3/79(الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية      / الشيخ نظام، وآخرين    ) : 1(

 .الفتاوى الهندية / نظام، وآخرين 

الإقناع في فقه الإمـام أحمـد بـن    / جاوي ، الح)4/201(حاشية المغربي على نهاية المحتاج  / المغربي  ) : 2(
 . وأعني بالحنطة الطحين، أما البر فالقمح الحب ) .4/137(حنبل 

 ) .3/80،79(الفتاوى الهندية / الشيخ نظام، وآخرين ) : 3(

 .المغني / ابن قدامة : ، يختصر لاحقاً )4/344(المغني ومعه الشرح الكبير / ابن قدامة ) : 4(

: ، يختصر كلما ورد     )3/319(رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار         / ن عابدين   اب: انظر  ) : 5(
، يختصر كلما ورد    )3/180(الحاوي الكبير شرح مختصر المزني      / رد المحتار، المارودي    / ابن عابدين   

 ) .3/20(كشاف القناع / الحاوي الكبير، البهوتي / الماوردي : 
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الخطِّ  وضوحِ عدم  ترتيبِ ، وسوء ه ،نفضلاً عرداءة تناس قه،إنَّ ثم هولٍ مشكُ غير،ـ ورب  ا م
  وبـين  ك بينَ يلَ قد حِ  هلكأنَّى  ، حتَّ ملائية والإ  النحوية  الأخطاء ، أو داهمته  روفٌ ح  السياق ن م سقطَ

   .)1( قطُّ همأيمانُ هتْطَّخَا م هأن تفقَ
  

ومن سائلِ الم الفقهية  قَ المررما لَ  : ة و استعار الخط؛   اباً  تَ ك ديفأتلفَجه ثم ، أراد   ؛  الـضمان
   ؟ الرديءالخطِّ ذو الكتاب فهل يجزئُ

  

وللأهمية لِا السصائِنَ  تبدت فةح واقالُف ، الفقهاء : ينبغ ي للمن خطُّ  إذا لم يكُ   يرِستعـ منَ ه  اساً ب
 لك في م   تصرفَ ه، وأنَّ يمة الق ؛ لنقصِ نملا ض ؛ وإِ  بخط رديء   من أخطاء  ه عينُ راه ما تَ  لحصا ي لَّأَ

  . )2(  منه إذنٍون ديرِالغَ
  

   :الخفَافي  ف والرداءةُالجودةُ : رابعاً
 

 الذي يظهر مم  ا كتبه أن الجودةَ   الفقهاء  ف  ي الخفاف تعن   ـ الخُ ي أن يكون   ـ م انِفَّ نِيقَتناس ،
 ـ  ، فَ  لرجليه  يتسع ه إنَّ ا، ثم مهِ صاحبِ اجة ح  تلبية لأجلِ ـ سنِضلاً عن ح  م ـ ادة   ـ، ومتانت فِّ الخُ ا، ه
وغلظاحتمالِا، وهالسيرِطولَا ه ا  عليه..  

  

ا الرداءةُ أم ف  ؛ فأ ي الخفاف ـ  الأرجـلُ  ، ولا تدخلُ   صفيقةً ةً، رقيق  ضيقةً ن تكون  أو ا؛   فيه
 ـ رِ الخفُّدخلَى ذلك، كأن لا يروا أحكاماً علَ طَّ قد س  قهاء الفُ نى إ ، حتَّ  من أخيه   أضيقَ كَخُفِّ  هجلَ

 فيه لعلة ا، فعندئذ  لا رد  له  أم ،  علَّ لا لِ  لُ لا يدخُ  ا إن كانة،والر صحيحةٌلُج  فلـه   أو إن أن يـرد ،
اشتراهم  ا كي يلبسهم ال ا فله رد   لكن إذا اشتراه ،م فلا ا بإطلاق  يعود  ج    براً، وإن كان مستحاً إقالةَ ب 

    .)3( وهكذا ،ادمِالنَّ
  

 ـ ثبتَأن أُ   هذا المطلبِ   هدفَ ؛ ذلك أن   من ذلك   أكثر ي البحثُ ن أن يستدرج  ريدولا أُ  م ى د
  ..ي بذلك ش بما ي، وقد قدمتُا الأوليننَ فقهائِي كلامِ ف والرداءة الجودةورِص حضورِ

  

 ـ ، وذلك كأثرِ  حصى كثرةً  لا تُ  ورِاً من الص  يضوا فَ  أنهم ساقُ  ي حقيقةً وجدتُ  لأنِّو الج ودة 
والرداءة ف  والنُّ راهمِي الد 4(قود( الشُّ ؛ مثلَ امِنع والأَ  الدوابِ ، ثمروط الم قارنة مع   ؛ العقـد ـ ككون  ا ه

                                         
 ) .1/1455(لإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه مسائل ا/ المروزي ) : 1(

 ) .8/487(رد المحتار / ابن عابدين ) : 2(

 ) .3/78(الفتاوى الهندية / الشيخ نظام، وآخرين ) : 3(

 ) .8/157(رد المحتار / ابن عابدين ) : 4(
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 ـ ف والرداءةُ ، بل دخلت الجودةُ   )1(ملِ الع  مشاقِّ تتحملُ وأ ،حلوباً  ناقةً وأ ، سريعةً دابةً ، )2( حِدي القَ
   .. كثير ذلك، وغير)3( ا لهى الزوجِ علَةالمفروض رأة المسوةكي ا فكذَو
  

 
 

 ي؛ والتِّ ورِالص ي من ان الثَّ  الشقِّ ا عن  هنَ ؛ أتكلم  المطلبِ العةطَ في   هى ما ذكرتُ  تأسيساً علَ 
ت اتـسع  قـد     اليـوم   الماليةَ  المعاملات ؛ ذلك أن  ةراضا الح نَ في حيات   والرداءة  للجودة اً أثر تُثبِتُ

 كـرة  مـن ف    الإسـلاميةُ   الصحوةُ أثمرتها  وم،  ةالي الم ارفص الم  تعدد ي ظلِّ  ف وخاصةً،  اهدائرتُ
المصارف الإسلامي ة  أَ ؛ إيماناً بفرضية سلمة الاقتصاد   ؛ فكان لابمن تفصيلِ  د  والتأملِ ، المسألة  ي  ف

  .. رِاضا الحنَ زمان معاملاتنتاجِ
  ..أود الإشارة إلى وبين يدي تناولِ  تلك الصورِ 

 اهمن أشـهرِ  واحدة  ى   علَ  التعريج أود، و اه تسوس  عالميةٌ ؤسساتٌ م  للجودة قد أصبح أنه  
   :اطقَ نلاثي ثَف، وذلك يسِقي للتَّ العالميةةمظَّنَالموهي 

  
  

    : المؤسسة اسم-أ         
   ..للتقييسِ  العالميةُالمنظمةُ: ، وهي ( ISO ) والآيز ةُسؤسها مإنَّ

International Organization for Standardization  
مثَ بِ  وهيابة اتحاد  الَ عمي مقر في جِ  ه يف،ن ويض م  ضوِ في عيته  ـ  أكثـر  90ن   م  هيئـة  

   .. وطنيةتقييسٍ
  

  :  المؤسسةفكرةُ -ب       
  

بعد  أن أصبحت  المعمورةُ  الأرض  ال  كالقرية جـارةُ ؛ أضـحت التِّ   صغيرة  بـين   ولِ الـد 
 ـ ، تعملُ ةدوح م ومةنظُي م  ف  العملُ ، وهذا يتطلب  قيقة الد  من اءي أجز  ف  أحياناً  تتم كاترِوالشَّ ن  ع

 ـ ةلَتباد الم  والخدمات جاتنتَ الم  تقييمِ ؛ من أجلِ   الأطراف  بين تراضٍ ض ،من ـ م  واصفات  دوليـة  
؛  الدوليـة   والتجـارة   التـصنيعِ  ي ميدانِ ا ف ه بِ عملَ؛ حتى ي  ودة الج  لعلامة  ضابطةً اييسمق لُكِّشَتُ

                                         
 ) .5/155(شرح زاد المستقنع / الشنقيطي ) : 1(

، والقدح هو الكأس الذي يشرب فيـه المـاء، كـأن    )4/215(دى خير العباد    زاد المعاد في ه   / ابن القيم   ) : 2(
 ) .3/2385(لسان العرب / ابن منظور . صببت لفلان ماء في القدح ليشربه : تقول

  .11/434(الحاوي الكبير / ، الماوردي )10/692(المحيط البرهاني / ، ابن مازه ) : )3(
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  تدير ومةنظُ م  من طرحِ  د لاب ، فكان  والمنتجات عِلَ الس ختلف لم  العالمي  القياسي ا التوحيد ى لنَ ليتسنَ
هذهمؤسسةُ، فكانت  الأفكار )1( )والآيز(.   

  

   : المؤسسةظيفةُ و-ج      
  

 لَصكي تَ ،   محددة عاييرِ م فقَ و تعملُ هاثم إنَّ ،   الجودةَ قَقِّحتُى لأن   تسع  رقابيةٌ منظمةٌها  إنَّ
 إلى مستو ى من الجودة  العالي عدةَ وقد أصدرت المنظمةُ   ،  ة  إصدارات بضعِي   ف سن تـضمنت  ؛  ين
برامج الس لامة من  الرداءة  ؛ للق يوبِ والعى   علَ ضاءخبيث لعِ الس والم ف نتجات ،  }     توَِي الْخبَِيـثـسلَـا ي

 الْخبَِيث ةكثَْر كبجَأع َلوو بالطَّي2( }و(.   
  

 وبهذا نعلم أن أي سلعة موسومة بهذ هالمؤسسة ها جيدةٌ؛ فإنَّ العالميةوليس ،ـ للرداءة  ا  فيه
  وفـقَ  الـسلعِ  في تقيـيمِ اًوأمنَ،  جديدةًةًعوس تَاسِنَّ العاملاتتَى ي علَضف، وهذا ي  ولا نصيب  حظٌ

معايير علَ  متفقٌ  وصفات ى جودتاه مم ، في تعجيلِ  ا يساهم   التِّ  حركـة  جـارة  تـدويرِ  ، وسـرعة  
 ـجِ نتائِ ا، وسلامةُ ه إدارت  وحسن  الجودة  سياسةُ ؛ الكاملِ  هذا الإتقانِ  ، وسبب الأموالِ وروعـةُ  اه ، 

   .)3( اهتاجِن
  

  ..اه بيانَك، ودونَ والرداءةالجودة بي تتأثر التِّ العصرية طائفة من المنتجاتوقد ذكرتُ
  

   :المركباتي  ف والرداءةُالجودةُ: أولاً 
  

إن ل المترصدحركة صناعة  المركبات الحديثة  اليومية  يأنَّ درك ه  ـ  أمـام   ـ  أرقَ اييرِى مع 
العالم الجودةية  صناعتَ ؛ ذلك أن ا خضعت لِ  همرحلة الإبداعِ  من  ى ظهرتْ ، حتَّ  البشري واصفاتُ م 

   .. الأداء وحسنِ، والسرعة، والأمانِ،مةالسلا
  

وسبب المعاملِ  قوةُ  : ذلك  صنِّ الملويةَ أخذت أَ  التي،  عة الجودة  ف  ي حساباته ا بقوة  بالغـة  ،
 ـارالم ن م الجودة امِسهم بوِ  نتاجِ مِس إلى و  مارِ الاستث  أهلِ سارعِتَ عن   فضلاً  ـ تفـق  الم اتكَ ى علَ

حسنحتَّاه ،ت ى أضحالركاببصورة النَّ تسر اظرين .  

                                         
  : بط  الالكتروني الآتي مقال في مجلة الابتسامة على الرا) : 1(

html.198598_t-showthread/vb/com.ibtesama.www://http.  

: المنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية، على الرابط الآتي ) : 2(
html.8234hr/com.hrdiscussion.www://http.   

 ) .100(     وجزء الآية من سورة المائدة، الآية 

  .org.wikipedia.ar://http: موقع ويكيبيديا، على العنوان الآتي / تطور إدارة الجودة : مقال بعنوان ) : 3(
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وأم ا صور ها عديدةٌ ؛ فإنَّ  الرداءة، أذكر ا  منه :ناعةَص مركبات لإنفاقه ا ف الدولِ ي أسواق  
 اهجيخرِ  قد اهصنعيالذي   دجِبل تَ ،  ا الرداءةُ ه وباطنُ ،الجودةُا  هرظاهف،  لمسكنةُ وا ا الفقر ي ساده التِّ

بداء م ل ؛ورٍغميحدد عمره ا الافتراضيفمع م ،؛منِضي الزووع الطُّورة ؛رق ورداءتمـن أولِ اه  
ستْومٍ يأُس؛ فيه ى زيفُيتبدو،اه بِيين عوارا ه..  

  

ذاتُ المركباتُ  :اومنه  نشأِ الم الصيني  رديئةً ، فتعتبر  ف  ي الج1( ملة(  ، ـ لـرداءة  شغِّ ملا،ه 
 ـ تظهرف ، معدوداتهورٍي شُ، أو ف   سنين ي بضعِ ف تورِ بالفُ حتى تصاب  ا،هوأعضائِ افيه العيـوب  

؛اًتباع وِ  كانحراف عاء الع راغِ، وفَ جلات الم قوـ ، واحتضارِ د  لِشغِّ الم  ، ومعلـوم   أن سـوء ا لا  ه
شفُكتَيإلا بالخ أو التَّبرة 2( جربة( .  

  

 وذلك،  اهاهد من أهل  شَ حبةص مع،  بالخبرةي  شترِ الم تمتع أن ي  نعة الص أهلُا ينصح   ولهذَ
لكشف رداء ته ا الباطنة اً للنزاعِ ، حسم ـ، وقطع   ئلَوسـا و تمركبـا  ال؛ لأنتوقعـة  المصومةاً للخُ

  تعـد  ، الأنفسِ قِّ إلا بش  وا بالغيه د لم تكونُ  لَم إلى ب  كُ أثقالَ ي تحملُ ى التِّ  الأخر  والمواصلات الترحالِ
من أخصبِاليوم التِّ الساحات ي للجودةوالر داءةفيه ا  يد.  

  

   : الإسمنتيةيوتالبي  فداءةُ والرودةُالجَ: ثانياً 
  

أفاد الشأنِ  أصحاب  منازلٌ سمنتَ الإ  أن  تَ ورب سمنتٌ إ ؛ فمنه  ـ" ى   يـسم  فاعـلُ  " خٌراس 
الجودة ويستعملُ  والأداء ، ي الخُ  فرسانة  قَ ذات الماومة لأبراجِ، كا  السامقة والأنفاق  والسدود  ويليه ، 

  الصناعات ، وسائرِ نيانِ الب  وتأسيسِ فسقُ الأَ ي إنشاء  ف ، ويستخدم ودة الج يطسو " تٌابِثَ " سمنتٌإ
سمنتُإ، ثم يأتي    الإسمنتية " البي  ان " الذي يشهد واردوه برداءت؛ ذلك أنَّ  هـ ه  اجِ ع  تَعـن ز  حقيـق 

 ـ ، ومع ذلـك    بقوة  بالحائط وبِ الطُّ  في تثبيت  فلح ي  فلا ،وبِ المطلُ ياقتصل الا كتماسال   كثيـر  ه فإنَّ
 ، وإقامـة   الطوبِ لِ لمعام  أنه الأنسب  وهعه صان ، ويعد ة العام  الأبنية انةرس خُ  في إقامة  الاستعمالِ

الأبنيةالمتوسطة فضلاً عن ص ،غيرةجمِ الح.   
  

                                         
ات الصينية رتَب ثلاثة، منها أعلى درجات الجودة، ثم الجيد، ثم الرديء، لكن لا يصل البلاد الصناع) : 1(

 :على الرابط الآتي ) نيوز / صحيفة الإحساء. ( ولهذا فهي رديئة في الجملةالفقيرة إلا الرتبة الثالثة 
7251=id&show=action?php.news/com.hasanews.www://tpht  

: جريدة عالم رقمي، على الرابط الآتي ) : 2(
a=view&content_com=option?php.index/my2almra3/com.alamrakamy.www://http
-in-industry-auto-the-for-standards-worldwide--years-50-after:2319=id&rticle

147=Itemid&filesns:56=catid&egypt  
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  أن خاصـةً ،   الأسـعارِ  لاءغَ  وطأة  تحتَ هاستخدام  بكثرة نقرو ي هيوارد إلا أنني رأيتُ  
المخدع واطنبِ  ي بولو كان    ،الثمنِ خاسة ذلك ركاكةَ لَقابِ م جودت ولستُ،  ه م بآخذا أن تُ   إلَّ يه وا غمـض
1( فيه( .  

  

 ا هنَ ومن الرداءة : أن زيلَه الطاقة  الإسمنتية   قد و غَثنا  روألَاً  م؛اًم وه اً وحزناً، م فالواقع 
أقر بعضِ  بسقوط  المبان  ي لرداءة أساس اه الإسمنت عةٌرِات قَد حلَّ، بل قَ يقريباً م ـارِن د   ا بمـشفى نَ

  االلهِ ، فـسبحان  ن فيه ى م  علَ  لسقطَ هلا صرح و ع ه لَ ؛ ذلك أنَّ  ه إتمام ي البلاد  ف ودة الج  سلطةُ وقفتْأَ
 ـ، ونائلَا خاسرهرابح بل إنه الغَرور؛ سا مه بريقُهخدع فمن ،! ؟ من شرورٍ داءةم للر  كَ العظيمِ ا ه
ا  ولهذَ ،قاصرا رأَ لم ى أحد السلف  ر  شترِجلاً ي ي متاع ال  اً، قَ ديئَاً ر : يا أخ  ي لا تفع ل، أم لمـتَ ا ع 

االلهَأن البركةَ نزع لِّن كُ مر 2(!  ! ديء(.   
  

والرداءةُالجودةُ : اًثَثال ي  فالأجهزةالكهرب ائية:   
  

من الم قررات في ع   المتواترة اسِ النَّ وائد الي ؛ أنَّ وم هم يشجع؛ من أجلِ   اليابانيةَ  الماركةَ ون 
جودته أدائِ سنِا، وح ه ا، ومزيد طائِ عه ا  ا، بينمينفرون م ن الماركة  الصينية  لرد اءكثيراً  إلا  ا؛  ته أن
ممنه ولصعوبة  يشِ الع ساقُ يون إليه  ا وه ون؛  م ينظرلزثَ هادة ـمن  ا،  ه ـإ ويـضطرون   غـض ى  لَ

 ى عـشرة اناً إلَ  أحي  يصلُ ةدي الج  السلعة ثمن فإن؛  اهرِم ع رِصوقا،  ها، وسمت هتوعي عن نَ  مهأبصارِ
أضعافالسلعِ قيمة الزائفة الرديئة ؛ كالمالكَولدات هربائية3(لاً  ثَ م(.   

  

وسبب الرداءة  ي الأجهز  فة ها لا تَ   أنَّ  الكهربائيةج لُحم دي الصفات   فهـي ،  غيـر   متينـة  ،
، %100  بنـسبة  حـاس ها النُّ خلَ إذا د   جيدةً دعتُ - مثلاً –  الكهربائية ؛ فالأسلاك دليسويتخللها التَّ 

تَّـى إِذَا سـاوى   ح {  مهيبـة ودةي ج ف سد بناءا أراد لم القرنينِي ذى لسانِ علَ االله    قولَ اويؤيد هذ 
 دالص نيطْـراً     بق ـهلَيي أفُْـرغِْ عنَاراً قَالَ آتُـون لَهعتَّى إِذَا جنِ قَالَ انفُخوُا حوما ، )4( } فَيااللهُأكرم   به نبيه سـليمان  

بقولِ السلامِعليه طْرِ َو{ :هْالق نيع ا لَهْلنَ5(  }أس(.   

                                         
  :موقع المدينة نيوز، على العنوان الآتي ي ضمن مقال على رأيت ذلك من خلال خلاصة استطلاع رأ) : 1(

 http://almadenahnews.com/newss/news.php?c=117&id=16803  
 ) .4/215 ("زاد المعاد في هدى خير العباد" في كتابهابن القيم ذكر الخبر ) : 2(

، بينما التقليدي الرديء لا      $1000ه  كيلو ثمن ) 5(بعد سؤال الباعة تبين أن المولد الكهربائي الجيد حجم          ) :  3(
  .، فهل يستويان مثلاً؛ إلا أن الحاجةَ تفرض على أصحابها مشاغلةَ الواقع برديء المنتجات $300يتجاوز 

 ) .96(سورة الكهف، الآية ) : 4(

 ) .12(سورة سبأ، جزء الآية ) : 5(
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  رديئـةَ  ، فتكـون   مغـشوشة  لِّست بأسلاك إذا د   بالرداءة  الكهربائيةُ الأجهزةُ تُنعتُ بينما
 ، وتـسبب  ى تتآكلَ ، حتَّ  الكهربائية  الأجهزة شغيلِ عن تَ  ا، فتعجز  فيه حاسِ النُّ  نسبة ؛ لندرة التوصيلِ

فساد وقد تؤولُ   الأجهزة ، المنازلِ  لاحتراق  كالتِّ ، فتكون  ي أصابه ا إعصار ـ  فيه   ـ ار نَ ، تْ فاحترقَ
1(  البهيمِ والليلِ،ريمِوأصبحت كالص( .  

  
  

       وإلى هان..   
  أثرِ ى إثباتَ يتولَلاً  ستقي دليلاً م   يكف قَدمتُه؛ فما    عصرية ماذج نَ  في تسطيرِ   القلم أضعي  فإنِّ   
الجودة والر داءة ي أكثرِ  ف المنتجات  المعاصرة ، كالأجهزة  الطبي ة والأدوية ، ثم ، أجهزة  الح وبِاس ،

وأجهزة اله اتف والج الِو  ،والصناعات الخشبية  والبلاستيكية  وأثاث ، وكذَ  البيت ، الكتـبِ  ا طباعة  
وغيرِوالمصنفات ،اه..   

  

   .. ا هذَومن أجلِ
  

 ـاا، وكذَه صفات ومحاسنِ، الجودةييرِ معاإقامة ى إلَراتهقدمبِ ى يسع ؛م اليوم  العالَ نفإ   الب راءة 
من صِلُّخَالتَ و ، الرداءة م ؛العيوبِ ن  ولهذا فإن اعتبار حالة التسوية والخـسيسِ فيسِ النَّ بين  أمـر  

تأباه الفطر  وتلف ،العقولُ ظه فم ،لا ى وا يستوي الأعمالنُّولا  لماتُ، ولا الظُّالبصيرـور   لُ، ولا الظِّ
   .. رورالحلا و

  

ي  ف  والرداءة  الجودة  أثرِ  أهميةَ  الكريمِ  للقارئِ نبي أن أُ   من صورِ  هأثبتُّا   م  بذكرِ ي أحببتُ  لكنِّ 
   ..وفيق التَّ وبااللهِ هذا،رِاضالحا نَصرِي ع فعاملات المأحكامِ
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
: انظر لوكالة أنباء براثا على الرابط التالي ) : 1(

html.89342_article_news/com.burathanews.www://http  
: وانظر صحيفة الإحساء نيوز على الرابط الآتي 

7251=id&show=action?php.news/com.hasanews.www://http 
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  الثالثَّ لمطلبا
  داءة والر الجودةضوابطُ

  

  الغلـو ي ظـلِّ  ف،ة المالي المعاملاتكام أح أن العقولِداهة ببختصٍ م لأيمعلومِال ن م هإنَّ
والتعقيد  الذي أصاب تُها لا    أنَّ ؛اهترك س بل دى ، تحكم ه ا قوانين وهذَ اها ضوابطُ ، وترع ،   ا ما يجـب 
   .امِ الأحكَةُرما حه بسببِ تنتهك مطيةًةُم العائِالحالةُ ذَخَتَّ؛ لئلا تُة المالي المعاملاتأربابه أن يعقلَ

  

 ـ    كثير  فقه  بفهمه ، ويحصلُ  النفعِ  عظيم ا مبحثٌ  هذَ إن : والحقَّ أقولُ    ينـاقشُ  ه؛ ذلـك أنَّ
لاًأص ي بابِ  فهسرِ، ويي أثرلِّ فيهج  صحائفالر بل هو نَسالة ،بعفياض ؛ فيه مـاء  ز لالٌ نميـر 

ا فلاا، ولهذَلهى أرب أن أسترسلَاًأس قل يانِتبي يلاً فالض وابطحتى يتضح ،الأمر  بيانٍ بمزيد..   
   :فرعين، إليكَهما  في الضوابطَطَبسأي أن  يقتض المطلب فإن؛ ذكرتُالذيى وعلَ
  .والرداءة  ودة الج ضوابطعن يتكلم : اهأولُ
   .ودقًُي الع ف والأردأِ الأجودي اشتراط ف الخلافَ فيتناولُ : الثَّانيأما 

وإليك البيان..   
  

 
  

 ـظهـر ؛    الفقهـاء  ي من كـلامِ   بصرِبه  تُس ما آنَ   لكلِّ  متواضعة لةرب غَ من خلالِ   ي أن لِ
اجتهادمه يداءةَ  الجودةَ عيدإلى ضوابطَ   والر ، أهم ـ      : ا  ه  اً مـن   ما كان مبرءا من النقـائصِ، خالي

   يوبِ، ثمالعرفُالع ويتولد ، زكِّّ ما تُ  وكذا ،ظرِ والنَّ  الاختصاصِ  أهلِ  شهادةُ  منهيهلطاتُ س الجـودة  
من سلعٍ ومنتجات ..  

  

 ـ ليشقَّ بياناً،   أجلِّيه، حتى   هذكر ضابط أ   كلِّ أُبطئَ عند  أن    البحث ومن تمامِ   ـ ه طريقَ  ى إلَ
شغافودونَلوبِ الق، وأطنابِ الأفئدة ،كبيان ى  تعالَ االلهِ بعونِ ذلك..  

  

   :يوبِ العن مالبراءةُ : الأول الضابطُ
  

       عاوضـةإطـلاقَ الم ؛ ذلـك أنالبراءةَ من العيوبِ شرطٌ متفقٌ عليـه أن ى للباحثيتبد
غيـر منقـوصٍ إلا     يقتضي السلامةَ من كلِّ منقصة، أو عيبٍ؛ لأن المشترِي لم ينفق مالَه كاملاً              

   .)1(ليفوز بسلعة جيدة لا شيةَ فيها 
  

                                         
 ) .111(أثر العرف وتطبيقاته المعاصرة في فقه المعاملات المالية، ص / عادل قوته ) : 1(
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ونستثني من ذلك إذا توافقَ العاقدانِ على عيبٍ أو رداءة، وقد بينها له، ثم سلَّم المشترِي                
 ـ     اسٍ بالرداءة القائمة تسليماً، وتقبلها بِقَبولٍ حسنٍ، فهنا لا ضير، والمشترِي قـد قَبِـلَ، ولكـلِّ أن

  .مشرِبهم 
  

وإعمالاً لهذا الضابط فقد وجدتُ النووي سلك في مجموعه العملَ به؛ حيث نص أن من               
                ا، وعلَّل ما سلكَهفيها، والمطالبةُ ببدلِه له العود نَةً؛ أنخَش ضتُهف ماً رديئاً؛ كأن تكونرهد يأُعط

   .)1(ي نقصٍ، والتحرر من كلِّ عيبٍ بأن إطلاقَ المعاوضة يقتضي السلامةَ من أ
  : أما الرداءة فكل ما أدى لنقصان القيمة، أو فوات غرض صحيح

معلُوم أن سلامةَ العقود تقتضي التنزه عن خداعِ المشتَرِي، وقد ضبطَ الـسادةُ الفقهـاء             فَ
 غرضاً صحيحاً على صـاحبِه، وقَـد   العيوب والرداءةَ في المبيعِ بأن تُبخِّس من قيمته، أو تُفَوتَ     

سلامتَه؛ ويتأيد ذلك بِما تَحويه الفطَر السويةُ من النفرة من الـرديء، وأن              اقتضى العرفُ غالباً  
   .)2( الزيافةَ عيب، فلو نقصت القيمةُ، أو تَفَلَّتَ غرض صحيح؛ فثمةَ عيوب قائمةٌ أو رداءةٌ

  

، بينَمـا ألفيـتُ     سواء نَقَّص الْعين أَم لَم ينَقِّصها      ذلك بإجازة أهلِ الخبرة،      وقد قيد الحنفيةُ  
الشافعيةَ قد اشترطُوا أن يكون الغالب في المبيعِ عدمه؛ معللين هذا بأن مجـرد الإحالـة علَـى                  

  . )3(العرف ديمةً يوقعنَا أَحياناً في إلباسٍ 
  

مةَ يرى أن نقص العينِ وحده كاف لإثبات الرداءة والعيبِ، ولـو لـم يـؤُلْ       لكن ابن قدا  
لنقصانِ القيمة؛ بل حتَّى لو زادت، وإن كَان يوافقُ الشافعيةَ والحنابلةَ في عمومِ قولِهِم بـأن مـا                  

   .)4(يوجِب نَقصاً في صفة المالية يعد عيباً 
  

نيالثا طُابِالض : الرجالاختصاصِ، وأهلِوع للعرف ف ي تحديد الجيوالرديء د:  
  

  تـسارعِ  ، ثـم   العقولَ لُا يذه م بِ  الاقتصادية عاملات الم ، ونماء ي المعرف مع هذا الاتساعِ  
المصنوعات التجارية  ى أهلِ إلَ  الرجوعِ  إلى الحاجةُ؛ ازدادت    الحديثةـ والاختصاصِ الخبرة  د ، وقَ

  . )1( }فَاسأَلوُاْ أَهلَ الذِّكْرِ إنِ كنُتُم لاَ تعَلَمون }..   ا نَ ربالَقَ

                                         
 ) .18/191(المجموع شرح المهذب / النووي ) : 1(

الإنـصاف فـي   / المـرداوي   ،  )6/75 (يحاشية الخرش  / الخرشي،  )19/394(فتح القدير   / ابن الهمام   ) : 2(
الإنـصاف، وزارة الأوقـاف     / المـرداوي   : ، يختصر كلما تكرر     )11/366(ن الخلاف   معرفة الراجح م  

 ) .، وما بعدها20/116(الموسوعة الفقهية / الكويتية 

 ) .11/548،547(المجموع / ، النووي )6/42(البحر الرائق / ابن نجيم ) : 3(

 ) .5/554(المغني /  ابن قدامة ) :4(
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 ا كانولم الفقيه  يتقاصر  بكلِّ  عن الإحاطة  الم  والعلـومِ  عـارف   كالطـب ،  والهندسـة ، ،
والكيمياء والزراعة ، والصناعة ، الإ ، والتعاملات تأكَّلكترونية ،دي حقِّ فل اهلأهـلِ رجوع  الخبـرة  

  سـاحةَ  أنبنـا  مر  لِما؛ وتجربتهه ممارست، وبمقدارِهرت وخبهص تخص  حسب ، كلٌّ والاختصاصِ
الجودةتدخلُ والرداءة لِّ في  اليوما  التي ذكرنَ العلومِج..  

  

وليس االلهِ  من بيانِ   أبلغُ  هناك   َ؛ فآوي ا الأصلِلهذ االلهِمن كتابِإلي    مثالاً واحـداً؛ 
  فجـزاء  اً؛د متعم  الصيد الذي يقتلُ   بأن فَأفْتَتْ ؛ الحرمِ صائدن   ع  عند الحديث   المائدةُ  سورةُ هتْركَذَ

  :ا هبقولِ ةلَماثَ الملتحقيق  الخبرة لأصحابِع أن نرجِأمرت الآيةُ وقد، مِع من النَّا قتلَ ممثلَ
   .)2( } ..  منكُميحكُم بِه ذَوا عدلٍ{ 

  

 ـ تأمر ها بأنَّ ى الآية  علَ  عاشورٍ بنا ه، وتبع  القرطبي  عقب وقد  ـ  نَ  واذَ  عـدلانِ  ما أن يحكُ
بصيرة وخبرة  ومعرفة  ي تقويمِ  ف ؛ حتَّ  الصيد نظرى ي فيه   غَ من ص  رٍ أو كب م يقـع    ما لَ   إلحاقُ ر، ثم

عليهبِ، نص ما وقععليه 3(  نص(.   
  

 ـ هرعأُ أن   علي ، تعين  والأحكامِ  المسائلِ  من  ممتدة  إلى جملة  لُص تَ  الجودةَ ا أن موب ى  إلَ
أهلِمعارف ها شهادةُ؛ لأنَّ والنظرِ التجربةشاهد من أهل لَا { ا،ه و ئُكبنثْلُ يم بِير4(  }خ(.   

  

حكامِ التي يقررها على عرف التجارِ،      وقد وجدتُّ الكاساني في بدائعه يعولُ كثيراً في الأ        
وأهلِ الحرف والصنائعِ، وأفاد بأن ذكر التجارِ ليس تخصيصاً، بل المراد أهلُ الخبرة فـي كـلِّ              

 بحسبِه 5(شيء( .  
 لمٍ ع ي كلِّ  ف الاستعانةُي  وينبغ : ا فيه جاء  غاليةً نصيحةً  القيمِ ابن أهداك؛ فقد   ةولهذه العلَّ 

وصناعة بأحذق  م ن ا؛ فإنَّ  فيهإلَ ه  ى الإصابة وإن لم يكُ    أقرب ، الوحيينِ ومِ حظٌ من علُ   ن له  ؛ كتاب 
    . ) )6 ه رسولِ وسنة االلهِ

  
  

 ا يجـب   عم ،)1() مالأُ( ه كتابِ ي ف  الشافعي  الإمام نصفقد    المذكورة  المقررات ومن أجلِ 
للمسلف  على الم لَسف له   أنَّ  من شروط ه  إذا جاء  ثم اختلفُ  ، بالسلعة  وا ف ي سمته ا وصفته ا م ن جودة 

                                                                                                                       
 ) . 7(، وسورة الأنبياء، جزء الآية )43(سورة النحل، جزء الآية ) : 1(

 ) .95(سورة المائدة، الآية ) : 2(

 ) .7/47(التحرير والتنوير / ، ابن عاشور )6/233(الجامع لأحكام القرآن / القرطبي ) : 3(

  ) .83(أثر العرف وتطبيقاته المعاصرة في فقه المعاملات المالية، ص / عادل قوته ) : 4(
 ) .14( جزء الآية والآية من سورة فاطر،

 .بدائع الصنائع / الكاساني : ، يختصر كلما ورد )7/270(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع / الكاساني ) : 5(

 ) .4/121(زاد المعاد في هدى خير العباد / ابن القيم ) : 6(
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ورداءة ؛ تداع ى له اعر الأ ا أصحابف وأرباب  التجربة   المشتري قـد اشـترطَ     ، فإن كان   الجيـد  
الحسنحكموا له ،بم ا يقععليه اسم الجودة قَ، ويلزمه ولُب حكمه2( م(.   

  

  أهـلِ   عنـد  لُزنَ فإنها تُ  ؛ الجودة  عند إطلاق  هن أنَّ أبيأود أن     هذا الضابطَ  أبرح أن   وقبلَ
الععلى أدنَ  رف ى درجات الج ودة  ؛ ذلك أن له  داً معلُ ا حوم اً عنده  م، وهذا بخلاف  ـ  الـرداءة  لا  فَ

ا  أم ا، فيه  يتحرك ى بمساحة  يحظَ ه بكون ؛طٌبِنض م  الجودة طَ ضابِ ، ذلك أن   الدرجات ى أقلِّ  علَ تنزلُ
  . )3(  عليمٍي علمٍ كلِّ ذ، وفوقَا له لا نهايةَ الرتب أنا، ومعلوملَ فَالرداءةُ

  

       أقوالَ الفقهاء أن نينَا أن أُبالقولِ ه ومن نافلة ا يـؤدي لنقـصانِ   في الرداءةتواردت عم
ا ما يؤَثِّر في قَدرِ الصفات من جودة ورداءة بغبنٍ أو غيـرِه          قيمة، أو فوات غرضٍ صحيحٍ، وكذ     

أن يرجع فيه لشاهدينِ من أهلها، فرداءةُ الجواهرِ ليستْ كالسلعِ، ولا كالعقارِ، فنعود فـي الأولِ                
قارِ والأرضبالع ي إلى التجارِ، أما الثَّالِثُ فإلى الخُبراءوفي الثَّان ،اغةللص4( ين( .   

  

فلَو ابتعنَا مركبةً، وبان لَنَا ضعفُ إطاراتها؛ فإن كَان من المـألوف وجـود ذلـك فـي             
أمثالها، فلا يعد منقصةً إلا بإفادة أهلِ الخبرة، خاصةً إذا خالفَت الصنعةَ الأصليةَ المعتادةَ، حتَّـى      

 ا فلا ردتْ في ثمنِ المبيعِ، وعنده5(أَثَّر(.   
  

 مؤثراً في خيارِ الرد، بالرغمِ من أن شـرائِطَ صـحة العقـد    جعلَهم الْعرفُكيفَ انظُر  ف
  ! ..تُوجبِ براءة المبيعِ من أي عيبٍ أو رداءة ؟

  
  

                                                                                                                       
نسبه  كر اسمه فيه ولا، بعد أن أملاه الشافعي على تلاميذه في مصر، ولم يذكتاب الأم قد جمعه البويطي) : 1(

 ويعد هذا الكتاب آخر ما ،وبوبه إلى نفسه، ومع ذلك فقد نسب إلى الربيع بن سليمان المرادي، بعد أن رتبه
وصل إليه الشافعي، ويعبأنها مذهب الشافعي الجديد ر عن المسائل التي فيها،ب.  

 ) .4/278(الأم / الشافعي ) : 2(

/ الـشربيني  : ، يختـصر كلمـا ورد   )3/26(تاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج مغني المح/ الشربيني  ) : 3(
/ ، الرافعـي    )3/237( ، فتح الوهاب    )9/454(شرح البهجة الوردية    / مغني المحتاج، زكريا الأنصاري     

 ) .4/423(الشرح الكبير 

المجموع شرح  / النووي  ،  )6/404(شرح مختصر خليل    / ، الحطاب   )7/270(بدائع الصنائع   / الكاساني  ) : 4(
كـشاف  /  البهـوتي    ،)5/554(المغني  / ، ابن قدامة    )3/170(المهذب  / ، الشيرازي   )11/547(المهذب  

 ) .112(أثر العرف وتطبيقاته المعاصرة في فقه المعاملات المالية، ص /  قوته ،)2/517(القناع 

/ ابـن رشـد     : ، يختصر في كل تكرر      )3/192،191( ونهاية المقتصد    المجتهد  بداية /ابن رشد الحفيد    ) : 5(
الموسـوعة الفقهيـة   / وزارة الأوقـاف الكويتيـة   ، )2/501(مغني المحتـاج  / بداية المجتهد، الشربيني   

)20/118. ( 

 حقيقة الجودة والرداءة، ومدى اعتبارهما وضوابطهما: المبحث الأول 

  الفصل
 الأول



www.manaraa.com

 

 28 

  : ةود الجَاتطَلُ سمعايير : الثالثُ الضابطُ
  

إن  الذي تدور عيناه  في باحة التجارة  لحظُي  العصرية أن   السلعِ  كثيراً من   قد و مت بختمِ س 
سلطات الجودة  ومؤسساته  ا الدولية والعالمية  فتجد ، ى،  أولَ  درجةٌ هذه السلعةُ  :  يقولُ ع المنتجِ صان

،  أو مغربـي هـذا مـشرقي  :  فيقال   بالجهات  الجودةَ ، وقد يضبط الناس   ، أو ثالثةٌ   ثانيةٌ أو درجةٌ 
 أو شما  وذاك جنوبي أو بمنشأِ  لي ، ونِ في كَ   الصناعة  هذه السلعة  سمةً ةً ياباني   على جودت ه ا، وتلك 

إإشارةً ةٌصيني لى رداءت1(ا ه(.   
  

 ولا بأس  أن نعتم د المواصفات   التي تقرر ا هيئاتُ ه الجودة       ببيـعِ  ، فيمـا يـسمى اليـوم  
ى  علَ  والرداءة  الجودة  في ضبط  لُوعل نُ ، ب  ورديء ، أو جيد   وسيء  طيب ، فلا نقولُ  )2( جالأنموذَ
وبحسبِ المنتجِصفات ،هالثَّا يتحدد 3( من( .  

اليوم قد    و الحاسوبِ فصانع علا تُ   أجهزةً وارض د، تتر ى كثرةً حصد ف  ي جودتعلَ ا  ه ى بناء
ا      ،   جهازٍ  كلِّ سماتهأحد ثمن أجهزةً لا يتجاوز الآن أ  ،  $200 فتجد ثم تَجد    جهـزةَ المؤسـسات

  عـن الأولِ    ضعف بمائة  فُضلَ  الجودة غايةَ الجيد  فثمن ، )4( $20000  إلى  أثمانُها صلُالدولية ت 
..  

وذاك ،   النجيـبِ   كالتمرِ  فراتٌ با، فهذا عذْ   بينهم يسوا أن نُ  ى لنَ لاً، وأنَّ  مثَ  فهل يستويانِ 
لْمأُح جاجمعِ كالجف .. قلِ والدلا يستوثمرةٌا إلا ، وهل هذَونللجودة لِ منازِ، وتنوعا ؟ه!!.   

  

ما صرفتْه هيئاتُ الجودة عنِ الجياد؛ واستقر في درك الرداءة كأن يكون من درجـة      أما  
فلا أرى حاجـةً إلـى رده لأهـلِ    ثالثة أو رابعة، أو من منشأٍ تَعود إنتاج الرديء كالصين مثلًا؛    

 أن نَجِد من يصفُ منتجه بالرداءة إذا كان يتمتـع           - إن لم يستَحل   -برة كَي يتفحصوه؛ فيشذَّ     الخ
البيع منه سنٍ ظَاهرٍ، والمقصودبِح .  

  
  

                                         
 ) .19/169(شرح زاد المستقنع / الشنقيطي ) : 1(

 ـ      : بيع الأنموذج هو    ) : 2( ى أن المبيـع كلـه مـن نـوع     أن يرِي البائع المشتري بعض المبيعِ، ثم يتبايعا عل
              برة على أنها طعام مثله، ويطلق عليه بيع العالأنموذج، كأنه يريد صاعاً مثله، ويبيعه الصنَيفيـتم فيـه    ة ،

  .تحديد المبيع على أساس مطابقته للأنموذج 
ة في فقه   أثر العرف وتطبيقاته المعاصر   / ، عادل قوته    )246(أحكام المعاملات ص    / كامل موسى   :      انظر  

 ) .93(المعاملات المالية، ص 

 ) .109(المرجع السابق، ص ) : 3(

 .خاصة وقد ظهر أجهزة فردية صغيرة، وأخرى خاصة بالشركات والهيئات وفيها صفات كثيرة ) : 4(
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قلت:   
الذي يتجولُ  إن   في مدبجات  الفقهاء  أنَّ يعلم  هم راعا العملَ و وهذا ليس   الثلاثة  بالضوابط ،

بل إعمالٌاتهاماً للضوابط ا له.   
  

 أي  ؛ ذلـك أن    دقيقـةً  قاً صائبةً ؛ إن كانت ح   ها لا تتصادم   أنَّ دجِ نَ الضوابط تلكا  فلو تدبرنَ 
نتجٍ كُ متبولُ له القَ  ب  وتَ اسِ النَّ  في أعراف ،قَّعببالمـدحِ   الاختصاصِ  أهلُ ه   سـنجِ ،   والثنـاءد أن  

 عـن  هـا مبـرأةً   ذلـك كونُ ومن ثمرة ؛ الخبرةذوي شهادةَ  يستعيرونواراح مين والمحكَّ ضاةَالقُ
  الجـودة   هيئـات   شـهادة  اً مع مجِنس عليه إلا م   اسِ النَّ ماداً أضحى ع  نتج أن م  وما أظن ،  المعايبِ
بصلاحه،بل بحسن هوإتقان ه..   

 ـ الرئيس من بين الضابطَ أنكدرِ نُا ثانيةً نا لو تأملنَ  ثم إنَّ  ـا هـو ال ه  ذوي  وشـهادةُ رفُع 
 ـ جودت  لبيـانِ  ؛عِ السلَ  فحص فإن؛   متوقعةٌ  من النقائص ثمرةٌ    السلامةَ لأن؛  الاختصاصِ ا مـن   ه

  بتزكية  يتأكد  الجودة لطاتُ س يهزكِّا، وكذا ما تُ   ه وأربابِ  الصنعة  أهلِ باستفتاء لا يكون إلا     ،اهعوارِ
 ـع الـصنائِ سلِّداع اليوم ينَّ كثيراً من الص أن، خاصةً  له اسِالنَّ ويعرض ،ه ا بأسـماء  أو ،رائجـة 

علاماتمرغوبٍ تجارية مستثمراً ا، فيهعفَ ضالم القانُلاحقة ونية.   
  

 ـ إعمـالٌ  هوا؛ وإنم الأولِ واعتماد، الضوابط لا أتخذ به سبيلاً لنسف   هنا هررقَوما أُ  ا  له
اً؛ ذلك أنَّجميعها لا تتصادختَ، ولا تَمفُل.   

  
  

ان تنبيه:  
  

،  الجـودة   إلى رتبـة    الوسطَ م يضم ه بعض  ألفيتُ هاءقَ الفُ  في مصنفات   التجولِ من خلالِ   :الأولُ
طَ ضابِ ويكون  وألفيتُ،  اً لها بذلك آخرين  يجعلوه   ا في رتبة مستقلة    كمـا يظهـر  ـ مـن كلام  ، مهِ

وتفصيل ذلك:   
  

إن القائلين  الوسطَ  بأن   من ج الجِ ملة االلهَ إلى    اتكأوا ،ياد        قد علَّـقَ بعـض العبـادات  
الواجبة الأيمانِ ؛ ككفارة  ا أن نُ  ، فأمرنَ ، بالوسططعم الفقراء   ما نُ   من أوسط طعم  ـ  ينَ به أهل   ها، ثم إنَّ

  على أوسط النفرِ امتن  نظرِ ؛ لجودة ه ثم ، نصيحت ه لإخوته   لولا ي سبحون     م ، بعد أن أصبحت جنـته
1( ريمِكالص(  هو الصراطُ   الوسطَ ؛ ذلك أن  المستقيم    التشريعِ  كليةُ  الذي جاءت به فم ،عـن  ا خرج 

الوسطمذموم وتُ الذين أُ عندوا العلم..   
  

                                         
  .الليل الأسود، يشبه الزرع إذا حصد فيكون هشيماً يبساً : معنى الصرِيم ) : 1(

 ) .8/125(تفسير القرآن العظيم / ابن كثير:       انظر 
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  الإمام وقد عد  الجويني  أن  سطَ الو   لٌ؛ ليدضابطٌ ع صلح بين  ه الناسِ مِم   المتـرددة   بـين  
والنَّ الخساسة فاسة فإن ،  المسكنةُ  من أصابته  يستعظم  الف ولا تكثُ  لس ، المقنطـرةُ  ر القناطير   عنـد  

  بـالمختلفين   ويأخذُ ، والاعتدالِ  العدلِ جالُ م   هو طَس الو ؛ وما ذلك إلا أن     )1( ا عليه ه؛ لهون الأميرِ
 مستقيمٍعلى طريق بين والاستنزالِ الاستصعاد ـ ؛ ليخرج  وا مـن انحراف والانحـلالِ ي التـشدد  ،

ي التناقضِوطرفوالم 2( الِح(.   
  

 لَماً ح اً أو ردي   جيد  متى اشترطَ  ه بأنَّ  للقولِ  سارع  اللخمي  أن ي الذخيرة  ف ي القراف وقد نقلَ 
 على الوسط منه 3(ام(  ، ثم إن الكاساني   ضابطَ  قد أعملَ   في بدائعه  الوسط  لعدالته  فراح ، ي  قـرر أن  

الم4( كاتَب(   عقد لو تم ه بيانِ ، دون  صفات  الجودة  ا نلجأُنَ فإنَّ والرداءة ـ للوسـط  ـ)5(ا  منه  وتبع ،ه 
   .)6(ى تاو في الفَهالشيخ نظام وإخوانُ

  

 ـ؛ كي نُ  ه وأغلبِ ه مالِ  يقَرر أن يخرِج المزكي وسطَ      الدردير وقد وجدتُ  راعالجـانبينِ  ي  ،
الوسطَ لأن  من الأرفعِ   أدون  وأرفع ، 7( الأدونِ  من(   وهذا ما صر ،ح حديثُ  به  النبي    في ضابط  

ا نُ مخرجلعاملِ ه  الزكاة   "   الِكُموأَم طسو نم نلَكاللَّه  ؛و فَإِن          كُمرـأْمي لَـمو هرخَي أَلْكُمسي لَم َ
  ها لو تساهلنَ  ، ولأنَّ )8("بِشَر ا ف نا نُ  فإنَّ ي العبادةنقصا فيها زدنَ  ا، ولو غالينَ  ه ا عليه ا ما لـيسـ م  ا، نه

إنِ يـسأَلكُْموها فَـيحفكُم تبَخلَُـوا ويخْـرجِ     {   القرآنِ في آيِ، وقد جاءطلانِا بالب عليه د يعود وهو ما قَ  
9(  }أضَغَْانكَُم(.   

                                         
 ) .1/920(البرهان في أصول الفقه / الجويني ) : 1(

 ) .1/17(الموافقات / الشاطبي ) : 2(

 ) .5/246(الذخيرة / القرافي ) : 3(

الذي كاتب سيده على مبلغ من المال مقابل حريته، والكتابة معدولة عن القياس، لأنها بيـع     : المكاتَب هو   ) : 4(
الوقت الـذي   ماله أداء، وهي مشتقة من الكَتب، وهو الضم؛ لأن فيها ضم نجم إلى نجم، والنجم هو                 ماله ب 

  .؛ لأن العرب آنذاك كانوا يعرفون الأوقات بالنجوم يحل فيه مال الكتابة
 ) .729(ص كفاية الأخيار / الحصني :      انظر 

 ) .5/420(بدائع الصنائع / الكاساني ) : 5(

 ) .5/5(الفتاوى الهندية / ظام، وآخرين الشيخ ن) : 6(

الـشرح الكبيـر،    / الدردير  : ، يختصر لاحقاً    )2/124(الشرح الكبير وعليه حاشية الدسوقي      / الدردير  ) : 7(
 ) .22/172(الموسوعة الفقهية / وزارة الأوقاف الكويتية 

، )1583(، رقـم الحـديث      )4: (السنن، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، رقـم البـاب            / أبو داود   ) : 8(
 .، والحديث صححه الإمام الألباني في صحيح السنن )244(ص

 ) .37(سورة محمد، الآية ) : 9(
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  . ا هسنفائِ:  أي )1( " فَخُذْ منْهم، وتَوقَّ كَرائِم أَموالِ النَّاسِ " ذ  وفي حديث معا

  

 
 يعط أن ي   المالِ  لرب  ليس ه، كما أنَّ   المكلفين  أموالِ  خيار ذَ أن يأخُ   لساعي الزكاة   ليس هنَّإ

 ، إنمـا الإخـراج     والمـساكينِ   المالِ  رب  حقُّ فوتَ، حتى لا ي   ى به ي أن يرض  ، ولا للساع  الأردأَ
فيكونمن أوسط ا تُ مطعمون.   

  

 ـ ي ، فـراح   السبيلِ  على ذات  اً لما سار  نعي ص حيل الز  وهبةُ كتور الد د أحسن وقَ فت ي بـأن 
المهر يجوز   ونصرفُ من الإبلِ معلومٍ  على عدد ،وصفه نللمتوسط  بين الجـودة  ؛ )2(  والـرداءة

 أنَّ وأغلب الظن ه ما قرر ذلك إلا لأن القان عمراتبِى بأقلِّ قد يرض الجودة  لكـن ،ـ ف    البـشرِ رطَ
ي الجِ  لأعالِ تتجهياد اناً منَّ ، وإيم ا بذلك   لم نجهر طالبين  الأجود   الأردأَ ، ولا قابلين  ـ حنَ، ور  ي ا نبتغ
بينسبيلاً  ذلك .  

  

ي ألفيتُ  إنِّ ثم بعض  الفقهاء  3( كالماوردي( رخَ والسسي)الجودةُ  ثلاثةً الأوصافَوا   يجعلُ )4 ، 
  يبنـون  ثـم  ،ديء الر ، وفوقَ  الجيد ون د ه، وأنَّ  مستقلة تبة في ر  الوسطُ، فيكون    والرداءةُ والوسطُ

المقرراتعلى هذا التَّ الفقهية بناء وجه..   
  

 
 

القولَ إن  الوسطَ  بأن  خاصةٌ تبةٌ ر  عقليةٌ  وجاهةٌ  له   ؛ ذلك أن الواقع يشهد  الوسطَ  بأن  ليس  
  جيداً أو رد متباينةٌ  القيمةَ ياً، فإن    وهذا ما يتأيد ، الألبابِ  بشهادة  فإن ، الناس  اليوم   لا يع دأوسطَ ون  

الأمتعة  الجِ  من جملة ياد  ،  بل إن الإنسان   لى أنها جيدةٌ   ع  مركبةً  لو آوى إليه ـ  فبان  لَغِّشَ مـ ه  ي ا ف
ى، فإنَّ وسطَحالةهالواقعِ بالغبنِ يشعر ف جرِي حهوهو ما ينتخب ،الباحثُه لوجاهت ه..   

  

 ـ، وقـد نَ   اًم دائِ  الجودةُ  منه  لا يلزم   الجديد  لأن ؛اًددي ج  الشيء  كونِ  ضابطَ  أغفلتُ لقد : الثاني  دجِ
بعض نتَالمجي  لتِّ ا اتاستخدمه ا الناس ساحةَ ها إدخالَ ي العرفُ يقتض الجودة   الـذي   ، فالحاسـوب 

  مـن كـلِّ   أردأ2010َ عـام   إصداراتاً معقياسعد ، ي قط أحد ولم يستخدمه  ،2000ر عام   دصأُ

                                         
: كتاب الزكاة، باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، رقـم البـاب               / الجامع الصحيح   / البخاري  ) : 1(

كتاب الإيمان، باب الـدعاء إلـى الـشهادتين         الصحيح،  / ، مسلم   )1/321(،  )1458(، رقم الحديث    )41(
 ) .1/22(، )31(، رقم الحديث )7: (وشرائع الإسلام، رقم الباب 

 ) .9/6772(الفقه الإسلامي وأدلته / الزحيلي ) : 2(

 ) .5/143(الحاوي الكبير / الماوردي ) : 3(

 ) .19/39(المبسوط / السرخسي ) : 4(
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رديء  ؛ ذلك أن مواصفات يومئذ تُ  ه عد اليوم   من الو بمكانٍ نِه   الجهاز   ، بل إنستخالمدم  إن   اليـوم 
تمتعبسمات  ي فإن العرفَفاخرة ى جودتَقتضهوإن لم يكن الأجود ،.   

  
  

 
  

الج ضوابطَ ذكرتُ أن   بعد يد ثم ، الرديء  ،يحسـ تناولَأ أن يبِ ن  مد ى إباحـة اشـتراط  
  : فأقول ،  االلهِ بعونِ الفائدةُلُ، وتكم النعمةُ، حتى تتمي العقود ف والأردأَالأجودنِ العاقدا

  

 
   .)2( للشافعية، وقولٌ)1( للحنابلةوهذا قولٌ . ، ولا الأردأِ الأجود اشتراطُلا يصح : اهأولُ

وثانايه  :اشتراطُيصح والأردأِ الأجود وه ،قولٌو عند 3(  الحنابلة(.   
 ـ)4(  الـشافعية ، وهذا مذهب الأجود دون الأردأِ اشتراطُ يصح : والثالثُ وه   و اختيـار 

   .)5(  االلهُهم رحثيمين ع بنِدمحم الشيخِ
  

كلِّ أدلةَودونك فريق ..   
  
  

   :ولِ الأَالفريقِ أدلةُ
  

  :وا الُق
إن  النَّ  الذي عليه اس ويتأيد ، أنَّ ؛ العقلِ  بشهادة ه م   ا من جيد  إلا وي وجد أجود  م نه وم ، ن ا م

رديء  إلا وه أردأُ ناك  فتحقيقُ  منه ، سمةٌ  أو الأردأِ   الأجود  تحقيقُ  يتعذر ا، و ها تعذَّ مر كالذي   صار 
   .)6( ع فيمنَ،رِواه الج مثلُ؛هفات صى ضبطى علَقولا نَ

  
  
  
  
  
  
  

                                         
الشرح الممتع علـى زاد     / ، ابن عثيمين    )3/24(كشاف القناع   / البهوتي  ،  )5/648(المغني  / ابن قدامة   ) : 1(

 .الشرح الممتع / ابن عثيمين : يختصر كلما ورد ) 4/67(المستقنع

 ) .4/423(الشرح الكبير / ،  الرافعي )3/170(المهذب / الشيرازي ) : 2(

 ).4/78(الشرح الممتع / ، ابن عثيمين )5/649(المغني / ابن قدامة ) : 3(

 ) .3/26(مغني المحتاج / الشربيني ) : 4(

 ) .4/78(الشرح الممتع / ابن عثيمين ) : 5(

 ) .4/78(الشرح الممتع / ، ابن عثيمين )3/170(المهذب / الشيرازي ) : 6(
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  : ي انِ الثَّالفريقِ أدلةُ
  

، وقي الـس ا ف مى أجود علَأن يحملَي  يقضرفَ الع؛ ذلك أن الأجود اشتراطوا بإباحة قالُ
   .)1( ينِد من العاقا والتسليمِ للرض؛ فيهير فلا ض يسيرٍ من اختلاف ينتج قدثم ما

  

ا ، فأم  منه ، أو هناك أردأُ    الأردأُ  هو  الحاضر  المبيع و أن يكون  لا يخلُ : قول   فن وأما الأردأُ 
   .)2( هولُب قَب، فوجرحضا أَم بِع البائِبرعي فقد تَان، وإن كان الثَّرطَ الشَّ فقد وافقَالأولُ

  

   : ثال الثَّالفريقِ أدلةُ
  

 ـى أقصاه علَفُوقَ، ولا ي   معلومٍ  غير ه؛ كونُ  الأجود طَرِشتَ أن ي   لا يصح   :واقالُ  رد، وإن قُ
عليهع دنَ ذلك اداً ر.  

  

وا بجوازِ  فقالُ ا الأردأُ وأم اشتراطه  ؛ لأنه يذَّش  عن أردأِ  اذهب وابحثْ  :  من يقولُ   أن تجد  
 أن  البـائع م، بل لا يلـز اداًنَ ع اذَ ه انلكَعن القَبولِ    عى لو امتنَ  ، حتَّ لا أقبلُ فَا  ، وإلَّ  السلعة هذهمن  

علَنزِي ندرغبت بالأردأِه وإذا لم ي ،لزمفما الذي ه يطرد؟ الإباحة . !  
  

ثم البائِ  إن ع يقدر  على تلبية  ح اجة ي بِ رِشتَ المم وجِا يبولَ قَ به  ؛ كأن يأتي ـ    له  ا  بخيـرٍ مم
   .)3( اه حينَ عليهرجب فلا ي؛ىذَ والأَالمنذلك  نمض إلا إذا تَم، اللههشرطَ

  

   :المختارِ القولُ
  

  والقَاضي بجوازِ اشتراط الأجود والأردأِ؛     ،اهيثان  من الأقوالِ  نتخبأو ،ى تعالَ  بااللهِ ستعينأ
   :هاالي ذكرالتَّ  الثلاثَةيهاتللتوجِ

  

1- النُّ إن على التطلعِ   مجبولةٌ فوس  علَ سلعِ ال  لأجود  ى الإطلاق ويكف ، ي ف غلبةُي ذلك  
الظن نَ؛ فإنَّ  البائعِ  عند ا غيرأن نطَّلع على الغيبِ مكلفين غلبةَ، وإن الظن لـةٌ نَ مز 
 .ذندئِ ع عليهثريب، فلا تَروعِ الفُى منحصا لا ييم في الفقه ف اليقينِمنزلةَ

 

2- إن يتفقُ  ذلك  ومقاصد  الشريعة  أحسنِ  باتباعِ الآمرة  ـ  إليكُ لَنزِا أُ  م  م م  ن ربكـم ،
  الـذين   أولئـك  ه أحسنَ ون فيتبع  القولَ ون يستمع  الذين ا، فإن هوا بأحسن ذُأخُوأن تَ 
هداهااللهُم وأولئك ،فاسألُم االلهَ، وإذا سألتُو الألبابِولُم أُ ه وهى  الأعلَ الفردوس. 

 

                                         
 ) .4/78(الشرح الممتع / ابن عثيمين ) : 1(

 ) .3/170(المهذب / الشيرازي ) : 2(

، )4/424(الشرح الكبيـر  / ، الرافعي )3/26(مغني المحتاج / ، الشربيني )3/170(المهذب / الشيرازي  ) : 3(
 ) .5/649(المغني / ابن قدامة 
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3- 1(  الأردأِ ا اشتراطُ أم( فلأن  الإتيان  ـ    بالرديء   ـ ن الأردأَ  وإن لم يكُ ف   ي الـسوق 
قبولٌم ؛ لم ا فيه من  مصلحة  رِشتَ الم ي، ويكون البائع قد ج ادـ بالفرق  وه ،ـو  م ن 

المرغوبِالسماحة ف يهي التَّا فعاملات.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 ) .99(يحدث أن يشترط المشتري الأردأ، وذكرت شواهد على ذلك ص ) : 1(

 حقيقة الجودة والرداءة، ومدى اعتبارهما وضوابطهما: المبحث الأول 

  الفصل
 الأول
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  يانِلثَّا المبحثُ
  قود العي فسخِ    فداءة الرثرأَ

  

ي  وآلَ لفتورٍ ف   ،ه قدر تَباخس، وكذا الذي    تَلَبستْه النقيصةُ ا  ا م يهلَ إِ  آوتْ داءةَ الر  أن أسلفتُ
قه، ثُيمتمفَ الذي يتُوعلينا م صلحةً صودةًحيحةً مقص..   

  

  مـن تبيـانِ  ؛ لا بد العقود في فسخِ  داءة الر  عن أثرِ  ئُنبِة نافعة تُ  لَحصي م  ف ى نستقر وحتَّ
آحاد ها الثلاثة  المسألةُ ؛ كي تنضج  بتمام ه  ا، وبهذا يستدرجالمبحثُي  ن   إلى الحـديث     فـي ثـلاث  

  ..ى  تعالَ االلهُك رحم البيان، ودونكبٍعشُ
  

  لُو الأَبالمطلَ
  ودقُ العسخِي فَ فةيصق النثرأَ

  

 ولُ نقيصة؛ لما تـؤُ  من كلِّالتَهربها  قد ركز في فطرت الآدميةَ  النفس  من المعلومِ أن   هإنَّ
  إليه من مضرتَ تَ ةقَّعب1(ا في العاجل أو في الآجل     ه(       لَّ المكلفين أن من شرائطالبيع أن   ، وقد بلغ ج 

عن    و ، من النقصِ  يتحرر تراضٍ  عن غيرِ  ت تجارةً ، وإلا كانَ  )2(العيوبِيتنزه   قَّـتالأصـلَ  ، وع  
  :  التنزيلِ في آيِالمقررِ

لَا  {  و كُمناضٍ متَر نع ة ارجت تَكُون لَّا أَن يها الَّذين آمنوا لَا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ إِ يا أَ
   .)3( }كُم رحيما  تَقْتُلُوا أَنْفُسكُم إِن اللَّه كَان بِ

  

 ـزه الخلل، وغَ  س بعقد م  يلزم لا   د العاق  يرى أن   الحفيد  رشد  ابن د وجدتُ وقَ ،  العيـوب  هتْ
  الإصـلاحِ  عن وسـيلة  فر الطَّ ض، بغَ  الاعتراضِ  حقَّ هحنَم، ولهذا نَ  النقيصةُ هحوانجواندست بِ 

والعو4( د(.   
  

ثم إن  ا  ميزان الذي أقَ  لقسط امه ا  نَ رب  ِفي الناس  ومِ إلى يالقيامة ي حم؛ لأنَّي العاقدـه  ا  م
 نى إ ، حتَّ  منح الرد بالنقيصة    حقه را تعثَّ ، ولم اةزج م غير ة سليمة لع س نيلِل إلا   ؛ الثمنِ ل إنفاقَ جعتَ

                                         
 .أعني بالنقيصة في الآجل ما تراخى من الأيام القادمة، لا الآخرة والقيامة ) : 1(

 ) .4/239(الشرح الكبير / ، الرافعي )7/218(رد المحتار / ابن عابدين ) : 2(

 ) .29(سورة النساء، جزء الآية ) : 3(

 ) .20/113/ (الموسوعة الفقهية / ، وزارة الأوقاف الكويتية )3/190(بداية المجتهد / ابن رشد ) : 4(
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  لهذا المقـصد   ؛ ونقيصة  من كل عيبٍ    البراءةَ المبتاعِ وا اشتراطَ  قد أقر   ثورٍ ااً وأب كَالِ وم أبا حنيفةَ 
  .)1 (الجليل

  الظـاهرِ  ها دون  باطنَ  له أن  ، ثم بان   طعامٍ ةَرب ص  من ابتاع   أن ى الشيرازي  أفتَ  فقد اولهذَ
 في الج؛ودة  أنه ي منح الخ يار والر د   دالسةٌ؛ ذلك أنها م ح الرحمنِ متها شريعةُ ر   ويترت ،ب ا  عليه

في الثمنِ  الفةٌخَم    وهذا لا ينسجم ،   ب مع شريعة هـ   العقولَ رت  لالاً، وجـاءت برِ    حكمةً وجع ايـة 
ودفعِمصالح المكلفين ،الم ضار2(م  عنه(.   

  

 ـ رضـي االلهُ  عائـشةَ روايةن  م  الأربعة  السننِ  أصحاب ها بما أخرج  ويتأيد هذَ  عنه ا أن 
لاًرج غُ  ابتاع قَأَ فَ ،اًلامام عند ه ا شَ  مااللهُ اء    ، ثم وجد به  ع ؛اًيب فخاصمه    إلى النبـي  ،  ه فـرد

فقالَ،عليه غُ لَّغَ قد استَ :لُ الرجفقالَ،يلام النبي    : "اجانِالْخَرم3("   بِالض(.   
  

 
  

الحديثُ أفاد  ةَلَّ الغَ  أنالتي و ثَرا الهعقدتط ،للمشتري؛ لأنَّيب ه ضامنـ للعبد   ـ، فلَ ؛اتو م 
 ـ هنَمت لـض  كَ، فلو هلَ   الشاة لاتض من فَ  ةًلَض فَ عد ي - مثلاً   – بنه، فاللَّ تي في ملك  هفإنَّ ي، شترِا الم

 إذا   النفقة لفةُ كُ ه لَ  المبيعِ  إمساك ا وأن ، لا سيم  ها للبائع ه بدلَ مرغَ له، فكيف نُ   ها تكون فكذلك فضلاتُ 
   .)4(!  ؟طبةد ربِا كَان ذَكَ

 

 
   .صة والنقي بالعيبِهبوت إلى ثُ إيعاز بالرد الخيار  النبيفإثباتُ

  

 ـ، وبِ  خيـارات النقيـصة    فنَ في كَ   بالعيبِ د الر يار خ ونجدرِي  الفقهاء وقد وجدتُ  م ا أن 
  سـلامةَ  علـى العاقـد  تُوفَ العقود، ي في محلِّ   قائمٍ للٍ في خَ  تفاقها وإياه  لا ؛ي العيب ؤاخ تُ الرداءةَ

                                         
بدايـة المجتهـد   / ، ابن رشد  )11/311( المجموع تكملة/ ، السبكي )7/218(رد المحتار  / ابن عابدين   ) : 1(

 ) .20/114(الموسوعة الفقهية  / ، وزارة الأوقاف الكويتية )3/200(

 ) .11/282( المجموع تكملة/ السبكي ، )3/112(المهذب / الشيرازي ) : 2(
، )73: (باب فيمن اشترى عيباً فاستعمله ثم وجد به عيباً، رقم البـاب             / السنن، كتاب البيوع    / أبو داود   ) : 3(

باب ما جاء فيمن  / كتاب البيوع عن رسول االله / السنن / ، الترمذي )533(، ص   )3510(رقم الحديث   
/ ، النـسائي    )305(، ص   )1285(، رقم الحديث    )53: (يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيباً، رقم الباب          

، ابن  )688(، ص   )4490 (، رقم الحديث  )15: (كتاب البيوع، باب الخراج بالضمان، رقم الباب        / السنن  
، ص  )2243(، رقم الحـديث     )43: (كتاب التجارات، باب الخراج بالضمان، رقم الباب        / السنن  / ماجة  

 .حسن : ،  وقال الألباني )385(

، يختصر عند   )5/257(نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار      / ، الشوكاني   )4/520(فتح الباري   / ابن حجر   ) : 4(
 .نيل الأوطار / الشوكاني : تكرره 
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المعقود عليه  وي ،عرضللمشاقِّ ه  جِ والحر تَ ا كانت الرداءةُ  ، ولم مس العاق بنقصٍ د  وح ي  فـإنِّ  ؛رمان
   .قيصة النَّ خيارِإلى الرداءة  لضمأميلُ

  

وخالنَّيار قيصةيراً على ألسنِ جرى كثالشَّ فقهاء افعيف، ةووعره بأنَّه:  
  أو تغريـرٍ   ،يطر شَ  أو التزامٍ  ،يٍرف ع ضاء من قَ   فيه أ الظن شَ نَ ،ون مظنُ ود مقص واتُفَ" 

1(  "يفعل(.    
 ويجِ  مركبةً فالذي يبتاع ،ده    إلا بِ  عملُا بمشغلٍ رديء، ولا ي قِّش   ففـي   ؛ الأنفس، وإن سار 

طْبء م لٍّم ففي اضطرابٍ؛، ولو أسرع خل، فهذا النَّ يمنَقص يحهخ يارـ  الرد بالنقيصة  لال  فـي ظ
  .التفصيل السالف 

  

، نعة الص  أرباب هرق معتبر ي   برز عيب   إن تُبثْ بالعيب ي   أن الرد  نيبومن نافلة القول أن أُ    
 به المشتري، وقد نَ    ولا يعلم ج ا البائع  من إطلاق  شرط براءة  سلعته  مـن  ـ الم  بِعاي  والتبعـات  ،
   .)2(  تقاس عليه كذلكوالرداءةُ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 ) .2/498(مغني المحتاج / ، الشربيني )3/119(البسيط / الغزالي ) : 1(

 ).20/116(الموسوعة الفقهية / ، وزارة الأوقاف الكويتية ) وما بعدها11/311( المجموع تكملة/ السبكي) : 2(
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يانِ الثَّالمطلب  
  قود العي فسخِ فيمة الققصان نثرأَ

 
 

فَومهذه الشع  اد بة أن  المشتري   درِتُ لو اسج للر دـ     من حيثُ  يء   ـ هو لا يعلم، أو تَ ا  ذَ هم أنَّ
قنَيمة وقد نَفيسة ،جا من أي علةرتَ ظَ، نَ خسيسة:  

ظ ى، ولا يتـيقَّ خفَانت تَ، أما لو كَ ممتنع فالردة على العام لا تخفىفإن كانت رداءةً بارزةً  
ا إلا من كَلهبِان ؛بيراًخَ اهفحقه ولٌكفُ في الرد موالبائع ،به 1(  زعيم( .  

  وقد بين الحصنبين الظاهرِ   الفرقَ )2(  ي  أن الأولَ   والخفي  به   يتيسر العلم  غالباً، فأعطيناه  
حكم ولو خَ  ومِعلُ الم ،ففَ ي ى نُ لَعورٍد  أما الخفي ،  فهو باط ن  مجهـولاً   على أمره، فيظـلُّ    فُوقَ لا ي  

   .)3(اً يفخَ
 

 ـ  النـاظرين  ر تس ورةي ص ، وكان ف  اناًستَلاً اشترى ب   رج  النووي ى الإمام فقد أفتَ  فألزم ،ه 
  صبِالوالي أن يسببِلاحاً بِ  ف ح؛ كي يحفظَ  هه ويرع اه   وء،؛ ولئلا يصيبه س  فأفتى النووي   أنه إن كان 

البستان  عرف   لم ييه قَ  مشتر بأني عليه م بالأص علم لعمـومِ    خفياً   هذا، وكان   الةـ لا ي   فلـه ،  اسِ النَّ
الخ4(لا ، وإلا فَيار(.   

  

وما تقرفقد  رالفقهاء أن  السادةُاعتاد وهدرِجيفي م فردات خار الغَين ب..  
  

 

                                         
 ) .20/124(الموسوعة الفقهية / وزارة الأوقاف الكويتية ) : 1(

مـن  ) الحصن(قي الدين، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن الحصني الدمشقي، ولِد في قرية               هو الإمام ت  ) : 2(
، ومن مؤلفاته تلخيص المهمات، وشـرح النهايـة والهدايـة،           )هـ752(قرى حوران بدمشق آواخر عام      

  .بدمشق  بجامع المزار بعد انقطاعٍ الله ) هـ829(وكفاية المحتاج في حلِّ المنهاج، ثم وافاه الأجل عام 
 ) .9/273(شذرات الذهب / ، ابن العماد )4/76(طبقات الشافعية / ابن قاضي شهبة :      انظر ترجمته

كفايـة  / الحـصني  : ، يختصر كلمـا ورد  )349(كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ص      / الحصني  ) : 3(
 .الأخيار 

ري البستان ألا ينيب فيه غيره أنـه        تلوالي لمش الذي يظهر في علة إلزام ا     ،  )130(الفتاوى ص   / النووي  ) : 4(
وزيادة في الحرص عليه، وربما يوازيه اليوم شراء المتنزهات العامة مـن البلـديات              من المرافق العامة،    

 ..شرط عدم تأجيرها للغير؛ فيقوموا على خدمتها بالإنابة، واالله أعلم 
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ا قد أم       ار، فقد اختلفت المذاهبيه بالخربنِ الذي نَجر الغَب فيه   وفـق ،   أقـوالٍ   على أربعة 
  :ي  الآتالنحوِ
  مـن الـراجح  بأن  قد أفاد عابدين ابنر، إلا أن شْ الع عِ برب هطَبم من ض   فمنه ا الحنفيةُ فأم : الأولُ

لا  به، وإلا فَ   ررغّ أن ي  ، شريطةَ ه رفقاً بحالِ  ؛ورِذكُ الم  الربعِ وند  فيما يار الخ يمنحه المذهبِ
خي1( ار له(.  
  

ى  علَ ا زاد ى م  علَ هم قد استقر   مذهب ار مطلقاً، لكن  ي الخ  أن له  ي قولٍ  ف  المالكيةُ  رأى بينما : يانالثَّ
   .)2( يارلا خ، وإلا فَ كثيرثَلُ الثُ؛ لأنثلُالثُ

  

ي ، يقـض  دلٍ ع اهدجار كشَ  التُّ رفوا لع ، وامتثلُ همثلابن بِ غَتَا لا ي  م بِ  فأناطوه ا الشافعيةُ أمو : ثُالِالثَّ
الغَبأن بنليس له ح دقَ مد3( ر(.   

،  فاسد هم بأنَّ ه مذهب مسي و  والمالكيةُ  الحنفيةُ  إليه ب ما ذه  فُنس ي  الماوردي ي رأيتُ نِّحتى إ 
م ي تَ ستنداً فوهينه  إلى أن  رفَ الع ي فُختل فَ  الأجناسِ  باختلاف ،مالأجناسِن م ا يكونـ ربع  شرِ الع 

غَ فيه اً كثيراً نَب، كالح عيرِ والشَّ نطة  رِ، والذهب والوق ومنه ،  العـشر فيـه غَ      نصفُ ا ما يكون ـب  اً نَ
يس 4(قيقيراً كالر(،الامتثالُ فوجب للعرف   فما كان ، ـ اً أبطلنَ  كثير  ا، وم  ا كـان  يـس ا،اً أمـضينَ  ير  

   .)5( والسلام
  

ابِالرع : ا الحنابلةُ أم :  فقد أفاد قدامةَ  ابن  بِ، وتَ ي المقنعِ  فعه المرداوي  ف   ي الإنـصاف أن  ع  لمـاء 
 ـ   نبِ وغُ ،)6(رسلاًستَان م ن كَ ى م  علَ يارِالخ  في إثبات   يقتصرون المذهبِ  ـ رج بمـا خَ ن ع 

العادة   غير ؛ ذلك أن ستَ المالسوقَ  دخلَ لِرس   على د ربالغَ اية نِب  الِ، فهو كالع ـ يبِمِ بالع  م ، فلَ
  .. )7(يار  خهيثبت لَ

                                         
 ) .7/363(رد المحتار / ابن عابدين ) : 1(

 .مواهب الجليل / الحطاب : ، يختصر لاحقاً )6/399(مواهب الجليل شرح مختصر خليل / الحطاب ) : 2(
 ) .6/540(الحاوي الكبير / الماوردي ) : 3(

ويمثل لوقتنا المعاصر مقابل الرقيق بوسائل الترحال من أنواع الركاب؛ فالمركبـة التـي يفـوق ثمنهـا               ) : 4(
 .أهل الصنعة قدر زهيد جداً، ولا يعد غبناً فاحشاً ، وهو في نظر $1500؛ فإن نصف العشر 30000$

 ) .6/540(الحاوي الكبير / الماوردي ) : 5(

الجاهلُ بقيمة السلعة، فَتَجِده لا يماكس، وهو يشمل البائع والمشتري، بجامع الجهالة في : المسترسل هو ) : 6(
 ) .42(انظر تفصيله ص .. أصول البيع والشراء من كليهما 

: ، يختصر كلما تكرر )11/341(،المقنع، ومعه الشرح الكبير والإنصاف )5/320(المغني / ابن قدامة ) : 7(
 ) .6/232(الفروع / المقنع، ابن مفلح / ابن قدامة 
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 قليلاً أم   نب أكان الغَ  ، سواء  له يار فلا خ   وبصيرة  بخبرة  إن تمتع  د العاق م أن هِ اتفاق ا مع هذَ
كثيرالغَاً؛ ذلك أن بأَ بعدم تَ حصلَنملهواندفاع ،وتَه عجل1( ه(.   

  
  

  

   : القولِوصفوةُ
  

إنالمذاهب الأربعة في ج ملتها تتجهالغَ الأخذ بخيارِ لتزكية نِب..   
  

 ع البـائِ  لأن؛اريا لا خ ها، فعند ه أسعارِ بِلُّقَ، وتَ  الأسواق  بهبوط  القيمةُ بخَستاللهم إلا إذا    
   .)2( يس له من الأمرِ شيءلا سلطان له، بل لَ

  
  

 
  

 ومـا ذلـك إلا    الحنابلـة؛  وأشارت إليه أناملُ ، الشافعية تَبنَّاهفإني أنتخب من الأقوال ما      
 ـ     ةيعد والخَ ةهم عن التُّ  اًهزنَمو،   عدلٍ  شاهد العرفلكونِ   ت بأفعـالِ  ، ثم إن الشريعةَ التـي أحاط

                رفإلى الع دوم، فكان العرحنِ المرِ التَّغابح لنا عن قَدفواً، لم تُفصراً ونَهياً، وإذناً وعالمكلفين أم
  .من علائِم البصيرة الفقهية عند الشَّافعية والحنابِلة 

 
 

  :ن اــتنبيه
، ي الخبـرة  وِ ذَ  بإجـازة   الفـاحشِ  بنِا عن الغَ  نَ ه  الحديثَ  إلى أن   الإشارةُ تحسن :الأول  

  أربـاحِ  بعـض هـا ؛ ذلك أنَّ اتنَابغَ الم ن يسيرِ  ع كفَنْ لا تَ  وعي الب  فإن ؛، أما اليسير  يار الخ فيستحقُ
لعادةُ، وجرت ا  التجارات  أن ي تسامح  و الباعةُ والمبتاعن وبهذا ينالُ   فيه ، هم ثناء  النبـي   ـ  ذي ، ال

أخبرااللهَ أن  ي حسهلَ البيعِ سهلَ الرجلَب 4( )3(  الشراء(.   
  

                                         
/ ، وزارة الأوقـاف الكويتيـة       )4/236(الشرح الكبير   / ، الرافعي   )11/571(تكملة المجموع   / السبكي  ) : 1(

 ) .20/149(الموسوعة الفقهية 

 ) .11/571(تكملة المجموع / السبكي ) : 2(

كتاب علامات النبوة، باب ما جاء في صفته / إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة / البوصيري ) : 3(
 7/24) (6352(، رقم الحديث )4(، رقم الباب. ( 

سـبل  / ، الـصنعاني    )11/154(لمستقنع  شرح زاد ا  / ، الشنقيطي   )6/540(الحاوي الكبير   / الماوردي  ) : 4(
الفقـه الإسـلامي   / سبل السلام، الزحيلي / الصنعاني : ، يختصر لاحقاً    )3/48(السلام شرح بلوغ المرام     

 ) .5/3525(وأدلته 
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 لجهالـة  تعـود   ونقيصةً،اًنَب غَ التي تتضمن  المعاملات لَّ ج  أن  الظن أغلبإن   : الثـاني 
قَّالمشتري بقيمة السلعة الحوهو ما جرى على لسان العلماء ببيعِة ،ستَ المل رس..  

  

  

والمسترسو ل ه:  
  دون أعطـوه ه للباعة، فأخذ مـا      تَلْترسس، فكأنك اس  ماك لا ي  هدجِتَلعة، فَ  الس  بقيمة الجاهلُ

مكاسرة  أو م ساومة  على أن يقولَ   ، ولا يزيد  : هاكيشملُهذا ي، و وأعطنبأصـولِ  الجاهلَ البائع  
   .)1(المبايعة أيضاً 

 كمن  ؛؛ بالغ في العطاء   اه أراد ، إلا أنه لغاية    أو الشراء  ي البيعِ هماً ف  فَ يوتاللهم إلا الذي أُ   
راً ب ج هل مالَ بذُي وراح،   أو أقل   أنها بعشرة  هاً، وسبق علم  مره د  بعشرين بيٍ من ص  جاجةًرى د اشتَ

   .) 2( يار، فلا خ من النادمين، ثم أصبح الصبيلقلبِ
، ه وتفريط ه تقصيرِ  لعلة يار له؛  فلا خ  ، دون تأنٍ وتبصرٍ   ،ه سلعت  في شراء  لجع إذا تَ  وكذا
   .)3(  للعبيد بظلامٍك، وما رباها كسبت يدمبِ؛ فَهتْس التي مأما المصيبةُ

  

 
 ه،فتنب)4( زور مو ه مأثوم ، وفاعلَ  حال الغَبنِ   حرام  المسترسلِ  بيع  أن لماء الع  بين لا خلافَ 

يرحمااللهك ..   
  حأنَّ  تيميةَ بنِ الإسلام ا  شيخِ  من كلامِ  بل إني أَلم ه أحس   ـ  بمعانـاة   يـلات  مـن و   اسِ النَّ

 جرِد، وأُنِ الغـابِ ي حقِّ في بالوعيدفت ي ، الإفتاء قامِي م  ف  الفذِّ بنهجه ، فراح غابنة الم  لأهلِ الخضوعِ
  :ي لما يه ولِمن قَ

  

علم أنه يغْبِنُهم استحقَّ العقوبةَ؛ بل يمنَع من الجلُوس في سوق المـسلمين، حتـى   ومن  " 
، وللمغبونِ أن يفسخَ البيع برد السلعة، واسـتيفاء الـثمن،        ، وطاعة رسوله    يلْزم طاعةَ االله    

                                         
الفقه الإسلامي وأدلتـه    / ، الزحيلي   3/269/ ، الكويتية   )11/343(، المقنع   )5/320(المغني  / ابن قدامة   ) : 1(

 ) .3/592(الشرح الممتع / ، ابن عثيمين )15/199(مجموع الفتاوى / ابن تيمية ، )5/3527(

 ) ..3/592(الشرح الممتع / ابن عثيمين ) : 2(

، المقنـع   )5/320(المغنـي   / ، ابـن قدامـة      )17/153(تحفة المحتاج في شرح المنهـاج       / ابن حجر   ) : 3(
)11/344. ( 

/ ، النجدي   )206(الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص       / م  ، ابن القي  )11/572(المجموع  / النووي  ) : 4(
 ) .2/25(الملخص الفقهي / ، الفوزان )4/435(حاشية الروض المربع 
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قُوقَهم؛ فليتـصدق بقـدرِ الـذي    وإذا تاب هذا الغَابِن الظَّالم، ولم يمكنْه أن يرد إلى المظلُومين ح         
   .)1(  "ظلمهم؛ لتبرأَ ذمتُه من ذلك

  
  

 أو   خديعـة  ي، دون شترِ الم  لأخيه ع البائِ ح أن ينص   التعاملات  أهلَ  الفقهاء د وعظَ قا ف ولهذَ
دلاسةالغشَّ؛ فإن 2(  حرام(.   

  

 
  

 ولو أن أثْ  الناس را معاملاتهِ و ربهم م بخشية  ؛  ومن تَ  ،موقهِن فَ  لأكلوا م ـ حت  م؛  أرجلهِ
إلَ ا حاجةٌ نَا تبدت لَ  ولم  ى الصرامة  نحِ في م الخ يلمستحقِّ ارات ا، بل لوجدنَ  يه ا إعم ِح الذي  الاً للتناص

 قرره النبي   من حديث   ارِييمٍ الدتَم  ةُ " ا قال    لميحالنَّص ينقُلنَا ،الد    ـنقَـالَ ؟   لِم:   لِلَّـه ، 
تَابِهلِكو،ولِهسلِرو ،ينملسالْم ةلِأَئِمو ،هِمتامع3( "   و(.   

  

 وقد عد النووي  أن  الإسلامِ  مدار    على هذا الحديث   وحـد ـ   ، ونقـلَ  ه   ي أن ابِ عـن الخطَّ
 ـ ن يستقص  أ مسلى الم  علَ  أوجب ، ثم ربِ الع غةُا لُ  تضمنته  كلمة  أجمع النصيحةَ ،  لأخيـه  صحي النُّ
 ويتبع المرسلالذين نَ  ين وا اللهِ صح ، َّحت  ى أن بعض  السلف    إلى الإضرارِ   النصيحةُ  من بلغت به  

   .)4(اه  ومنته،ه في آخرت الفلاحِبدنياه، ضريبةَ
  

 والذي يظهر أن  اً جرير  الجليلَ  الصحابي  َتفاعل  مع  النص  النبوي  يبا ؛ فراح يع  النبـي  
  ِقُول     )5( لكل مسلم     على النصحي اعب ى أَوشْتَربعد ذلك إِذَا ا نْـك   : ، فَكَانا أَخَـذْنَا مم أَن لَمعا

بت أَحنَاك فَاخْتَرطَيا أَعمنَا م6( إِلَي( .  
  

                                         
 .، بتصرف يسير )15/200،199(مجموع الفتاوى / ابن تيمية ) : 1(

، الـشوكاني  )2/155(شرح زاد المستقنع / ، الشنقيطي )3/21(الفقه المنهجي   / مصطفى الخن، وآخرين    ) : 2(
أحكـام  / ، كامـل موسـى      )1/460( عن اقتراف الكبائر     الزواجر/ ابن حجر    ،)36(الدرر البهية ص    / 

 ) .215(المعاملات ص 

، )95(، رقم الحـديث     )23: (كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، رقم الباب          / الصحيح  / مسلم  ) : 3(
)1/39. (  

 .شرح صحيح مسلم/ النووي : ، يختصر لاحقاً )2/41(حيح مسلم بن الحجاج المنهاج شرح ص/ النووي ) : 4(

  .وقد نقل الإمام ابن رجب الحنبلي عن أبي داود أن مدار الفقه كله على هذا الحديث أيضاً 
  ) .152(جامع العلوم والحكم، ص / ابن رجب الحنبلي : انظر 

الـدين النـصيحة الله ورسـوله ولأئمـة      " ل النبي الجامع الصحيح، كتاب الإيمان، باب قو  / البخاري  ) : 5(
 ) .1/24(، )58،57(، رقم الحديث )42: (، رقم الباب "المسلمين وعامتهم 

، ص  )4945: (، رقم الحـديث     )67: (باب في النصيحة، رقم الباب      / كتاب الأدب   / السنن  / أبو داود   ) : 6(
 ) .5/460( والسندي على سنن النسائي صحيح الإسناد، حاشية السيوطي: ، وقال الألباني )741(
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هذَ وبعد   ي آثارِ ا البسط ف نقصانِب  الرداءة القيمة  فـي فـسخِ     للمبتاعِ لحقِّ ا ا ثبوتُ نَ لَ  تأكد  
أو إمضائِ  ،العقد بل له    ،ه؛ ذلك   النقصِ جوع بأرشِ الرالغبن أن يوغَثُر رراً وضراً فـي حـقِّ  ر 

  .ا ذَى هضتَ لا تراءا الغرنَ شريعت، وقواعدقود العأصحابِ
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الثُ الثَّالمطلب  
أثرتفويت المن عِافي فسخِ فالع قود  

  

من الأمثلة    التي كانت ح علَ رةًاض  ى ألسنة الفقهاء  ذاك الذي اشتَ   ا؛نَ ه  رى حأنَّ ظانًااناً  ص ه 
عربي يأصيلٌ فَت  ،    جِ فظهر أنه ههزيلٌ  ين رِمه   أو ابتاع ،ه   ـ    المشيِ  على أنه سريع  هولِ فـي سة 
 ورِ الفقهاء في مثل هذه الـص      سر، فقد نص   وع بٍي اضطرا فسرع ف بطيء، ولو أ  ، فإذا هو    ويسر
   .)1( الردب  لهفحكمنا، طَر مما شَ أنقصذَ أخَه؛ ذلك أنَّ الخيار، واستحقاق الردحقِّعلى 

  

 ، فـرأى أن    جيد  بغيرِ ه فأنعلَ ،داً جي حذاء عليه   رطَما لو شَ  لفوات الصفَة ب   ل الكاساني ومثَّ
ينالُالمبتاع الخ يار؛ ذلك أن مقصودهلم يتم، بل تعدى البائع بتفويت منفعة 2( عليه  صحيحة(.   

  

 ـ أَ  التي  الصورِ  في مثلِ   يمنحون الخيار   الفقهاء وقد رأيتُ  ـ، فـي كَ   تُفْلَس   خيـارات   فنَ
 في المحـل    طَرِ قد شُ   وصف فإن تَخَلفَ  ؛ المرغوب  الوصف  فوات يارف، والتي تضمنت خ   لُالخُ

يمنح العاقد  الفسخِ  خيار   أو الإمضاء الذي تَخَلَّف  الوصفَ؛ ذلك أنجعلُ يالمعقود عليه عيـبِ  كالم 
خْالذي يرج أنقص3(  العرفُ مما اقتضاه(.   

  

   وراً؛ محظُ  الوصفُ اللهم إلا أن يكون  شْ كأن يو، فالذي لا   احاً فيلغُ طَّه نَ  كونَ  في الكبشِ  طَر
تقرحمنِ الر شريعةُه تمنع أن يتفاعلُ المكلفين وا معهق أَيد لَنم4( ة(.   

  

  
تعقيب:   

  

 وعقب بط شُ سبِعالذي رأينا بالتفصيلِ المسألة ،لي  يظهر  جلـي في مـشهد ، وصـورة  
ناصعة، الرداءةَ  أن   التي تضم تُ تي، وال النقيصةَ نتخِّبفَتُ، أو    القيمةَ ستُو حةَ الـصحي   الأغراض، 

في شُقد ثبت الخيار بِعا الثلاث ه..  
  

 ـ ، وثبت في الثَّيصةق النًَّيار خ فيه  فثبتَ أما الأولُ   ـلَو ،نِباني خيـار الغَ بـه خيـار   قَح 
ستَالمأما الثالثُول، رسلِّخَيار تَ ففيه خفالمرغوبِ الوصف فيه .   

  

 
                                         

الفقه / ، الزحيلي   )20/157(الموسوعة الفقهية   / ، وزارة الأوقاف الكويتية     )3/127(المهذب  / الشيرازي  ) : 1(
 ) .5/3520(الإسلامي وأدلته 

 ) .6/75(بدائع الصنائع / الكاساني ) : 2(

 ) .11/574(المهذب ، وشرحه في التكملة للسبكي / الشيرازي ) : 3(

 ) .20/159(الموسوعة الفقهية / وزارة الأوقاف الكويتية ) : 4(
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 إن للراًيقي حق اً أثر داءة ملم اًوس سخِي فَ  ف الع قود   فإذا كانت آحاد ، مفردات  الر داءة  الثلاثـة  
  العاقـد لَوكـي لا نخـذُ     أولـى،    ا من بابٍ  هوع في مجم  تَبثْ ي نأَلَيار، فَ  منها الخ   في كلٍّ  قد ثبتَ 

    .قصنَّ الشِر بأَ البائعِمع  المصالحة، أوإمضائه، أو  العقدفسخِالخيار في أكرمناه ب
  

   وإنا نتيقظ إلى استثناء    فقد جاء في شـأنها      بوية من الرجوع بالأرشِ    عقود الأموال الر ،
 لجودة ولا رداءة هنا، وذلك كالذي اشـترى   فلا أثر  ،)1( "اءوا س هئُيدرا و هديج "  النبي   حديثُ

مضاء، دون الرجوع بـأرش الـنقص       بين الفسخ أو الإ    ، فله الخيار  ه رداءةٌ  وفي بعض   بِتَمرٍ تمراً
 يثبت به   يص فيه عيب  شق مثلاً، فالتَّ  ه، وهذا بخلاف الثوبِ    ورديئِ  التمرِ دي بين ج  القائم؛ إذ لا فرقَ   

؛الخيارلأنه ليس م ن2(  الأموال الربوية(.   
   وما ذلك إلا لحكمة جلِّ، سنُ  بالغة     ـ  عن هذَ  يها بعون االله تعالى عند الحديث   ـ ثا المبح ي  ف

  .)3( هنِّه ومى وفضل تعالَ االلهِ بحولِيالثان الفصلِ مطلعِ
  
الترجيحبالمقاص د:   

  

 ـ وتمام  المـسألة   لمـصلحة  اً على الاسترسالِ  ي حريص  والتبيان أران   في الخيرِ  زيادةً ا، ه
رجيحِ للتَّ فأتجه المقص   دي، الذي يمـن    بالمنتخـبِ   إيمـانٍ   قناعةً وإدراكاً، وزيـادةَ     العقولَ ثُور 

  :الأقوال، فأقول 
  

أخي القارئ  - تعلم  -  أن العقود دين    نا، وقد أمرنا رب   َذَأخُ أن ن  ـنَأن  ه، و  بأحـسن  فر 
هاربين  من س ه؛ فقد كان سيئُ   ئِيه  عند ربك  اً مكروه  ومن لوام ، أن تَ  ع السيئات عمد  الـر ـ داءة  ي  ف

                                         
  الخدري   ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث أبي سعيد      :  واستغربه وقال    ،أورده الزيلعي في نصب الراية    ) : 1(

 فَقَالَ رسـولُ  ، بِتَمرٍ جنيبٍ فَجاء،استَعملَ رجلًا علَى خَيبر أَن رسولَ اللَّه  " : الذي أخرجه البخاري بلفظ     
  اللَّه :    كَذَاه ربرِ خَيلا  : قَالَ ،أَكُلُّ تَم    ولَ اللَّهسا ري اللَّهنِ      ، وياعذَا بِصه نم اعنِ  ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصياعالصو 

بِالثَّلَاث،     ولُ اللَّهسفَقَالَ ر  : لْ لاتَفْع ،  مالْج مِ بِعاهربِالد ا،عيبنمِ جاهربِالد تَعاب نـصب  / ، الزيلعـي   " ثُم
  ) .4/37(، )6364(الراية لأحاديث الهداية، كتاب البيوع، باب الربا، رقم الحديث 

: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منـه، رقـم البـاب        / البخاري  :      وانظر  
 ) .1/476(، )2202: (م الحديث ، رق)89(

 ) .3/40(الهداية شرح البداية ) : 2(

 ) .88(انظر ص ) : 3(
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 ـ)1( ماًحر م على نفسه، وجعله بين العبادلم الظُّبنا م ر لم، وقد حر   ظُ  العقود محلِّ ورِ، ومن ص 
 بالخيارِ؛ ليذوق وبـالَ     قُلتُ، لهذا    تراضٍ  عن غيرِ  زعنتَ بالباطل، وتُ  اسِ النَّ ل أموالُ ؤكَ أن تُ  لمِالظُّ

  .أمره، وذلك جزاء الظَّالمين 
  

 يرضاها، فلـو     سلعة  إلا مقابلَ  عن طواعية  كاملاً   م الثمن د ما قَ   أن المشتري   وإنا لنلحظُ 
أعطيناه لكان ما أُ    المنقوص ،ذَخ  مأكولاً بالباطل، وكأن   على الزيادة المعقودعليه البائعِ مع  غيـر  

 الذي أخذه، فاستحقَّ   هذا الشيء  بذلك، وإلَّ   الرد  ي  على المشترِا لوقعضبالغ إذا ألزمناه ررـ م  ا ا لَ
2(ى يرض(.    

  

 ومن المقررات المقصدي ة أن  الشرع  ح ظَف مصالح  العباد   هِ في تعاملات  م، ورفـع  الحـرج  
وعمدةُ )3( عنهم والضرر ، الأدلة  نِ   الحاضرةعلى أَلْس   علماء المقاصد   قـضاء   النبـي     لا "  أن

ضررو لا ض4( " ارر( .  
  

 
  

 إن النبي    قد ح رم الضرر  والض ر  ا كان المار، ولمغبونبالرديء من  قـد   المنتجـات 
وقععليه فإن ،قد تكفلت بِ الشريعةَ ضرر كامعينَه باستحقاق الرد رلِ حقه، لنُقأو الإمساك .   

  

؛ جـرِ ز وال  في النهـيِ    أبلغَ  ليكون ؛مومِ للع فيد الم نسِ الجِ  نفيِ  بأسلوبِ  جاء ثم إن الحديثَ  
 ـه قَ  كما أنَّ  ،  )5( رثُ أو كَ  ، دقيقها وجليلها، مما قلَّ منه      الضررِ ورِ ص  جميع هلشمولِ  ةَقايـض  الم لَبِ

  حرجٍ وأي،  ررحلَّ الض فقد   ا السلامةَ تنَو، فلو فَ   من كل عيبٍ    البيع، وهذا يقتضي السلامةَ    ريقطَبِ
   .)6( ة اليوميهعاملات في م الإنسانسخَّب من أن ي أكثرضررٍ وأ

  

                                         
: ، رقـم الحـديث      )15(باب تحريم الظلم، رقم البـاب       / كتاب البر والصلة والآداب     / الصحيح  / مسلم  ) : 1(

)2577) (2/634. ( 

/ الكويتية  ، وزارة الأوقاف    )9/28(رح الهداية   العناية ش  /البابرتي   ،)7/265( الصنائع   بدائع/ الكاساني  ) : 2(
 ).20/116(الموسوعة الفقهية 

 ) .393،385(مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية ص / اليوبي ) : 3(

، رقـم  )17: (كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجـاره، رقـم البـاب      / السنن  / ابن ماجة   ) : 4(
كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفـق، رقـم       / الموطأ  / الإمام مالك   )/ 400(، ص   )2340: (الحديث  

 ) .435(، ص )34/1424: (، رقم الحديث )26: (الباب 

  ) .106(ميزان الترجيح بين المصالح والمفاسد المتعارضة، ص / يونس الأسطل ) : 5(
الأول في إلحاق المفـسدة بـالآخرين   وأضاف شيخنا أن أحسن ما قيل في الفرق بين الضرر والضرار أن           

 .مطلقاً، والثاني في إلحاق المفسدة بهم على وجه مقابلة السيئة بالسيئة؛ إذ لفظ الضرار يدل على المشاركة

 ) .9/28(العناية شرح الهداية  / البابرتي ،)7/266( الصنائع بدائع/ الكاساني ) : 6(
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 أسواق المسلمين مـن  ، ونصونوالتدليس أهل الغش قِّ في حيخَوبِ والتَّعر القَقُحقِّوبهذا نُ 
م هِ فـي بـيع   الناسهم، وبهذا لا يأمن من يردعاوإلَّا ما وجدنَ ،   والتلبيس فاق الاقتصادي  النِّ أربابِ

  . )1( يمِك الحارعِ الشَّ مقصودم، وهذا بخلافوشرائهِ
  

 مقصدي،   فقهي، وتأملٍ  ، بتدبرٍ ا العقود  في فسخه   فاعلاً اً أثر  للرداءة  إلى أن  صلُخْوبهذا نَ 
 ه في أصل   الخيار ؛ ولأن قود الع  في محلِّ   القائمِ  بجامع الخللِ  ؛ للرداءة الخيار كالعيب   تُثبِوعليه فنُ 
موضوعالغَ لاستدراك الضائع، والمصالحِنِب وطلب الحظِّة ،في ع قودالم 2( عاوضات(.    

  

تنبيه:   
،  عليه ، حتى تتم النعمةُ   يار الرداءة سقطات خ  بذكر أهم م   المبحثَ هذا   عدويحسن بي أن أُ   

   : ثلاثةوأهمها
1-   أن يقبل العاقد     بها بعد أن ع ل  م، كأن يتُطْسـقَ أَ : أن يقول مثل ، الخيار صراحةًطَسق   

يارالختُجزه، أو أَلتُطَ، أو أببه ، ورضيتُ البيع ..  
 ـ   من بيعٍ، في المبيعِ بأن يتصرفَ؛لالةً عن الخيار د أو يتنازلَ  أو اسـتهلاك، بمـا ي ي ش

   .)3(اه ه إيإجازتب
2-أن يهلك المبيع أو يتغير ،أو يتعيب ،4(وح  زمن الخيار الممنُ، أو يمضي(.    
 الخيـار للبـائع أو    فـي ذلـك أكـان   ط، سواءقَ الخيار سستحقُّ، فلو مات م   الموتُ -3

حىالمشتري، أو لهما، فقد أضهِماً في حقِّ لازِ العقد5(ا م(.    
  
  
  
  

                                         
 ) .6/155(شرح زاد المستقنع / الشنقيطي ) : 1(

 ) .7/79(الحاوي الكبير / الماوردي ) : 2(

الشرح الممتـع   / ، ابن عثيمين    )2/496(مغني المحتاج   / ، الشربيني   )7/260(بدائع الصنائع   / الكاساني  ) : 3(
 ) .5/3538(الفقه الإسلامي وأدلته / ، الزحيلي )3/605(

، ابـن  )3/20(الفقه المنهجـي  / ين ، مصطفى الخن وآخر) وما بعدها  7/250(بدائع الصنائع   / الكاساني  ) : 4(
 ) .5/3541(الفقه الإسلامي وأدلته / ، الزحيلي )5/558(المغني / قدامة 

 .المرجع السابق نفسه ) : 5(
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  الثالث المبحث
  

  أثر إظهار جودة ما هو رديء
  

 مطالب أربعةوفيه:   
 

ــب الأول حكــم الدلاســة بإظهــار جــودة مــا لــيس     : المطل
  .بجيد، وضابطُها 

  

  .ثبوت الخيار في بيوعات التدليس  : المطلب الثاني
  

  .أثر كتمان الرداءة في صحة البيع  :المطلب الثالث 
  . وقت خيار الرد بالدلاسة :المطلب الرابع 
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  الثُ الثَّالمبحثُ
إظهارِأثر جودة م ا هوديءٌ ر  

  

وارح، فأُخفيت الرداءةُ، وأُظهِـرت     وأَيدتها الج دالسةَ التي تَعمدتْها القُلوب،     نا الم طرقُ ه نَ
ا، وما رضيه المشتري، ويقتصر الـسياقُ عمـا تَـضمن      منه راهي الظَّ ستثنالجيادةُ، وعلى هذا نَ   

  .)1(تدليساً، وكتمان عيبٍ 
، ريعة الـشَّ  نـاء م أُ سِ عنـد  كمِ التدلي سألةَ بإدراك ح   الم يطَحةُ أن أُ  يحثدالةُ الب ي الع ضقتَوتَ

وض  ه، وهل يابطتُثب خ  الرد يار  وهل ي ،صح           وقتـه ـدداءة؟ وإن ثبت فما حتمانِ الرمع ك البيع  
  شرعاً ؟

 ـ ا المبحث ةُ بهذَ يطَح الم سائلُا؛ كانت الم  ه حظَّ وفي المسألةَ وحتى نُ  ـا يحثًُّ اً، وهـذَ   أربع  ا نَ
لتسويد حائِ ص ديفَ م ف ي طَ دةرحه     فيكون م ،د القلمغلُا، وألا نُقَي  ولاً إلى عنقه   نتاج ؛ ذلك أن الم سألة 

  :ا هم بيانَإليكُفبحث الأربعة  المطالبا مي، أمبغ التي نَة التفصيلينيان الأحكامِ ب عليهقوماس يسأَ
  

الأولُالمطلب   
حكم بإظهارِالد لاسةج ودة ما ليسبجي دابطُها، وض  

  

ي هذَ ف فَ طلبِا الم  كمِرعان، ح الد ثم الحديثُ  لاسة ، ف  ي ضا، وإليكم تفـصيلَ القـولِ      ابطه
  :ا مفيهِ

  

 
 

أستفتح بأن  التدليس   ويعن ،لَّسد ي الخَ مصدرةَ، وقديعد سمعالأزه ـاً يقـولُ   أَريعرابِي : 
لِليس ي مأي  الأمرِن ، لَسولا د لَسو  :لا خولا خَانةٌي ،ةٌديع.   

والإدلاسي البيعِ ف : ع ةلعتمان عيبِ السنِكرِشتَ المها فان ي وإظهارسالح 2(ي هيئة(.   
  

وأم ا حكمه ف  و ، فقد أفَ  ي الشريعةاد الم ون عقِّع  الع ن ربالمين بأن  إظهار  جودة  م   ا لـيس 
لاسةٌ  بجيدشٌ ودولهذَ  غ ، ا أجمع وا ع رمتلى حه    البائع م إن لَ  أثُ، بل إن وم  رِ المصببحقيقَ م ي شترية 
السوثَلعة ه3( امن(.   

                                         
 ) .4/189(الحاشية / الدسوقي ) : 1(

 ) .293(المعجم الوسيط ص / ، إبراهيم مصطفى، وآخرين )2/1408(لسان العرب / ابن منظور ) : 2(

المغنـي  / ، بـن قدامـة     )2/522(مغنـي المحتـاج     / ، الـشربيني    )3/183(بداية المجتهد   / رشد  ابن  ) : 3(
، )1/458( الكبـائر  اقتـراف  عـن  الزواجر/ ، ابن حجر    )6/229(الفروع  / ، ابن مفلح    )5/548،542(

 .) 4/3069(الفقه الإسلامي وأدلته / ، الزحيلي )5/256(نيل الأوطار / الشوكاني 
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   .)1( قاطبةً لمِ الع أهلِندا ع هذَى علَ العملَ أنهننَي سرمذي ف التِّص الإمامد نَ وقَ
العلماء دوأي مذهبه م بأحاديثَ، ما نه:  

  

 طَعامٍ فَأَدخَل يده    )2(  مر علَى صبرة   أَن رسول اللَّه      هريرةَ   أخرج مسلم من حديث أَبِي     -1
أَصـابتْه الـسماء يـا      :  ؟ قَال    ما هذَا يا صاحب الطَّعامِ    : فيها ، فَنَالَتْ أَصابِعه بلَلاً ، فَقَال        

.  )3(  " فَلَـيس منِّـي     من غَشَّ  ،أَفَلاَ جعلْتَه فَوقَ الطَّعامِ كَي يراه النَّاس      : رسول اللَّه، قَال    
 ـ"  ابن ماجة    عندأما  ،   )4(  "من غَشَّنَا فَلَيس منَّا   "  : الترمذي روايةوفي    ـ م سيلَ  ـ نَّ ا من 

  .)5("شغَ
  

 
  

 ـ     ، فكيفَ  عنه ا االلهُ ن صحابِيه عفَ  م  التدليسي  الفعلَ  أنكر   النبي نإ ى  مـس الغيـثُ أدنَ
، هتلع على س   أتتْ  الرياح و تَذَرع أن  ، بل لَ  ه عن نفس  هن دفاع  م بجِ، وع !الصبرةَ دون ظاهرِها ؟   

فَّفَت وجهفَجالعتبِه ا، فيبقى لِسان : تُظهِر الباطن لَم حتَّلِم ؟ ى يراه 6( الناس(.   
  

 َََََََََََََََََإن ثم النبي  نفى الإيمان لِّسِ، إلا أن جدعن الغاشِّ الم مهورالعلماء ملُ حى غيـرِ  علَوه 
   .)7(قَ سيرتَنَا وهدينَا، وإن عددنَاه في جملة المؤمنين  فارهظاهرِه، وأَولُوه على أنَّ

  

 لَ الغشِّ والإدلاسِ     الحديثَ أو أنستَحفمن فَ   خاطب م ،لَع  ذلك كان  كاف اً حـلالَ  ر  مِ الـد ،
ويستتاب، فإن تاب8(يلاً  وإلا قُتِّلَ تقت(.   

                                         
: ، تعقيب على حديث رقم )74: (السنن، باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع، رقم الباب / الترمذي ) : 1(

 ) .311(ص ) 1315(

بـلا كيـل ولا وزن،      : اشتريت صـبرة، أي     : بضم فسكون ففتح، واحدة صبر الطعام، يقال        : الصبرة  ) : 2(
  .تمع كالكومة والصبرة ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن، وهي الطعام المج

 ) .251(المعجم الاقتصادي الإسلامي ص / أحمد الشرباصي :      انظر 

، رقـم  )43: (، رقم البـاب     "من غشنا فليس منا      " باب قول النبي    / كتاب الإيمان   / الصحيح  / مسلم  ) : 3(
 ) .1/57) (102-164: (الحديث 

باب ما جاء في كراهية الغش في البيـوع، حـديث      / كتاب البيوع عن رسول االله      / السنن  / الترمذي  ) : 4(
 .صحيح : ، وقال الألباني )311(، ص )1315: (، رقم الحديث )74: (رقم الباب 

، )2224: (، رقم الحديث )36: (باب النهي عن الغش، رقم الباب / كتاب التجارات / السنن / ابن ماجة ) : 5(
 .صحيح : وقال الألباني ) . 382(ص 

 ) .8/193(شرح بلوغ المرام / سالم عطية ) : 6(

 ) .5/27(تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي / ، المباركفوري )2/109(شرح صحيح مسلم / النووي ) : 7(

 ) .2/109(شرح صحيح مسلم / النووي ) : 8(
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كم  قولُ بئس : ى عن هذا التأويلِ، وقالَ    ا نه لم الإسلام سفيان بنِ عيينَةَ      وقد أُعجِبتُ بشيخِ  
 أرهبـه، ومـس الزجـر    ى كالسوط المعلَّق؟، فمن رآه  ى إجمالِه، كي يبقَ    علَ  أن يترك  ا، وأمر هذَ
قلبِص ميم1( ه(.   

 ن حبلِ  ع ى المدلِّس ا يتخلَّ  عن الغاشِّ، وبهذَ    الإيمان  سلب   أن االلهَ   تيميةَ ا رأى ابن  ولهذَ
 به  قُفارِ، الذي ي   أصلُ الإيمانِ  ان معه قابِ، وإن كَ   الع  من واب، ويتفلَّت به   الثَّ  به ، الذي ينالُ  جاةالنَّ

   .)2(ارِ الكفار، ويخرج به من النَّ
 بل إنابن الحديثَ حج درٍ قد عأص لاً عظهيِاً في النَّيمعن الد لاسالمـاورد ة وقد أقر ،ي 

لُ أنمن قَبعنه وأكلٌ لأموالِ المالَ الناتج ،النَّاسِ سحتٌ وحرام بالب 3( لِاط(.   
  
  

2- أخرج  ابن  اجةَ م ن رِ  موايعِ بن الأسقَ   واثلةَ ة أنه  سم ع النبي   :"      نْهيبي ا لَمبيع اعب نم،  لَم 
   .)4( " ملاَئِكَةُ تَلْعنُهيزل في مقْت اللَّه، ولَم تَزل الْ

 

 
  

نصلالته ابنعلى د ال فقَةَ تيمي:   
  

  إثـم   والـرداءة   العيوبِ مجرد سكُوت أَحد الْمتَبايعينِ عن إظْهارِ       أن ررقَ ي  ا النبي فهذَ
عظيم  ، وجِبل مب االلهِ  لمقت    ،    َّم بخَ مع أنه ساكتٌ لم يتكلديعة     فْ بدلاسـةـصذلـك أن   ؛، أو ي 

رِشتَالم ي يبن ى ما يظنُّ  لَى عه  فكيفَ رِ في الظاه ،  بالذي ي ؟، قُنط  وأين  تَ الساك  ـ  مـن   ،! ؟ اطق النَّ
فوجبأن يكون معصيةً أعظم وأشد 5(اً  تأثيم(.   

 
 
 
 

                                         
شرح ريـاض   / ، ابن عثيمين    )3/29(سبل السلام   / ، الصنعاني   )2/109(شرح صحيح مسلم    / النووي  ) : 1(

 ) .5/27(تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي / ، المباركفوري )4/186(لحين الصا

 ) .14/331(مجموع الفتاوى / ابن تيمية ) : 2(

 ) .4/523(فتح الباري / ، ابن حجر )5/269(الحاوي الكبير / الماوردي ) : 3(

: ، رقـم الحـديث      )45 : (باب من باع عيباً فليبينه، رقم البـاب       / كتاب التجارات   / السنن  / ابن ماجة   ) : 4(
 .ضعيف جداً : ، وقال الألباني )385(، ص )2247(

 ) .313،312(إقامة الدليل على إبطال التحليل / ابن تيمية ) : 5(

 ـودة ما هــــــو رديءإظهـــــــار جـــــر ـــــأث : الثالــــثث ـــالمبح
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الحديثَ إن  إلا أنَّ ،  عيفٌ ضه بِ  يتأيد م ا أخرج ماجةَ  ابن  ف  ي سننه  عقبةَ بنِ عامرٍ     من حديث 

 ال  ق :   تُ النَّبِيعمس قُول  ي :     يـهفا وعيب يهأَخ نم اعمٍ بلسل لِمحلاَ يمِ، ولسأَخُو الْم ملسالْم
بيع،لَه نَهي1( "  إِلاَّ ب(.   

 

 
 

إن النبي    تمم كحر   ان العيوبِ ع لى الب ـ  ائعِ، وأوجب  ي، ومـن اقتـرفَ    شترِ بيانَها للم 
أحاطَالحرام خَت به طيئتُهوكان ،م نالآثم ين.   

  

وبناء   على الذي تقدم:   الفُ فقد أوجب   البائع إعلام قهاء بكلِّ  المشترين  نقيصة  وإلَّـا    ورداءة ،
  االلهِ ، وكُتـب عنـد    لِاطم بالب ه أموالَ ، وأكلَ ه إخوانَ  خدع ة حيثُ  بكبير ساً، وقد تلب  ياصان آثماً ع  كَ

لافَكَذَّاباً، ولا خبين الع لماءفي ذلك كما أفاد ،2( قدامةَ  ابن(.   
  

 
  

س هو الذي  دلِّ الم م أن هاتحدت كلمتَ  أن الفقهاء قد     بعد جولة في مظان هذه المسألة، رأيتُ      
  من أكثـرِ   وا إلى الضوابط  م قد نظر  ها، إلا أنَّ   عليه  الإقبالِ مني  شترِص التي تُزهد الم    النقائِ ميكتُ

   ..ةهمن جِ
، يـار فَدسـه   يئاً يوجِب الخ   شَ ، ذلك الذي يعلم   ةلاس في الد   الضابطَ فالإمام الشافعي جعلَ  

ه، فيأثَودلَّسوجِب الخَيار، ولم يتعرض لهم م، أما إن لم يرح3( فلا ي(.   
  

 أما ابن   ب  تيميةَ فقد أفاد ما   أن إذا التي مورِ من الأُ  كان اطلع  شترِ الم ا لم يشترِ  ى عليه بذلك  
   .)4( ومدالسةً محرمة تمانه خيانةً كان ك،الثمن

  

 ابن وعد عثيمين  بإظه  التدليس           مرغوبٍ فيها، وهي خاليةٌ مـن ارِ البائعِ السلعةَ في هيئة 
سنِالح5( مالِ والج(.   

                                         
: ، رقـم الحـديث      )45: (باب من باع عيباً فليبينه، رقم البـاب         / كتاب التجارات   / السنن  / ابن ماجة   ) : 1(

 .صحيح  : ، وقال الألباني)385(، ص )2246(

 تكملـة المجمـوع   / الـسبكي    ،)5/548( المغنـي  / ابن قدامـة     ،)7/230( المحتار رد/ ابن عابدين   ) : 2(
)11/218. ( 

 .الحاشية / ، يذكر تالياً عميرة )2/245(حاشية عميرة / الرسلي الشهير بعميرة ) : 3(

 ) .15/342(مجموع الفتاوى / ابن تيمية ) : 4(

 ) .3/596(رح الممتع الش/ ابن عثيمين ) : 5(
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 مـا   وهي كـلُّ   ، واحدة شكاة من م  ا تخرج ه فألفيتُ  السالفة ي الضوابط  ف  النظر وقد أنعمتُ 
أوجبخياراً، أو زه المشتري عن إتمامِد م رادوهو الضابطُه ،الذي ي الباحثُرتضيه ..   

  

انتنبيه:   
  

   :اهمأولُ
   الإشارةُ إلى أنَّ   تحسن لا يدخلُ في إظهارِ    ه  ج ودة ا ليس بِ   مجيد  أن يبيع ،   بـالغلاء البائع  ،

شترِأو يشترِي المخْصِ، والأثمانِ الزهيدة1( ي بالر(.   
  

   : أما الثاني
ي  المـشترِ ظـن فها راة فملأ خواصالش فَلَ الذي ع  فالبائع البائعِ بالمدالسة،     قصد يشترطُ

  عظيمـةُ   الشاةَ أن أو   ،ادد أو ح   كاتب هفَتَوهم المشتري أنَّ   العبد أو ثوبه     د أناملَ و أو س  ،ها حامل أنَّ
رعِالض اللبنِ ها كثيرةُ  فظن أنَّ  ،ةًلقَ خ ،   فهذا لا خله يار   كُ، فقد يون  التي ظنَّ   لا للجهة ـ ه  ي، شترِا الم
   .ابةتي الكروعٍ ف لشُ؛املِ الأنَواد، وسربٍ أو شُ لأكلٍ قد يكونطنِ البلاءفامت

  

  وأما حرمان ؛ ف  الخيار لأن البائع  لم يخبره  بظنِّ ، ولا عبرةَ   بشيء ه  الحادث؛ فإن  لا   الظن 
يغن2( اً شيئَقِّي من الح(.    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 ) .5/108(المنتقى شرح الموطأ ) : 1(

المغنـي  / ، ابـن قدامـة   )3/132(روضـة الطـالبين   / ، النووي )5/253(الحاوي الكبير   / الماوردي  ) : 2(
)5/547.( 
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  ي انِ الثَّلمطلبا
  يسِدل التبيوعاتي ف  الخيارِبوتثُ

  

يتبد ى مسيس الح اجة للإحاطة بالر   اجح في هذه الم سألة  ـ لالِ في ظ  وازلِ العـصرية،    النَّ
ا الخـلافُ، وأُسـقطَ    التي اشتُهِر فيهواتساعِ رِقعة الإدلاس، وأرى أن أُثْبِتَ أنموذجاً من المسائلِ     

    عليه؛ ليكون ى إثرِ علَ  ما يحصلُ  كافة أحكامِ المبحث ذلك  يعود ،  الـذي   ونِ كالقانُ  العلمِ  على طلبة 
  .ا ا، والتي لم ينَص عليه المنصوص عليها من المسائلِهيعمل عليه في غيرِ

  

 ا، وذكرتُ منها صـبغَ الثـوبِ      ه آحاد صرِ في ح  ع لا مطم   الرداءة ور ص  أن وقد أسلفتُ 
الرديء    بالم وتلطيخَ ثوبِ العبد ،دي  ادشا يأنَّ بِم أو محترفٌ   ه كاتب  ا جاء إذا بِ   ، فلمه  لا ي قدى  علَ ر

شيء    وهو كَلٌ على م ،ولاه، أينم ا يوجهبخيرٍ   ه أْتلا ي         الرديء، والمركبـة أو مثلُ تزيينِ البيت ،
1( ِالخسيسة(.   
  

 ـ: كيف الجملُ ؟، فيقولَ     : ونُلحقُ هنا الحيل التدليسيةَ القوليةَ كأن يقالَ للبائعِ          ـاحم  ا ل م
،  المبيـع  بض، فإذا قَ   شئتَ  إناء في أي : ب الشاةُ ؟، فيقولُ     حلكم تَ : س، ويقال له    دالِ، وهو ي  شئتَ

وانقلبإلى أهله اباً ، لم يجد إلا حر2(سرةً وس(.   
  

وإزاء كثرة  الص  واحدةً ي مسألةً ورِ، أنتق ،  جرت مر لَاراً ع ى أَلْس ـ   نِ الفقهاء  لا ، وقَلَّمـا خَ
صنفٌم م ا، وهي مسألةُ  نه الم صرأو            اة التفصيل في مثالٍ، كالتفصيلِ في ألف ؛ وأكتفي بها؛ إذْ إن

  .. يزيد 
  

يعقب ،لُغَوي بتعريف اةرصوأستهلُّ الحديثَ عن المهاصطلاحي :   
  

  : غةي اللُّ فصريةُأما التَّ -) أ(
  

 لبنُهـا فـي      حلبها، حتى فـاض    ركصرى الناقةَ، إذا تَ   : ، فتقولُ   )صرى ( فهي مصدر 
   .)3(ضرعها 

  

   :يهِ، فَي الاصطلاحِا فوأم -) ب(

                                         
تكملـة  / ، الـسبكي    )3/78(الفتاوى الهندية   / ، الشيخ نظام وآخرين     )6/538(بدائع الصنائع   / الكاساني  ) : 1(

، )3/595(الـشرح الممتـع     / ، ابن عثيمـين     )6/350(مواهب الجليل   / ، الحطاب   )11/289(مجموع  ال
  ) .5/155(شرح زاد المستقنع / الشنقيطي 

 .    وقد خصصت شطر المبحث الثاني من الفصل الأول لصور الجودة والرداءة؛ فليرجع من أراد هناك 

 ) .314(يل إقامة الدليل على إبطال التحل/ ابن تيمية ) : 2(

 ) .177(المصباح المنير ص / ، الفيومي )514(المعجم الوسيط ص / إبراهيم مصطفى وآخرين ) : 3(
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 الحيـوان ذو  ي أنا، فَيوهم المـشترِ ه بيعدةً قبلَ ماً، حتى يتورمدي أيام في الثَّ حقن اللبنِ 
   .)1( لبنٍ غزيرٍ

 ولا ي حرمتهـا، فـلا ضـرر    ف أنه لا ريبلماء الع عند جماهيرِ  اه الفقهي ويقضي الاتج 
ض رار، اللهم         ه عند علماءبيعها فَتُكر اها دون نيةرإلا إذا ص  وتحرم ، عند  حـلُّ    آخـرينـا ي؛ لِم

يوانِبالحم فالذي ي ،روض ن أذىرحمتدركُرضِي الأَ من ف رحماتُه ي ا الذي فلس2( ماء(.   
   

أمن ثُا عالخيارِبوت في الص رايا، فإليكتبيان ه:   
  

ي هم ف ، إلا أنَّ  )3(ا  ه الثمن لأجل  لاسة يتبدلُ يار في كل د    الخ بوت أمناء الشريعة على ثُ    اتفقَ
ساحة قد اختلفُ   الفقه  وا عند تطبيقات    هذا الاتفاق، فبعض ه م ير نقيـصةً، وا   ى الشيء  لا  لآخـرون 
   :ينِى قولِلَا عوا فيهسائلِ المصراةُ، فقد اختلفُ الم، ومن هذه)4(اًمالِ إلا سهيرونَ

  

 ـأن التصريةَ نقيصةٌ، يمنَح المشتري لأجل      : هماأولُ ه     وهـذا رأي ،ا الخيـار  المالكيـة  
والشافعية وأبِ  والحنابلة  وسفَي ي فَ وز  وإسحاقَ وأبـي   الظاه، وابن حزمٍر من الحنفية والليث ،ري

رحمهما االله ثورٍ، واختاره والصنعاني المحققان الشوكاني  )5(.   
  

 ، ولا خيار تُوجِبه، وهذا رأي أبي حنيفةَ الذي خالفَ         ةص بمنقَ أنها ليستْ  : والرأي الثاني 
  .) 6(ى لَي لي أبِ بمؤازرة صاحبِه محمد، والكوفيين، وابنِيظ حهالكافَّةَ، لكنَّ

  
 

 
 

  

                                         
الحـاوي  / ، المـاوردي    )2/522(مغني المحتاج   / ، الشربيني   )132(معجم لغة الفقهاء ص     / قلعه جي   ) : 1(

/ الحطـاب    ،)3/428(الموطأ  شرح  / الزرقاني    ،)7/222( المحتار رد/ ابن عابدين    ،)5/236(الكبير  
/ كتاب البيوع  / الجامع الصحيح   / البخاري  ،  )3/192(بداية المجتهد / ، ابن رشد    )6/350(مواهب الجليل   

 ) .1/467(باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم 
 .) 3/36(سبل السلام / ، الصنعاني )5/542( المغني/ ، ابن قدامة )5/237(الحاوي الكبير / الماوردي ) : 2(

 الطـالبين  روضـة / النـووي   ،  )4/187(الشرح الكبير   / الدردير  ،  )7/230( المحتار رد/ ابن عابدين   ) : 3(
 .) 5/547(المغني / ابن قدامة  ،)3/129(

 ) .16/229(الموسوعة الفقهية / وزارة الأوقاف الكويتية ) : 4(

/ مصطفى الخـن، وآخـرين       ،)3/429( شرح الموطأ  / نيالزرقا،  )3/192(بداية المجتهد   / ابن رشد    : )5(
نيـل  / ، الـشوكاني  )9/66(المحلـى   / ، ابن حزم    )5/542( المغني/ ، ابن قدامة    )3/22(الفقه المنهجي   

 ) .1/58(جواهر العقود / ، المنهاجي )3/36(سبل السلام / ، الصنعاني )5/261،259(الأوطار 

 ) .5/236(الحاوي الكبير /  الماوردي  ،)7/222( المحتار رد/ ابن عابدين ) : 6(
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   : النبوية في أحاديث أربعة أدلتهم من السنة -) أ(
  

1- أخرج  الب خاري وم سلم م  ن حأبِ ديث  ريرةَي ه  أن   النبـي   وا الإِْبِـلَ  لاَ: "  قـالرتُـص  
 وإِن شَـاء    ،إِن شَاء أَمـسك   : فَإِنَّه بِخَيرِ النَّظَرينِ بعد أَن يحلُبها        ، فَمنِ ابتَاعها بعد   نَموالْغَ

   .)1("  ردها وصاع تَمرٍ
  

 
  

          الذي اشتراه كمسله أن ي النفيسِ أن المشتري أفاد لفظ الحديث  كما أن ، به على    ا  له دولع
 العاقد الخيار، بل عده الإمام المهلَّب       ي منحِ  صريح ف  ، متَوجاً بصاعٍ من تمرٍ، فهذا التخيير      البائعِ

  . )2( هارِ من أنص أن نكون، فوجب له والدلسة، ولا رادلاً في الرد بالعيبِصأَ
  

 قـد   اللبنا أني هذَ لبنِ التصرية، ويعنلَقابِ م ،اً من تمرٍ   صاع  أوجب ه إلى ذلك أنَّ   يضافُ
   .)3( والرد  الخيار بهصيب وقسطٌ، استحقَّ من الثمنِ نَ له العقد، وحصلَهتناولَ

  

2- ويؤيده      حديث ابنِ عمر   ِلاً   في الصحيحينجر أَن     ولِ اللَّهسلِر ذَكَر   عخْـدي أَنَّه 
   .)5("  ابةي فَكَان إِذَا بايع يقُولُ لَا خ،)4( بايعتَ فَقُلْ لَا خلَابةَمن:  قَالَ رسولُ اللَّه  فَ،في الْبيوعِ

  

3- أخرج  من رِ   ماجةَ  ابن واية بن مسعود     االلهِ  عبد    َأنه قـال  :  أشـهد الـصادقَ   أن  
    .)7("   ولَا تَحلُّ الْخلَابةُ لِمسلمٍ،خلَابةٌ)6( بيع الْمحفَّلَات : " الَ  قَ مِ أبا القاسالمصدوقَ

                                         
: باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم، رقم الباب            / كتاب البيوع   / البخاري، الجامع الصحيح    ) : 1(

باب حكم بيع المصراة، رقم     / كتاب البيوع   / الصحيح  / ، مسلم   )1/467(،  )2148: (، رقم الحديث    )64(
 ) .2/94(، )28-1524: (ديث ، رقم الح)7: (الباب 

 ) .6/276(شرح صحيح البخاري / ابن بطال ) : 2(

 ) .5/238،237(الحاوي الكبير / الماوردي ) : 3(

شرح مسلم / النووي : انظر . أي لا خديعة، ولا تحل لك خديعتي : الخديعة ، فلا خلابة : الخلابة تعني ) : 4(
)10/172. ( 

، رقـم   )48: (باب ما يكره من الخداع في البيع، رقم الباب          / كتاب البيوع   / البخاري، الجامع الصحيح    ) : 5(
: باب من يخدع في البيع، رقـم البـاب          / كتاب البيوع   / ، مسلم، الصحيح    )1/461(،  )2117: (الحديث  

 ) .2/98(، )1533: (، رقم الحديث )11(

  . عظيم :  اللبن في ضرعها، فضرعها حافل أي جمع محفَّلَة، وهي الناقة التي كَثُر: المحفَّلات هي ) : 6(
 ) . 4/515(فتح الباري /      ابن حجر 

ص ) 2241: (، رقم الحديث )42: (باب بيع المصراة، رقم الباب     / كتاب التجارات   / السنن  / ابن ماجة   ) : 7(
 .ضعيف : ، وقال الألباني )385(
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َ 
  

 دعةٌ، فلما اشترطَ   قد حرما الخلابةَ والخديعةَ، والمدالسةُ خُ      بوةشكاة النُّ  من م  إن هذينِ برهانانِ  
عدمه ا ف ي البيوعات  ونَ  الأولِ  في النص ، هى النبي   الثَّ  عنها في ان هـذا إيعـازاً لـدفعِ      ي؛ كان  

عن المشتري بالخ ةلسفأثبتنَيارِالد ،اه؛ لئلا يكونفي ص درهح رج .   
  

 ثم إن النبي         هذا القولَ؛ ليلفظَ به ع هصحابي لَقَّن الشاري أنَّند البيعِ؛ ليعي هوي  مـن ذَ  ليس
اديرِصائرِ في مقَ  البلنَّ، وقد كان ا القيمةاسإخواناً آثر ـ علَوا الآخرةَ يومئذ  ى، ولا يغبِنُـوا  ى الأولَ

أخاهمالمسل بل يؤثرونَم ،م، فكيفَ على أنفسهِهدل الزوقد تَب 1(!  ؟مان(.   
  

4-  ما رواه حزامٍ بنِ حكيمٍ الشيخانِ من رواية أن النبي   َقال  : "   ـا لَـمارِ ميانِ بِالْخعيالْب
   .)2( " فَرقَا، فَإِن صدقَا وبينَا بورِك لَهما، وإِن كَذَبا وكَتَما محقَتْ بركَةُ بيعهِمايتَ

  

 
  

           منثـوراً، فع بِطَت بركته، وكانت هبـاءلِّساً، فقد حدكَاذباً م ريةبالتَّص ستَلبا كان المـلم  لَوم 
  العلـة  لـنفسِ جلسِ الميار العاقدينِ خ النبي نحون، ولما مبوا يكسزاء بما كانُ قَصده، ج  بنقيضِ

رايا بجت في الصرأُقع الكَامبِذتمانِ والكفكان ، الرد 3( خيار(.   
 

   :عقولِ المهم مندليلُ  -) ب(
  

  

1- إن  الم بتاع م  بمالِ ا جاد ه  فاخر   إلا ابتغاء ـ        سلعة    البـائع  هد سـاء  ة، فلما لم يحـظَ بـذلك، وقَ
   .)4( }وجزاء سيئَة سيئَةٌ مثلُْها{ يار،  الخ بإقرارِها إساءتَبالمدالسة، رددنَ

  

 
  

الحنفيةُ اعتذر   عن الأخذ  بحديث  الم صراة في مواج  وا العقولَ لُ، فأعم هة أدلة  مهـورِ  الج ،
وا  التي أسـند   ى أن أنتقي لوامع الأدلة    ، وأر يارِ اعتماد الخ  ونت د دةً حالَ وا عقبات ع  حتى أثبتُ 

مذهبهم إليهبيانَها ا، وإليك:   

                                         
 ) .3/432(شرح الموطأ / الزرقاني ) : 1(

، رقـم  )44: (باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا، رقم البـاب   / كتاب البيوع   / الجامع الصحيح   / خاري  الب) : 2(
باب الصدق في البيع والبيان، رقم الباب       / كتاب البيوع   / ، مسلم، الصحيح    )1/460(،  )2110: (الحديث  

 ) .2/98(، )1532: (، رقم الحديث )11: (

 ) .11/279(حيح البخاري عمدة القاري شرح ص/ العيني ) : 3(

 ) .40(، والآية في سورة الشوري، رقم )3/114(المهذب / الشيرازي ) : 4(

 إظهـــــــار جــــــودة ما هــــــو رديءر ـــــأث : الثالــــثث ـــالمبح
  الفصل
 الأول



www.manaraa.com

 

 59 

، وكانت أقلَّ لبناً مـن أمثالِهـا، لـم    صراةًى مو اشتريباً، فلَ ليست ع   التصريةَ إن: وا   قالُ -1
   .)1(!  ؟ردها، فكيف نُثبت الخيار بما لا عيب فيهيملك 

  

 
  

إن     عن التصرية يقض الحديثَ الناهي    وضحودلاسةٌ، ي ي بأنها عيبهذا أن  النبـي   َجعـل  
والإمساك، ولا يكون دبخير النظرين في الر العاقدهذا إلا ف ةيصثَالِب والنَّق2( ي الم(.   

  

  :، فراح يقول  أيضاً القيمِ ابن المحققُللرد م انبرىث
 ـنفذ واحد فحسب، وأين ذلك لم تَحصرِ الرد في م إن كلية التشريعِ   الـشَّ صـولِ ي أُ ف ؟ ريعة 

  ..يلاً  سبِصرِ على الح الدليلِةوا إلى إقامطالبةُ، ولن تجد الما هذهوتكفينَ
 

الشريع  أصولَ إن ة  الرد تَمنح  المرغوب، بل هنـا   بالدلاسة صفالو تخلف يارقُ وخالتي تَتَّف ،
  الإمـضاء ي بـين  لافُها، ثم خَيرنا المشترِ    خ ي صفةً، فبان   للمشترِ رظهى؛ ذلك أن البائع لما أَ     ولَأَ

  عنـه   الذي تتنـزه   لمِظُّ ال  من أعظمِ  ان، وإلا لكَ  حض القياسِ ؛ كان هذا موجب العدل، وم     والفسخِ
  . ) )3  الرحمنِشريعةُ

  

  :، منها )4(ٍٍٍ  عدة من وجوه الأصولَقُفارِ يصراة الم إن حديثَ-2
 ب، فوج  عليه ، وهو أصلٌ متفقٌ   "  بِالضمانِ الْخَراج "  النبوي  الأصلَ  يخالفُ  الحديثَ إن : )أ(

ع وجِبألا يِملاً ولا خي5(اً ار(.   
  

                                         
" التجريـد   " الموسوعة الفقهية المقارنة    / ، القَدوري   )6/51(البحر الرائق شرح كنز الحقائق      / ابن نجيم   ) : 1(

  .التجريد / القَدوري : ، ويذكر تالياً حيث يرِد )5/2437(
أبو الحسين أحمد بن محمد بن حمدان القدوري الحنفي، سمع الحـديث، ولـم يحـدثْ إلا               :   والقدوري هو      

كتبتُ عنه، وهو صاحب المختصر المعروف بالكتاب، والذي اعتُمد أساساً لاختبار           : باليسير، قال الخطيب    
، توفي عـام  د بن الحسن الشيبانيالمتقدمين لشغل وظائف القضاء، بالحلول محل كتاب الجامع الكبير لمحم        

  . م 1037هـ، الموافق 428
، فقد استوفت ترجمته بسعة وافرة من )1/5(، مقدمة التجريد   )12/39(البداية والنهاية   / ابن كثير   :  انظر  

 .مظانها المختلفة 
 ) .5/238،237(الحاوي الكبير / الماوردي ) : 2(

إعلام / ابن القيم   : ، يختصر في كل تكرر      )2/327(ن رب العالمين    إعلام الموقعين ع  / ابن قيم الجوزية    ) : 3(
 .الموقعين 

 ) .13/40(المبسوط /  السرخسي  ،وما بعدها) 7/222( المحتار رد/ ابن عابدين ) : 4(

 ) .5/238(الحاوي الكبير / ، الماوردي )3/192(بداية المجتهد / المرجع السابق، ابن رشد ) : 5(
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عترض عليهم ي:  
 ، ولو جوزنا بطـلان    ه، وهذا يوهن القياس لو عارض     ه بذات  أصلٌ مستقلٌ   التصرية  حديثَ نإ

  أصولاً أُ  هذا الأصلِ لمفارقته خر ى، لجأن تَ  از كونه باطلةً بهذا الأصلِي ـاً، فَ أيض   اعتبـار  مزِلَ
    .)1(كلِّ أصلٍ بذاته 
 تيمي  ولهذا جزم ةَ ابن وتبع ،القيمِ  ه ابن  ؛ بأن  ما ذكر خَ وه   الحـديثَ  طأٌ؛ ذلك أن  ـ نـسجِ  م  م مع 

 الـذي     االلهِ ن عنـد  ، وكلُّها م  !ا ؟ ه ببعض  الأصولَ  نضرب ا، وكيفَ ، وقواعده  الشريعة أصولِ
أتقنوخلقَه هعشَر ..   

 
 ، بخـلاف   كسب حـادثٌ   ؛ فإنه  الدابة  اسم للغَلَّة كأُجرة   راج الخَ ا، فإن مينه ب نافاةَ لا م  هاعلم أنَّ 

، وضربهما ببعضٍ؛ بجامعِ كونهمـا مـن        العقد ود حالَ وج، وم  عليه ؛ فإنه جزء من المعقود    اللبنِ
من أَ  الفوائد ،فسد ياسِ الق أم ، ا اللبن طَا اختلَ ، فلم بالح ادث ل  في مك عذَّشتري تَ  المر رد ه فوج ،ب  رد 

ه، وهذا موضعالعدلِحض 2( ياسِ والق(.   
  

  ابن دالقيمِ وقد ع   حكَ ردهم للم مِ الص حيحِ الص تشابِريحِ بالمه م ن بطلِ من أَ  ياسِ الق ولا  اطلِ الب ،
ألبتةَقبلُي الحديثَ؛ إذ إن أصلٌ بذات هوليس ،االلهِ في شريعة   ِالقياس تُخالفُ صحيح 3( أحكام(.  
  

 ـ صولُ تـنص   أو المثْلِ، والأُ   ى القيمة لَر ع  ضمانِ المتلفات قاص    أصلَ  إن - )ب(   ى رجـوعِ   علَ
ي بأَشترِالمالنقصانِشِر نَ البائع، فكيفَ لأخيه ردص اعاً من تمرٍ، وهو ليسق ثْلاً ؟يم4(ةً ولا م(.   

  

د عليهم بأنرللمسألة اراً أسر:   
  

  : فقال ، المسألةر س وكشف، الفقهية الفذة بعبقريته تيميةَبناا  علينأطلَّ
  

إن اللبن  المضم    ج باللبنِ الحادثامتَز ون ع قب العقد   بقدرِ، فتََعذَّر العلم ه فجـاء ، التقـدير  
 ـ   كون أن ي  لَ لاحتم ه بجنس اهو قدرنَ ا لَ ، أم سألةاً للم  حسم ه جنس ارجِ من خَ   التمرِ بصاعِ ن  أكثـر م

   .)5(  اللبن بصاعٍ من التمرِ ابتاعه فكأنَّا بالتمرِ أو أقل؛ فيفضي إلى الربا، أمولِالأَ
  
  
  

                                         
 ) .5/238(لحاوي الكبير ا/ الماوردي ) : 1(

 ) .10/467(مجموع الفتاوى / ، ابن تيمية )2/327(إعلام الموقعين / ابن القيم ) : 2(

 ) .2/545(إعلام الموقعين / ابن القيم ) : 3(

 )  .13/40(المبسوط / السرخسي ) : 4(

 ) .10/467(مجموع الفتاوى / ابن تيمية ) : 5(
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  : فقال ، نفيسٍ نادرٍمٍلكَوأفادنا كاشف الأسرار ابن القيم بِ
 

 ـ    اللـبن  ؛ ذلك أن   بمثله  بل يتعذر  ؛ فغايةُ العدلِ  ه جنس وأما تضمينُه من خارجِ    ف ـني  آم
  ا نزه، فلمرعفَ من بينِ  لَض ود مٍرثخالص ،اً سائغاً للشاربينداهمته ،فكيـفَ موضةُ والفَ الح ،ساد 

   .)1( كيمِ الح العزيزِ عنه شريعةُلماً تتنزه هذا ظُ لكانولو رده! يرد الخبيثَ عن الطيبِ ؟
  

  : فيه جاء آخر  بسرٍيوأدلى النوو
  

وأم قُ    ا سر النبي      ذلك؛ فلأنَّه غالب هدفح ،هم يومئذوت         حـتَكَم إليـه، سـداً لذريعـةلي 
     تجهلُ القيمةَ، فيتنازعون قد يقع في البوادي ومواضع ام، ثم إنَّهصالخـ وكَ في قلته  ثرته م ، فأتـاه

ض التمرابطاً لا نزاعيةفإنها مائةُ بعيرٍ، ولا يختلفُ، فيه، كالد القتيلِ باخت 2( لاف(.   
  

 وألفيتُ الماوردي يعاتب        مخالفةَ جنسِ الأثمانِ في الض بأن ـ   لم تَ  مانِ القوم  ى قتـصر علَ
نَمسألت   كَ ا، بل في الديات لُ الإبِ انت  وفي جزاء ، كانت الغَ   الص نَيدم  نينِ، وفي الج  ةبالغُر ي3(  قُض(، 

فهذا يشي أنيتفقُ بالتمرِ التقدير تُ الشارعِ وأحكام مفي القيمِ، فَل 4(! وم ؟ا يا قَ علينَنكرون(.   
  

     وتبعه ابن ،المالكي ان العملَ   وقد وجدت الدسوقيدعي ،ـ   بالصاعِ  عثيمين  اً  عبادةً، واتباع
ها  بصاعِ تَمـرٍ، فوجـد     رى شاةً و اشتَ  ولهذا لَ  اً،ي كاف  لكان  إلا ذلك  يه، ولو لم يكن ف      النبي لأمرِ

   . النووي كما أفادةمصراة، ردها وصاعاً، امتثالاً للسنَّ
  

 ثم إن باللبنِ   التمر شبيه  ففيهم ، الفجوةَ         ا ح ولا طبخٍ، لكن ويؤكلان دون كُلفة ،ذاءلاوةٌ وغ
   .)5(ى غارقةٌ في البعد بين اللَّبن وصنوف الطعامِ الأخر

  أو للقُاللهم إلا إذا فقدنا التمر ،الغَ؛ فنلجأُ للقيمة كـالتمرِ  وت الجافُّ والزبيـب البِ، فالتين 
   .)6(في موضعهما 

                                         
  .)2/328(الإعلام / ابن القيم ) : 1(

شـرح صـحيح    / ، النووي   )6/276(شرح صحيح البخاري    / ، ابن بطال    )5/544(المغني  / ابن قدامة   ) : 2(
 ) .10/163،162(مسلم 

العبد أو الأَمة، وهو اسم لكل واحد منهما، فكأنه عبر بالغرة عن الجـسم كلـه،                : الغرة في الجنين تعني     ) : 3(
ند العرب أنفس الشيء، وأُطلقت هنا على الإنـسان؛ لأن االله       والمراد أن يعتق رقبة نفيسة؛ ذلك أن الغرة ع        

 11/179(شرح صحيح مسلم / النووي : انظر .  خلقه في أحسن تقويم. ( 

 ) .5/239(الحاوي الكبير / الماوردي ) : 4(

الـشرح الممتـع    / ، ابـن عثيمـين      )3/131(روضة الطالبين   / ، النووي   )4/189(الحاشية  / الدسوقي  ) : 5(
)3/597. ( 

الإقناع في فقـه الإمـام      / ، الحجاوي   )6/228(الفروع  / ، ابن مفلح    )3/13(إعلام الموقعين   / ابن القيم   ) : 6(
 ) .2/93(أحمد بن حنبل 
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اللهِ فالحمد    َالذي ق دفَ ر ى، وأَ هدوح هى لنبي  حد  اً ف ي المسألة ي نَرحم قينَا، وي ا الخ؛ صام
 نا، فسبحا  لئلا تذهبريح علَ العلي العظيمِ االلهِن لالِى جشريعته ظامهـا،   قبلَ الأحكامِ في دقائقع 

اللهِوالحمد رب العالمين  .  
  

 ـ     لا نعلم   الذي اندلس   اللبن هالةٌ؛ ذلك أن   ج  بيع لطعامٍ فيه   هإنَّ: وا   وقالُ -3  ـ ه قدره، ثـم إنَّ  ر يكثُ
وينُ ل، فكيفَ ق  سوي بينهلقيم  م لا تختلفُ   ا، ونحتكم ثابتة ة اللبنِ  بزيادة   ولا تنقص ،  بنقـصانه  
   .)1(  عليهترتب الم أن نُهمشَ الأثرفوجب! ؟

  

  :يعترض عليهم 
  

 لبدلٍ حدتْه الشريعةُ، من غير مثلٍ، كـالغُرة   نعود أن  جاز ،هالةٌ ج صفته وأ هي قدرِ  الذي ف  نإ
 في الشِّجاج، فاسـتوت     )2(ا الذكر والأنثى، أو كالموضحة      يهي ف احدةٌ، ويستو ، فهي و  في الجنينِ 

   .)3(  ما صغُر منها، مع الذي كَبرديةُ
  

4-  الأحنافُ أفاد  أن   الحديث مطعون   في صحته    أبِ ؛ كونه من رواية  ريرةَي ه ،  ُولم يك  ن كعبد 
 ـهيئاً، ولا يعمل بِ شَ أحاديثهي فرأوا ف، من فقهاء الصحابة وغيره بن مسعود   االلهِ ا ا، إلا م

  ثَّ على عح الحٍملٍ ص  ونهى ع ،   لَ القرآنن شرٍّ تَنَز أو          به ،نةفي ج غِّبرأو ما كان حديثاً ي ،
م ذِّرح4( ارٍن نَي(.   

        الذي ثم إن رواه  في القياسِ   يقدح  الج ل؛ي   بل لو ص ـ فإنـه منـسوخٌ    الحديثُ ح  "  ديث بح
اجانِالْخَرم5( "  بِالض( .  

  

   :يعكر عليهم
  

 ما نقله  عن ابنِ   حجرٍ  ابن   عبد الب نالَ  أن الحديثَ  ر  على ثُ   الإجماع بوته  وقد  قلِ النَّ  من جهة ،
صححه حزمٍ  ابن   في م  حلاه، وجزم تيميةَ  ابن وتبعه ،أن حديثَ القيمِ تلميذُه ابن ،المصراة   أصـح 

   .)6(بةً اط قَلمِ الع أهلِباتفاق"   بِالضمانِالْخَراج " خيهمن أ
                                         

 ) .3/192(بداية المجتهد / ، ابن رشد )13/40(المبسوط / السرخسي ) : 1(
 الجِلدة الرقيقة التي بين اللَّحـم والعظْـم، حتـى          إحدى شجاج الرأس، وهي التي تخترق     : الموضحة هي   ) : 2(

 ) .7/5760(الفقه الإسلامي وأدلته / الزحيلي . تُوضح العظم، فَتَكشفَه وتُظهِره، ولو قدر مغرز إِبرة 

 ) .5/239(الحاوي الكبير / الماوردي ) : 3(

سألة مفصلة كاملة في الكتاب، فمن سره أن ، والم)259(منهج الحنفية في نقد الحديث ص/ كيلاني خليفة ) : 4(
 .يبسط له في علمه؛ فليراجعها ابتداء من نفس الصفحة 

 ) .4/364(فتح الباري / ابن حجر ) : 5(

المحلـى  / ، ابـن حـزم      )2/327(إعلام الموقعين   / ، ابن القيم    )10/467(مجموع الفتاوى   / ابن تيمية   ) : 6(
)9/66. ( 
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 ولا ع جب بعد    ذلك أن ي لمز ابن  حج الحنفيةَ ر  هِ لطعن م ف ي الحديث وراح ، ي عده أذَ كلام ى، ثم 
إنفي حكايت عن تَه نىكلُّ غالنقاشِف فيه والرد ،عليه يفةَ أبا حن؛ إذ إنلا ي فتياسِي بالق1(اً لفَ س(.  

  

 ورِمه من ج   الأحنافُ  الذي الْتمسه   العذر  أن بطلان   حجر، فأفاد   ابن  أخاه ع الشوكاني ايوقد شَ 
العلماء شتَ أن نَ  ، ولا يستحقُ   مردودلَغ ببيان ه ؛ فإن ا هريرةَ  أب   أحفظُ الصحابة  لح ديث سـولِ  ر 

  بـدعاء هصخُ أن ي نبيه امِ  بإله عليه االله ، وقد أنعمم روايةًهديثاً، وأوسعهم ح، وأكثر  االلهِ
الحفظ  ثم بخليفت ،ه ع مر     ِه على البحرينوليأن ي  إم ام اً، ثم عاويةَ م   أن ينصب ه   على المدينـة  

النبوية2(اً  أيض(.    
  

فَ  النسخِ ا دعوةُ وأم مردةٌود  ال ، بل إن دسوقيفي حاشيت هأفاد حديثَ أن ـ المصراة  وه ،أصح و 
عام خَالِفُهخاص، بينما موالخاص ،ى بهقضي لَ ع3( امِى الع(.   

لكن  سخِ دعوى النَّ   الشوكاني أنكر   سخَوا النَّ  الذين أثبتُ  ، وعجب من الحنفية   بظنٍ لا ي غن  ي مـن 
  . )4( اءا شَاء من شَي لأن يرد مفض ي بالظن النصوصِ شيئاً؛ إذ إن رداليقينِ

  

   :ار النَّطلقُ غَضباً كالذي يم، فقالَهِاً بصنيع ذرعاقَا ضولهذَ
  

   ومٍ بلغُ ن قَ فيا اللهِ للعجب م وا حد الاستماتة  د فاع ن مذاهبِاً عهِ أسلافـم، وإيثار  ريحِها على ص 
 ـ  الرجالِ  وتقليد ،باتمذه التَّ مراتُ ثَ وهكذا فلتكن  إبليس،   ا، فَسر بهم  ه وصحيح ةالسنَّ ي مـسائلِ   ف 
لالِالح5( رامِ والح(.   

  

 جاحةُ قَبولِ  وبهذا يتضحر  الحديث   العملَ ؛ إذ إن  العلمِ  أهلِ  عند  ع  ليـه  ـ، ولا ي    تـرك  هخدشُ
 نـسجم  م الحديثَوا أن هم، وأفاد بِا أصح ذهبِ م وا في صحة  م نازع راً منه فَ أن نَ  ، خاصةً  له الحنفيةُ

معوشهدوا لأبِياسِ الق ،ريرةَي هوالخَضلِ والفَ بالفقه 6( يرية(.   
  

 
 

                                         
 ) .4/364(فتح الباري / حجر المرجع السابق، ابن ) : 1(

 ) .5/263(نيل الأوطار / الشوكاني ) : 2(

 ) .4/189(الحاشية / الدسوقي ) : 3(

 ) .5/261،260(نيل الأوطار / الشوكاني ) : 4(

 ) .5/263(نيل الأوطار / الشوكاني ) : 5(

  ) .270(منهج الحنفية في نقد الحديث ص / كيلاني خليفة ) : 6(
ولسنا نقدح في أبي هريرة، ولا نرد أخباره، لكنه أَكْثَر الرواية، فـإذا نُقـل    : دوري في التجريد         وقد قال الق  

 ) .5/2440(التجريد . عنه خبر مضطرب الألفاظ توقفنا فيه؛ إِذ اختلافه يؤدي لقلة الضبط في أصله 
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  فـي مـوطنِ    تجرئةٌ صارخةٌ للعقـلِ    ه، إلا أنَّ  جاهةٌ عقليةٌ  له و   الأحناف  برهان  أن ألحظُ
، وقـد    بثِّ الأحكامِ   بصراحة ريحاً؛ وقد تمتع  حيحاً ص  مخالفيهم ص  رهان كان ب   حين كيفَ، فَ الدليلِ

ى علَ استعص ى الحنفية   توهينُه، ولهذا فإن  رأي  مهورِ الجقيلاً، وأَ أقوم ـ قوى د   ـلـيلاً، فَ ن ضلاً ع
   :الية التَّرجيحِ التَّوجيهاتتَ

  

v عن شُ   الجمهورِ  إجابةَ إن بهات كانت شَ   الحنفية  مافيةً وع  يقةً، وقد زاد  سنمن ح هم  ها إشارت
 إلى ع م ن أسرارِ دد ينِ  الشريعةفي غيرِ   والد ، وضعٍ من الأحكامِ   م الم ث   قررةوروهذا ي ،

المإيمانٍ راحةً وطمأنينةً، وزيادةَسلم قين  وي. 
 

v  إذا كان خ يار د ثبتَ بِ  قَ  النقيصةعيوبٍ لم يتعمدها البائعلَّ، ففي التي دسه ا، وكـتمم ـثالب  ا ه
 .ى ولَ أَابٍن بار، بل مي بالخأحقُّ

  

v   َالحديث ثم إن صحيح               وأشـاد ،نَةَ فيه، ثم إن نَفَراً من الحنفية قَبِلَهيلا ب اتهام شُهخدلا ي ، 
بصحتهوس لامته .  

 

v  مقاصد الشَّ إن ريعة نَّاه        الإسلاميةي خَيراً على ما تَبتُثن   الخيـارِ   إثباتَ الجمهور؛ ذلك أن  
ف ي المصراة  ضمن للمكلفيني  دفع  ررِ الض ـ   م، وبهذا تتحققُ   عنه   أو  لِ مصالحهم في العاجِ

  .المين الع الله رب، والحمدالآجلِ
 
 

 أساً أن نقيس على التَّصرية ما     روا ب  وغيره لم ي    النووي  ثابتٌ، بل إن   ا؛ فالخيار وعلى هذَ 
 ـ   والإيهامِ  من التلبيسِ  ها آوتْ ا لذاتها، ولكن لم    به  منوط  غير ، فالخيار ها في العلة  وافقَ ا ، فيلتحق به

   .)1( ا فيههما يشاركُ
  

  الإمام ابن مفلحٍ  وقد عد الحنبلي   هذا الترجيح أقرب للتقوى، ففيه ويقظةٌيطةٌ ح  ؛ ذلـك أن 
البائعى الاطلاعِ علَ قادروالب حثلإهمالِوزي بالخيارِ، فج هوتفريط وتَه قاع3()2( سه(.   

  
  

                                         
الفـروع  / بـن مفلـح     ، ا )2/522(مغنـي المحتـاج     / الشربيني  ،  )3/131(روضة الطالبين   / النووي  ) : 1(

)6/228.( 

  .)6/228(الفروع / ابن مفلح ) : 2(

أطال الفقهاء التفصيل في مسألة المصراة حتى بلغت عشرات الصحائف أو يزيد، ولمن سره أن يبسط له                 ) : 3(
تكملة المجمـوع  / ، السبكي  )7/223(حاشية ابن عابدين وتعليقاتها     : في فقهه فليرجع إلى مصنفات أهمها       

 ) .3/429(شرح الموطأ / ، الزرقاني )6/237(الحاوي الكبير / ، الماوردي )11/308(

 إظهـــــــار جــــــودة ما هــــــو رديءر ـــــأث : الثالــــثث ـــالمبح
  الفصل
 الأول



www.manaraa.com

 

 65 

الثُ الثَّالمطلب  
   البيعِةحي ص فداءةالر تمان كثرأَ

     

 ـ، وقد أحاطتْ   مأثوم سلِّد الم وا على أن   اتفقُ  الفقهاء أسلفتُ أن السادةَ    ، وكـان ه به خطيئتُ
 و، إلا أنهم اختلفُ   من العاصين ا ف رية         البيعِ ي صحةشِ، والتَّـصة، كالنَّجلُ التَّدليسييالح تْهسالذي م 

  ..ها وغيرِ
  

 فرأى جمهور الع لماء أن  البيع صحيح إلا أن ،صاحب هبـن  ، بينَ)1(  آثم داود ما أَبطَلَ البيع
عبد العزيزِعلي، وأبو بكر بن من الظاهرية ا نقلَ كم2(  الماوردي(.   

  

ودونكبراهين كلٍّ منه ا م:  
  

 
   :، وذلك بدليلينِ النبويةهم من السنة دليلُ-) أ (

 

1-  ما أخرج  البخاري  ومسلم   في صحيحهم   أبِ ا من رواية  ريرةَي ه  أن  النبي   َلاَ : "  قـال 
 ،إِن شَاء أَمسك  : فَإِنَّه بِخَيرِ النَّظَرينِ بعد أَن يحلُبها        ، فَمنِ ابتَاعها بعد   صروا الإِْبِل والْغَنَم  تُ

   .)3("  وإِن شَاء ردها وصاع تَمرٍ
  

 
  

بخيرِ    إن  العاقد تخيير النَّظَرين، ف واي الإمساك لرديلزم ،حةُ البيـعِ  منهص  وإلا لكـان ، 
التخييرعنه هعبثاً، تَتَنز نصوص السنة 4(ها  وآثارِ النبوية(.   

  

الصنعاني الخيارِ ثبوتَ        ولهذا عد اً علَ، تنبيهبيعِى صحة الم صراةوسلامت 5( ه(.   
  

                                         
، )3/113(المهـذب   / ، الـشيرازي    )4/110(الحاشـية   / الدسـوقي   ،  )2/31( الحقائق تبيين/ الزيلعي  ) : 1(

  .)5/548(المغني / ابن قدامة ، )5/2769(الحاوي الكبير / الماوردي 

 ) .5/269 (الحاوي الكبير/ الماوردي ) : 2(

: باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم، رقم الباب            / كتاب البيوع   / البخاري، الجامع الصحيح    ) : 3(
باب حكم بيع المصراة، رقم     / كتاب البيوع   / الصحيح  / ، مسلم   )1/467(،  )2148: (، رقم الحديث    )64(

 ) .2/94(، )1524-28: (، رقم الحديث )7: (الباب 

 ) .5/548(المغني / ابن قدامة ، )5/269(الحاوي الكبير / الماوردي ) : 4(

 ) .3/36(سبل السلام / الصنعاني ) : 5(
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2- إن كَ    إن النَّهي    في المعقود عل ان لعلة يه كان  العقد  باط  اً، كنهيِ لاً مردود النبي     ِعـن بيـع  
الملامس1( ة( نابذَ، والمة )أما إن كَ   )2 ، ان لعلة  في الم تعاقينِد فإن ، لا غُ    العقد صحيح ب ار عليه ،

   ..داء النِّ وقتَ عن البيعِهيِ، وعن النَّخيه أَ على بيعِ الرجلِمثلُ النهي عن بيعِ
ولم        دون في العاقد عن الإدلاسِ لمعنى ا كان النَّهي  عليه المعقود   صـائِ    ، كـان العقـد اً ب

3(ولاً مقب(.   
  

  :فعل الصحابة رضي االله عنهم  هم من دليلُ-) ب(

  : قالَ أخرج الإمام البخاري في صحيحه من رواية عمرو بن دينارٍ   -1
  

 ـ فَ  رم ع ن اب بهذَ فَ ،)4( يم ه لٌبِ إِ هدنْ ع انتْكَ و ،اسو نَ هم اس لٌجا ر نَا ه  ه ان كَ " ى رتَاشْ
لْتلَبِ الإِ ك م رِ شَ نيلَ ك فَ ،ه جلَ إِ اءيرِ شَ هكَيبِ  :الَقَ فَ ،ه نَع لْا تال  قَ فَ ،لَبِ الإِ ك :ممبِ ن تَعالَ قَ  ؟ اه:  م ن 

مـا  إِن شَرِيكى باعك إِبِلاً هي     : الَقَ فَ هاءجفَ،    رم ع ن اب االلهِو اك ذَ كحيو  :الَقَ فَ ،اذَكَا و ذَ كَ خٍيشَ
 رِفْكعي لَما  : قَالَ ،وتَقْهقَالَ   ،)5( فَاس  :     رمع نا قَالَ ابتَاقَهسلِي با ذَهفَلَم :    اءـينَا بِقَـضضـا رهعد
 ولِ اللَّهسر: ى لاَ عو6( د(.    

  

 
  

                                         
)1 : (   ةسلامالم يعما فيه، وقد يبتاعـه لـيلاً فتزيـد                   : ب نه، أو يتبينشُريه، دون أن يجلُ ثوب أخالر سلمأن ي

 ) .4/512(فتح الباري / ابن حجر . الجهالة به 

أن ينبِذَ الرجلُ إلى أخيه ثوبه، ثم ينبذ الآخر ثوبه، ويتبايعا عن غير نظَرٍ، ولا تأمـلٍ، ولا                  : بيع المنابذة   ) : 2(
 ) .4/512(فتح الباري / ابن حجر . هذا بهذا : تراضٍ، ويقول كلُّ واحد منهما 

 ـ/ ، ابن قدامة    )5/270(الحاوي الكبير   / الماوردي  ) : 3(  تكملـة المجمـوع   / ،  الـسبكي     )5/548(ي  المغن
)11/308. ( 

. هي التي أصابها الهيام، وهو داء تصير منه عطشى، فتشرب ولا تروى، وقيل غير ذلك : الإبل الهيم ) : 4(
 ) .4/457(فتح الباري / ابن حجر : انظر . والأقوال مفصلة في الفتح 

 .المرجع السابق : انظر . ان الأمر كما تقول فارتجعها إن ك: فعل أمر من الاستياق، أي : فاستقها ) : 5(

باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب الهائم المخالف للقصد فـي  / كتاب البيوع / الجامع الصحيح / البخاري  ) : 6(
  ) .1/458(، )2099: (، رقم الحديث )36: (كل شيء، رقم الباب 

، وإنما أخذ باليقين وأنه لا عدوى، وهـذا مـستحب            لم يأخذ بالخيار رغم حقه فيه      إن ابن عمر     : قلت
، فما كل يمكنه إنفاق كل مالـه        لأهل العزيمة والإيمان؛ لئلا يصبح من النادمين، فيسخط على قدر االله            

 .أبقيت لهم االله ورسوله  : كأبي بكر، ويقول للنبي 
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ورضاه به، إيعاز ظاهر، وبينـةٌ صـريحةٌ علَـى            للبيعِ، إن إجازةَ عبد االلهِ بن عمر       
صحة البيعِ؛ ذلك أن الإثم في كتمانِ العقد، لا في صورته، ولهذا عد ابن حجـرٍ هـذا الحـديثَ         

   .)1(بيعِ المتلبسِ بالمدالسة  أصلِ الصحةَأصلاً مستقلاً يثبِتُ 
  
   :ولِعقُالم هم من دليلُ-) ج(

1-  قد يختار   المشتري إمضاء  العقد    والنَّقيصة داءةفَ عن الرالطَّر ويغض ، ـ، ولا يترتـب  ى  علَ
محظُذلك شرعي ورفالحكم ،2(  بصيرةٌ فقهيةٌ محمودةٌ بالصحة(.    

  
  

 
  

 مر علَى صـبرة  أَن رسول اللَّه   بو هريرةَروي أَا فيما ي نَا مر بِ  هم بم استدلوا لمذهبِ 
أَصـابتْه  :  ؟ قَـال     ما هذَا يا صاحب الطَّعامِ    : طَعامٍ فَأَدخَل يده فيها ، فَنَالَتْ أَصابِعه بلَلاً ، فَقَال           

  . )3(  "منَّا من غَشَّنَا فَلَيس ،أَفَلاَ جعلْتَه فَوقَ الطَّعامِ كَي يراه النَّاس: اللَّه، قَال السماء يا رسول 
  

 
  

 ـ، وعلى هذَ عنه باطلٌ الإدلاس حرام، والذي يتولد     الحديث أن  أفادت ألفاظُ  لم ينعق د؛ ا، فالبيع
لثبوتنهتنَ، والذي النَّهي عنه الشريعةُا عنه نقطع بفساده البيع صحيحٍ، فيكون 4(  غير(.    

 

 
 

 رجاحةً جليةً في قولِ    إني لأجد  مهورِ ج الع لماءأسطُ، لتوجيهات را في البنـدينِ ه 
   :التاليينِ

  

v أدلتَ إن ه ة، وصراحةٌ م لهوقوةٌا وجاهةٌ وفُتُو الأثري ،لِ؛قولا والمع منه ـ م  ا مـن  ا مـر بنَ
أوجهالد لالةعقب الأدلة البابِادةَ التي حسمت م بحجة بالغة مبينٍلطانٍ وس .  

  

v الظاهريةَ إن  تأولوا النصوص هِ في صفِّ؛ لتكونبـإقرارِ   استدلالهِم، إلا أن صفو كَّـرم تَع 
النبي  البيع  لالَ بدة 1(  الاقتضاء(   ا منحال  ، لم مشتري الخيارا أياماً ثلاثـةً  بعدهحلُبأن ي  ،

                                         
 ) .4/523(فتح الباري /  ابن حجر ،)5/548(المغني / ، ابن قدامة )11/308(تكملة المجموع / السبكي ) : 1(

 ) .2/40( البهية الدررالروضة الندية شرح / القنوجي ، )5/548(المغني / ابن قدامة ) : 2(

 ) .52(وقد تم تخريجه ص : صحيح ) : 3(

  .، ولم أعثر على رأيهم من كتبهم، إلا ما ذكره ابن قدامة في المغني )5/548( المغني  /قدامة بنا) : 4(
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ا سكوتُه عن التصريحِ   أم بصحة  ؛يعِ الب فلكون ا نتيجةً ه    راء فيهة لا ميعا، فكان قـولُُ    طَبم ه
  . الاستدلالِلامة عن س في البعدغارق

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                       
، لضرورة صدق المتكلم وإما لصحة وقوع الملفوظ به       ما كان المدلول فيه مضمراً، إما        : دلالة الاقتضاء ) : 1(

 فـلا بـد مـن       "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه          : " فإن كان من الأول فهو كقوله       
" فاسـأل القريـة    " الله ، وإن كان من الثاني فكقول اإضمار نفي حكم يمكن نفيه كنفي المؤاخذة والعقاب  

  .فلابد من إضمار أهل القرية لصحة الملفوظ به 
 لما خير العاقد بخير النظرين، في الإمساك والرد، اقتـضى    والمعنى القائم في موطن الاستدلال أن النبي    

  . ذلك صحة البيع حتى يستقيم المعنى، وإلا لكان التخيير عبثاً تترفع عنه السنة النبوية 
، )2/709(شرح مختصر الروضـة     / ، الطوفي   )3/82،81(الإحكام في أصول الأحكام     /  الآمدي   :انظر  

 ) .224(مذكرة في أصول الفقه ص / محمد الأمين الشنقيطي 

 إظهـــــــار جــــــودة ما هــــــو رديءر ـــــأث : الثالــــثث ـــالمبح
  الفصل
 الأول
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المطلبالر ابع  
وقتيارِ خالرد بالد لاسة  

  

بعد  أن ترج بوتُي ثُ  لِ ح  الخيار بإج الفسخِ ازة   لمـةُ ، اختلفت كَ   أو الإمضاء  ـ  الفقهـاء  ي  ف
الوقتمن أجل أن يعود العاقد نيبه ع روسجلَ الذي نُق ،الفقهاء أقوالاً ثلاثةً في ذلك :   

  

ألا  :  الفوريـة  ، وضابطُ ه، وإلا حرِم من استيفائِ     عقب العلم به    فوري  الخيار إن : هاأولُ
 التأخر دعي الفسخِ ي طلبِ  ف  تراخ ي  أهلِ اً في عوائد  الـصنعة والد  وهـذا قـولُ  رايـة ، المالكيـة  ،
والشافعيةف ي المعتمدعند هم، واختارهالإمام 1(  الصنعاني(.   

  

   .)2( ، والحنابلة الحنفيةذهبي، وهذا م على التراخهإنَّ : وثانيها
  

  النووي، وابـن   هعبِ، وتَ  الإمامِ الشافعي  ، وهذا نص   لأيامٍ ثلاثة   أن يمتد  لا بأس  : والثالث
واختاره ،العيد دقيق3( الظاهري والإمام الشوكاني  حزمٍ ابن(.   

  

 

 
  

 
   :ولِعقُ والم النبويةةلسنَّبِام ذهبهِ مي صحةوا فأُكَاتَّ
  

  

   : النبويةة السنَّنم م حجته–) أ(
فَإِنَّه بِخَيرِ النَّظَرينِ بعـد      لاَ تُصروا الإِْبِل والْغَنَم، فَمنِ ابتَاعها بعد  "        النبي  حديثُ -1
   .)4("   وصاع تَمرٍ، وإِن شَاء ردها،سكإِن شَاء أَم: أَن يحلُبها 

  

 
  

                                         
مغنـي المحتـاج    / ، الشربيني   )3/129(روضة الطالبين   / ، النووي   )3/433(شرح الموطأ   /  الزرقاني) : 1(

/ الدمـشقي   ،  )3/36(سبل السلام     / ، الصنعاني   )5/3567(مي وأدلته   الفقه الإسلا / الزحيلي  ،  )2/522(
 ) .129(رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ص 

 ) .1/59(جواهر العقود / ، المنهاجي )5/549(المغني / ، ابن قدامة )6/71(البحر الرائق / ابن نجيم ) : 2(

، )9/66(المحلى  / ، ابن حزم    )11/219(مجموع  تكملة ال / ، السبكي   )2/522(مغني المحتاج   / الشربيني  ) : 3(
 ) .5/259(نيل الأوطار / الشوكاني 

 ) .58(تقدم تخريجه ص ) : 4(

 إظهـــــــار جــــــودة ما هــــــو رديءر ـــــأث : الثالــــثث ـــالمبح
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الحقَّ إن   للعاقد نِ "  جاء بلفظ   المتاحيرِ النَّظَربِخَي فَإِنَّه"وإن ،الفاء عند ج ـ اللُّمهرة   ويينغَ
تفيدمن غير تراخٍ، بل تَ التعقيب شي بالفوريةإل دقيقٌ، وفي هذا تنبيه ى فورية1( الرد بالتصرية(.  

  

 قد  ثم إن الفوريةَ  ذكر أن   الشوكاني  بالجمعِ  تكون  الحديثينِ  بين  فأفاد ، الثـاني    الحديثَ  أن 
  الوارد فـي الحـديث  ، إلا أن القيدةد الخيار هذه الم قد دلَّ على امتداد   أيامٍ الذي منَح العاقد ثلاثةَ   

  .) 2( فوري  بعد الحلبِيار الخي بأنيقض" ن يحلُبها بعد أَ : " الأول بقوله 
  

   :جوه و من ثلاثة، وذلكعقولِ المنهم م حجتُ-) ب(
  

1- ت في البيوعِ    إنالأصول قَض   أن تكون واللزوم ،ى  يتنـافَ  لازمةً، إلا في مواطن عارضة
معي  التراخ.  

2- إن خ يار الرد بالد لسل ثابتٌة عن المالِ الضررِدرء الفوريةُ، فتطلب كالشفعة ؛ فـإن  اً تمام
  ..مستحقِّها لو تَراخَى في طَلبِها وتم بيعها مثلاً فلا ينالها

3-      بر منقصةثبت لج فكان على الفورِ   ثم إنه خيار ، بالعيبِ ؛ كخ ي قرينـةٌ  ؛ إذ التـأنِّ يار الرد
    يرتضي البيع المشتري ظاهرةٌ بأن الله ،م   لعذرٍ التباطؤُ  إلا أن يكون حيحٍ صولا تلف ، ظـه 

   .)3( الفطَر السويةُ
  

 
 

وا ، فقالُم بالمعقولِ مذهبهِأيدوا صواب:  
  

  في منحِ   إن رالس   خيار الرد  بالنقيصة     نجِي المشتري م؛ أنه ي يكاد رأن يلحقَن ض  لا  بـه 
، ويوضح  ي هو الأولى بالقبولِ    بالتراخ  القولُ ، فكان  الخيارِ  مقاصد  يفارقُ لقولُ بالفورية ، وا محالةَ

 ـ ومتـاع ستقر للقاتل م  صلَ ثابت حتى لو ح    ه، فإنَّ  القصاصِ  إرجاء استيفاء  ا إلى حد كبيرٍ   هذَ ى  إلَ
   ..حينٍ

  

                                         
  ) .3/36(سبل السلام / الصنعاني ) : 1(

  :وقد جاء في ألفية ابن مالك قوله 
  .والفاء للترتيب باتصال        وثم للترتيب بانفصال 

ترتيب، مع الاتصال يعني التعقيب عن غير تراخٍ  إن ذكر الفاء أنها لل.  
 ) .3/187(شرح ألفية ابن مالك / ابن عقيل : انظر 

 ) .5/259(نيل الأوطار / الشوكاني ) : 2(

 ) .5/103(الذخيرة / ، القرافي )3/108(المهذب / الشيرازي ) : 3(

 إظهـــــــار جــــــودة ما هــــــو رديءر ـــــأث : الثالــــثث ـــالمبح
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 ع أنه قَبِلٌ به، أو راضٍ عنـه، ومـا دام     ثم إنَّا لا نُسلِّم أن المشتري إِن تَأَنَّى في رد المبي          
ه جائزاً فلا ضيرتأخير1(  عليه(.   

  

 
استندوا إلى السنةالنبوية :   

منِ اشْتَرى شَاةً مـصراةً       : " قالَ   النبي  أن  ريرةَي ه  أبِ  من رواية   مسلم أخرجفقد  
 وامٍفَهارِ ثَلاَثَةَ أَيياف ،بِالْخهدر اإِنهعم در اءرمامٍ لاَ سطَع نا ماع2("   َ ص(.   

  

 
  

، ليفـسخَ   ى المشتري ثلاثة أيامٍ    قد أعطَ    النبي ا؛ فإن ، لا خفاء يعتريه   إن الدلالةَ ظاهرةٌ  
البيعه، راضياً بقضاءيمضاالله ، أو ي ويقاس ،ها  على التصرية3( غير(.   

  

  وقد نقل الحطاب ه بأنه لولا هذَ      عن الإمامِ   المالكيالشافعي نص    ا الحديثَ؛ ما جاز الخيار  
  .  )4(  واحدةًساعةً

  

  :  من القائلين بالفورية  عليهضَرِاعتُ
  

ولا ،  لاث الثَّ  لا تَبِين فيما دون    ةُ؛ إِذ التصري   في المصراة   الحديثَ محمولٌ على الغالبِ    نإ
   :كلِ ذَيانوبيتعدى حكمها إِلَى غَيرها، 

 أو   العلَف على الدابـة     لاختلاف هي لا تُعلَم حقيقتُ    الثان  تصريةٌ، ولبن   الأولِ  اليومِ  لبن نإ
المأو   لِ الأيددذلك، وفي الثَّ   ي، أو غيرِ  ى، أو تَب والثَّاني،   كي تتحققَ  الث     وى غرابةً، إلا أنوإن ح  

اس تُ النَّعوائدقرهوالعوائد خير ،شاهد 5(   دليلٍ، وأحسن(.   
  
  
  
  
  
  

                                         
الفقـه الإسـلامي وأدلتـه      / لزحيلـي   ، ا )5/549(المغني  / ، ابن قدامة    )5/2437(التجريد  / القدوري  ) : 1(

)5/6567. ( 

، )1524-25: (، رقم  الحديث )7: (باب حكم بيع المصراة، رقم الباب  / الصحيح، كتاب البيوع    / مسلم  ) : 2(
 ) .10/162(شرح مسلم / النووي : انظر . الحنطة : والسمراء هي  ) .2/93(

 ) .11/222(تكملة المجموع / السبكي ) : 3(

 ) .6/302(مواهب الجليل / حطاب ال) : 4(

، )5/543(المغني  / ابن قدامة   ) 2/523(مغني المحتاج   / ، الشربيني   )3/429(شرح الموطأ   / الزرقاني  ) : 5(
فـتح البـاري    / ، ابن حجـر     )5/259(نيل الأوطار   / ، الشوكاني   )3/597(الشرح الممتع   / ابن عثيمين   

)4/522.( 
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الإمامِتحقيق النووي للمسألة :  
  

 أن  فيـه   أفـاد  اً في المـسألة   ع تحقيقاً ناف   يسجلُ ه فألفيتُ ، النووي  الإمامِ  في رد   النظر أنعمتُ     
، وآوت   "فَإِنَّه بِخَيرِ النَّظَرينِ بعـد أَن يحلُبهـا       "  :  هى قولُ ولَ، تضمنت الأُ  انِ له صيغتَ  الحديثَ

   . "فَهو بِالْخيارِ ثَلاَثَةَ أَيامٍ"  :  قوله الثانيةُ
 مـن   يام، فيلـزم   أ ي يمنحه ثلاثةَ  انب، بينما الثَّ  لْ الح بق ع يارالخ على أن آن     فالأول دالٌ 

،  بالحـديثينِ  ا أن نعملَ  ؛ فإم  ذلك ، وإزاء بِلْ من الح   تبدأُ ، ثلاثةً اً أيام  الخيار  أن يكون   ذلك مجموعِ
ويكونأحده منَاً لأخيهيبينِا متعارضجعلا مأو ي ،..   

  

والتحقيق :   
  

 ؛ ذلـك أن    محمولةٌ على الغالبِ    "د أَن يحلُبها  فَإِنَّه بِخَيرِ النَّظَرينِ بع   " ى  ولَ الأُ  الروايةَ نإ
 قَبول العقد   ه يبرزعادةً  أو قطع  فجاءت لبيانِ   الحلبِ  عقب ، أما الروايةُالِ الح ، ى فأَثبتَـتْ   الأخـر

ا  هذَ  تتحملُ ى، والرواياتُ  الأُولَ ، فتكون مبينَةً لإجمالِ    أيامٍ ى، وهي ثلاثةُ  زيادةً نافعةً عما في الأولَ    
التأويل، بخلاف التقييدأيامٍ بثلاثة بل ، ، فاللفظ يأباهإنَّ :  أن تقولَاللائقبالخيارِه 1(  بعد ثلاث(..   

  

 
  

    من الأقوال ثالثَها والقاض أيامٍ ةي باستمرار الخيار ثلاثَ   أُشايع  م التي  هِ مذهبِ  سوياً؛ لوجاهة
سمتَأبين ا في الهتوجيهاتالثلاثة الآتية :   

  

 .ا نه أيٍّ مى من إهمالِ، وهذا أولَ وبصيرة كلها بدقة الأدلةإعمالُ -1
  

2- القولَ إن  بالفورية   ر واسعجحه النبي      يداً، قد ح  بها مظنـةَ   ، والقولُ  بأيامٍ ثلاثة  
دلالةَالفتنة ؛ ثم إنمقدمةٌ المنطوق استنبطَ الذي  المفهومِ على دلالةهالشوكاني .  

 

ى  تـأب   العوائد ، وذهاب ريحنا؛ إذ إن     النزاع قاً؛ فهذا يجلب  ي مطلَ ا بالتراخ و قلنَ لَ -3
    أم المشتري المبيع كمسأن ي    داً بعيداً، ثم إنه ف التُّ ئِي موط همة الانتفـاعِ  ، ومظنة  

                                         
  ) .11/223(تكملة المجموع / السبكي ) : 1(

                     ـدهأم رقَـدمن ثلاثة أيام، فأجازه الحنابلة؛ لأنه حـق ي وقد اختلف العلماء في جواز اشتراط الخيار أكثر     
مشتَرِطُه، وأجازه مالك بقَدرِ الحاجة؛ لأن الخيار لحاجته، فيقَدر بها، ومنعه أبو حنيفة والشافعي، لما روِي                

 لحبان، جعل له الخيار ثلاثـة أيـام، إن          وسع مما جعل رسول االله      ما أجد لكم أ   :  أنه قال    عن عمر   
 " لا خلابـة : "  الخيار ثلاثة أيـام، ويقـول   وحبان هو الذي منحه النبي . رضي أخذ، وإن سخط ترك  

 ) .5/321(المغني / ابن قدامة : انظر 
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المبيعِ من     ه ما استطاعدقبل ر   سبيلاً، وقـد خُ     إلى ذلك    ـق الإنـسانـ ل  اً،  هلوع
  . نافعةٌ مقصديةٌ نظرةٌفالتوسطُ

 
 

    .)1(  بغيرهن التمثيلِ ع المختلفةه ببواعث المصراةى مثالُوقد أغنَ
  

  .والحمد الله رب العالمين 

                                         
 أو الإجارة، حتى يتوهم المشتري أو       جمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها للبيع      : ومن الأمثلة الأخرى    ) : 1(

صبغ الثوب الرديء، وتلطيخَ ثوبِ العبد بالمـداد        : المستأجر أنه كثير، فيزيد في ثمنه أو عوضه، وكذلك          
على أنه كاتب أو محترف، وتسويد شعر الجارية، ليظن مبتغيها أنها شابة لا كبيرة في السن،  وكذا تزيين                   

  .ة البيت الرديء، والمركبة الخسيس
  ) .56(وقد ذكرت طرفاً من هذه الأمثلة وغيرها في ص 

/ ، الحطـاب    )3/78(الفتاوى الهندية   / ، الشيخ نظام وآخرين     )6/538(بدائع الصنائع   / الكاساني  : انظر  
، )3/595(الشرح الممتـع  / ، ابن عثيمين   )11/289(تكملة المجموع   / ، السبكي   )6/350(مواهب الجليل   

 ) .16/230(الموسوعة الفقهية / تية وزارة الأوقاف الكوي
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  الثانيالفصل 
  

  أثر الجودة والرداءة على عقود المعاملات
   مع تطبيقات فقهية معاصرة

  

 وفيه مباحث ثلاثة:  
 

أثــر الجــودة والــرداءة علــى عقــود  : المطلـب الأول 
   .المعاوضات

  

علـى عقـود    الرداءة  الجودة و أثر : المطلب الثاني 
  .التبرعات 

  

معاصــرة تثبـــت أثـــر  تطبيقـــات المطلــب الثالـــث  
  .الجودة والرداءة  
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   الأولالمبحث
  

  أثر الجودة والرداءة على عقود المعاوضات
  

 ثلاثة مطالبوفيه :  
 

أثر الجـودة والـرداءة علـى البيـوع          : المطلب الأول 
  .في الأموال الربوية 

  

علـى عقـد     الـرداءة   الجـودة و   أثر : المطلب الثاني 
  .السلم 

  

الجـودة والـرداءة علـى عقـد         أثر   :المطلب الثالث   
   .الإجارة 
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  الأولُ لمبحثُا
  اتضاوع المُودقُى علَ عداءة والرودة الجَرثَأَ

  

يلحظُ المتَبصر بِتَعاملات الأَنامِ أن للجودة والرداءة في عقود المعاوضة حضوراً، فَإِمـا             
 جخرأَن ي اراً، ولِهذَا فَلنَ        العاقدخَسنَاً وزاً، أَو حاردراً مرخَيي     ويثٌ فدا أَهميـةٌ وآثَـار    ا حأَكثرِه ،

     ..وهي البيع، ثُم السلم، ثُم الإِجارةُ، وبِهذَا يتَثَلَّثُ المبحثُ لِمطالب ثَلاثة، إليك تجليةَ البيانِ فيها 

نبِتيه:   
  

البِ إن ياعات ا أن تَ   إمكون ي الأموالِ  ف الر بوية  أو ف  ي سوالإ  ا،  اه إن ثُم    ـيحثافَ البنـص
يعهد إلي أن أَسطُر الأحكام فيهِما، إلا أَنِّي رأيتُ أن أَتَفرد هنَا بِالأموالِ الربوية؛ ذلـك أنَّـه قَـد             
            اً؛ فَقَـد تَـميـستَوفه موتَطبيقَات بويةي بيعِ الأموالِ غَيرِ الرف داءةوالر ودةأثرِ الج سطُورى مضم

لام في صورِ الجودة والرداءة في البيوعِ وغَيرها، وكذا عن أَثَرِ النَّقيصة، وفَـوات الـصفة،                الكَ
                   ـي كَنَـفف بـالرداءة الـرد ياروعِ، إلَى أن ثَبتَ خيي البف ديبِج ما لَيس ودةنِ، وإظهارِ جوالغَب

حة البيعِ ولكن بِحلولِ المأثمة، مع خيارٍ أَمده ثَلاثَـةَ أيـامٍ            خيارات النَّقيصة، كما بان رجاحةُ ص     
           بويةيوعِ الأموالِ غَيرِ الري بداءةُ الحظَّ الأوفَى فوياً، وبهذَا نَالت الجودةُ والرولـةٌ     )1(سج ولـي ،

  ..هنَا ؟ وهاك التفصيلَ والبيان فقهيةٌ في الشَّطرِ الآخرِ، لِنرى أي أثرٍ تُثبته الجودةُ والرداءةُ 
ولُالأَ المطلب  

الجَأثر ودةوالر داءةلَ عى البوعِيموالِي الأَ فالر بوي2( ة(  
                                         

، أما أثـر الـرداءة   )17(مر الحديث في صور الجودة والرداءة في المبحث الأول من الفصل الأول ص        ) : 1(
، أما أثر إظهار جودة ما ليس بجيـد ففـي           )38(بالنقيصة وتفويت الصفة والغبن ففي المبحث الثاني ص         

 ) .51(المبحث الثالث ص 

: ؛ أي )39سورة فصلت، الآية  (}فإذا أنزلنا عليها المـاء اهتـزت وربـت    { الزيادة، ومنه قوله تعالى   : لغةالربا  ) : 2(
  .علَتْ وزادت 

هي بيع الأصـناف  : هي الزيادة في أشياء مخصوصة؛ فليس كل زيادة فيها ربا، وتفصيل ذلك    : اصطلاحاً
 ربا الفضل، وتارة يكون ربـا نـسيئة    الربوية بعضها ببعض، دون تساوٍ أو قبض، كصاع بصاعين، وهذا         

إلى أجل، وهو يطلق على كل مبيع محـرم، والتعـاريف بـين المـذاهب              : كدرهم بدرهمين نسيئة أعني     
  ..متقاربة

الاختيـار لتعليـل المختـار      / ، الموصلي   )326(المعجم الوسيط ص    / إبراهيم مصطفى وآخرين     : انظر
/ ، ابـن قدامـة      )3/57(الفقه المنهجي   / لخن وآخرين   ، مصطفى ا  )9/486(المجموع  / ، النووي   )2/30(

شـرح بلـوغ المـرام    / ، ابن باز وابـن عثيمـين   )4/5(الشرح الممتع  / ، ابن عثيمين    )5/385(المغني  
 ) .3/49(سبل السلام / ، الصنعاني )5/229(نيل الأوطار / ، الشوكاني )3/465(
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         ـرةُ والبضوالف ستةٌ؛ الذَّهب النبوي ا النَصةَ التِّي آواهويبالأَموالَ الر لُومِ أنالمع من إِنَّه
، وإزاء ذلك   )1(الملح والتَّمر، وما سواها مقيس عليها؛ ذلك أنَّها معلولةٌ باتفاق القَائِسين          والشعير و 

أي أثرٍ تُثبِتُه الجودةُ والرداءةُ في مقامِ المسأَلَة ؟ وحتَّى نُؤَدي عهد الوفاء فـي بـسط المـنهجِ              : 
  :لبابِ في فروعٍ أربعة، إليك تجليةَ البيانِ فيها العلمي، فإِنِّي أَسطُر الأحكام في هذا ا

  

   :ويةب الرالأَصنافي  فيءِدالر بِدييع الجَ بكمح : الفَرع الأَولِ
  

      اثلَـةمشـرطَ الم بويـةيء في الأموالِ الردد بالريبيعِ الج ةاحعلى إِب ثةُ الأنبياءراتفقَ و
فقُوا أن الحرمة قَائِمةٌ مع المفاضلة، وكذا لو كَان جِزافاً؛ ذلك أن الجهلَ بالتَّماثُلِ              سواء بسواء، واتَّ  

  :، وبرهان ذلك )2(كالعلم بالتَّفاضلِ
 النَّبي أن ايةفي نَصبِ الر ييلَعالز ها أَوردم  قال : "اءوا سيئُهدرا وهدي3( " ج(.   

                                         
مة أن ما ساواها في العلة يلحق به، لأن الشريعة لم         هذه الأموال هي المنصوص عليها، واتفق جمهور الأ       ) : 1(

 لتدل على غيرها، بينما أنكر الظاهرية ذلك وقـالوا إن الأمـوال           تفرق بين متماثلين، وقد أتى بها النبي        
الربوية لا تتعدى ما ورد في الحديث، وتبعهم في ذلك أبو الوفاء بن عقيل من الحنابلة؛ واختاره الصنعاني؛                 

  .با عندهم غير معلل، وهو مختص بالمنصوص عليه ذلك أن الر
ثم اتفقوا أن العلة في النقدين واحدة، والمطعومات الأربعة واحدة، إلا إنهم اختلفوا في ماهيتها، فأما الذهب                   

والفضة؛ فقال الحنفية إنها موزون جنس، وقال الشافعية إنها الثمنية، واختاره شيخ الإسـلام ابـن تيميـة،               
القيم، وأما في الأربعة المتبقية فقال الحنفية والحنابلة في رواية إنها مكيلة فـي جـنس، وقـال     وتلميذه ابن   

المالكية وهو اختيار ابن القيم إنها القوت، وما يصلح للقوت في جنس مدخر، واشترط بعـضهم أن يتخـذ                   
  .لجنس شرط للعيش غالباً، أما الشافعية ففي راجح مذهبهم ورواية عند الحنابلة فهي الطعم، وا

بـدائع  / ، الكاسـاني    )2/30(الاختيار لتعليل المختار    / ، الموصلي   )5/2287(التجريد  / القدوري   : انظر
/ ، ابـن جـزي      )3/149(بداية المجتهد   / ،  ابن رشد     )4/74(الشرح الكبير   / ، الدردير   )7/44(الصنائع  

المهـذب  / وما بعدها، الـشيرازي     ) 5/81(الحاوي الكبير   / ، الماوردي   )205،204(القوانين الفقهية ص    
المغنـي  / ، ابـن قدامـة   )2/547(كـشاف القنـاع    / ، البهوتي   )9/489(المجموع  / ، النووي   )60،59(
، )5/3706(الفقـه الإسـلامي وأدلتـه       / ، الزحيلي   )4/7(الشرح الممتع   / ، ابن عثيمين    )5/388-392(

إعلام المـوقعين   / ، ابن القيم    )15/257(فتاوى  مجموع ال / ابن تيمية   ،  )2/26(الروضة الندية   / القنوجي  
 ) .3/51(سبل السلام / ، الصنعاني )5/236(نيل الأوطار / ، الشوكاني )2/416(

المبـسوط  / ، السرخـسي    )1/259(الجـوهرة النيـرة     / ، الحدادي   )7/406(رد المحتار   / ابن عابدين   ) : 2(
، )204،202(القـوانين الفقهيـة ص      / ي  ، ابـن جـز    )4/75،45(الشرح الكبير   / ، الدردير   )12/113(

مجمـوع الفتـاوى    / ابـن تيميـة     ،  )5/394(المغني  /  ابن قدامة    ،)5/150(الحاوي الكبير   / الماوردي  
/ ، الـصنعاني  )5/237،231(نيل الأوطـار  / ، الشوكاني  )2/25(الروضة الندية   / القنوجي  ،  )15/235(

 ) .66( عنها في الشريعة الإسلامية ص البيوع المنهي/ ، علي الحكمي )3/50(سبل السلام 
 ) .47(ومعناه صحيحاً، ويتأيد بغيره، انظر تخريجه ص : غريب ) : 3(
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     تبـةطفَّانِ في ريص بويةفي الأَموالِ الر ئَاءوالأَرد فالجِياد ،ماءعةٌ كشَمسِ السلالةُ ساطالد

 رةقَرالم ةً في الأحكامِ الشَّرعيةيما أو قملَه ولا اعتبار ،دةواح.  
  

   يزى قَفب أنَّه اشتر1(فَه(    يءرد بآخر دجي رب         للجـودة يمذلك أنَّا لا نُق ،وزجمٍ، فلا يرهود 
        انِ من جِـنسٍ واحـدوضخلُو عا ي؛ فإنَّه قلمبويةالر اعاتباب البِي دسها ياعتبار نَا، بل إنَوزنَاً ه

  . )3( )2(عن تَفَاوت ما 
  

بل وتَبذلُ العوض في مقَابِلهـا؛ ذلـك        ولما كانت ألباب الآدميين تعتَبر الجودةَ وتُوقِّرها،        
     ماءالـس وحي ا، إلا أني عليهنبنمِ يياختلافَ الق أن قدامةَ أفاد ابن ا، بل إنيهف ةٌ مرغُوبمأنَّها س

مسأَلة طَرفٌ  أسقطَ اعتبارها تعبداً، وقد غاص بعض العلماء لنَيلِ سر ذلك، وسيمر بِنَا في ختامِ ال              
   .)5(، بعونِ االله سبحانه وتعالَى )4(من نَتَاجِ تَأملهِم في أسرارِها وحكَمها

                                         
  . كيلو غراماً 24.48 كيلو غراماً، أما عند الشافعية ف 97.92القفيز عند المالكية ) : 1(

 ) .739(ام الحصني صملحق بكفاية الأخيار للإم/ الموازين والمكاييل والأطوال / غالب كريم : انظر 

المهذب / ، الشيرازي   )19/138(الاستذكار  / ، ابن عبد البر     )2/31(الاختيار لتعليل المختار    / الموصلي  ) : 2(
موسوعة فتاوى المعاملات   / ، مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية      )5/394(المغني  / ، ابن قدامة    )3/59(

 ).15/35(كتاب الربا والخصم / المالية 

وقد يتصور الاختلاف في بيع الجيد بالرديء في الأصناف الربوية، كأن يباع منها صنفٌ واحد وسطٌ في                 : ) 3(
الجودة، بصنفين أحدهما أجود، والآخر أردأ، مثل أن يبيع مدين من تمر وسط، بمدين أحدهما أجـود مـن         

 دام التـساوي فـي الـوزن،    الوسط، والثاني أردأ، فالإمام أبو حنيفة يجيزه؛ ذلك أن المماثلة قائمـة، مـا           
والتفاضل في النوع، أما الإمام مالك يرد هذا؛ ذلك أن فيه تهمة، فإنه جعل الرديء ذريعـة للتحليـل، لأن                 

  ..العقد في أساسه بين مدين وسط بمد جيد، وأُتي بالأردأ محللاً 
على شيئين مختلفـين    إن الصفقة إذا اشتملت     : وقد رد الشافعي البيع لعدم التساوي في الصفة، ووجه ذلك           

كان الثمن مقسطاً على قيمتها دون عددها، وهذا يقتضي المماثلة في القدر والقيمة، ثم إنه إن كانت زيـادة                   
الطيب على الوسط مثل نقصان الرديء عن الوسط جاز، ولما كان الأمر مجهولاً حـرم؛ لعـدم تحقيـق                   

مائة دينار من ذهب رديء؛ فإن المقصود هنـا  التماثل، وهذا بخلاف ما لو باعه مائة دينار من ذهب جيد ب       
  .المسامحة دون المغابنة، ثم إن الصفقة قابلت نوعاً واحداً فقسط الثمن على الأجزاء لا على القيمة 

وينتخب الباحث رأي أبي حنيفة شرط ألا يقصد فيه التحايل على الشريعة، فإن نجا العقد من الحيل أو                  
  ..التهم فجائز وإلا فلا 

الحاوي الكبير  / الماوردي  ) 3/159(بداية المجتهد   / ، ابن رشد    )7/58(بدائع الصنائع   /  الكاساني   :انظر  
)5/143. ( 

 ) .91(وقد خصصت الفرع الرابع من هذا المطلب في الحديث عن الأسرار والحكم، انظر ص ) : 4(

 ) .7/478(بدائع الصنائع / الكاساني ، )5/424(المغني / ابن قدامة ) : 5(
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  النبي إن ثُم  ،ورةميـس شرعية ثَّهم علَى حيلةر؛ حسلكلِّ ي د صحابتهرشئَ يالذي ما فَت 
أَبِي هريرةَ رضـي اللَّـه عنْهمـا أَن         ويد الْخُدرِي   سع  أَبِي  حديث  من سلم وم يخارِ الب د أخرج فقَ

   ولَ اللَّهسر    ربلَى خَيلًا عجلَ رمتَعيبٍ   ،اسنرٍ جبِتَم هاء1( فَج(،     ولُ اللَّهسفَقَالَ ر  :     ِـرأَكُـلُّ تَم
 والـصاعينِ   ،إِنَّا لَنَأْخُذُ الصاع من هـذَا بِالـصاعينِ        ، لَا واللَّه يا رسولَ اللَّه      : قَالَ  ؟ خَيبر هكَذَا 

بِالثَّلَاثَة،     ولُ اللَّهسفَقَالَ ر  :    عمالْج لْ بِع2(لَا تَفْع(     ايبنمِ جاهربِالد تَعاب مِ ثُماهربِالد)3(  ،ـو   : لَاْقَ
ثْلَ ذَلِكاْنِ مزيالم ي5( " )4( ف(.      

 
  

إن النص النبوي راشد النَّاس لوسيلة شرعية، ومعاملة نبوية لِكُلِّ من أراد الجيد كـالتَّمرِ          
                   خلص؛ لأنَّه لا من جِيادم بغا را مبِه ؤوِي إِليهي ثُم ،اهمورٍ بِدرن تُمم ما لديه الطَّيبِ، فإنَّه يبيع

نم                   ـدتَوعـا، المبالر و صريحا هبم هنفس فقد خَادع واهفي س الخَلاص ن ظنذا، وما إلا بِهبالر 
  . )  )6 ورسولِه عليه بحربٍ من االلهِ 

  
  

                                         
التمر هو الثمرة الخارجة من النخيل، وما يتردد عليها من الأحوال من حين تنعقـد صـورتها وإلـى أن           ) : 1(

تدرك لا يغير من اسمها فيبقى تمراً، كالآدمي يبقى كذلك من يوم أن يكون صبياً ثم شاباً ثم كهلاً ثم شيخاً؛                     
لت العقد؛ لأنها سـبب المقابلـة، بغـض         فإذا ثبت أن الكل تمر كانت مراعاة المماثلة على الصفة التي دخ           

  .الطرف عن التفاوت الحاصل في ذلك 
 ) .12/186(المبسوط / السرخسي : انظر 

  .التمر المختلط الرديء: التمر الجمع هو ) : 2(

الذي أخـرج منـه     :  وقيل الصلْب،: وقيل   هو الطيب، : التمر الجيد، وقال الطحاوي     : التمر الجنيب هو    ) : 3(
فُشَحهو الذي لا يخالط بغيره، بخلاف الجمع الذي هو المختلط: وقيل.  ورديئهه .  

 ) .3/52(سبل السلام / ، الصنعاني )4/571( فتح الباري / ابن حجر : انظر

الموزون، فهو مثل ما قيل في التمر، فلا يجوز بيع بعض الجنس منه             : قال في الميزان مثل ذلك، أعني       ) :  4(
  .هو الذهب والفضة؛ لأنهما يوزنان : وإن اختلفا في الجودة والرداءة، وقال علماء ببعضه إلا متماثلاً، 

 ) .3/480(شرح بلوغ المرام / ، ابن عثيمين )5/237(نيل الأوطار / الشوكاني  : انظر
، )89: (باب إذا أراد بيع تمر بتمرٍ خيرٍ منه، رقـم البـاب          / كتاب البيوع   / الجامع الصحيح   / البخاري  ) : 5(

باب بيع الطعام مثلاً بمثل،     / كتاب المساقاة   / صحيحه  / ، مسلم   )1/476(،  )2202،2201: (رقم الحديث   
 ) .2/133(، )1593: (، رقم الحديث )18: (رقم الباب 

شـرح بلـوغ المـرام      / ، ابن باز    )3/52(سبل السلام   / ، الصنعاني   )2/38(الروضة الندية   / القنوجي  ) : 6(
)3/479. ( 
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   : اتيقد على النداءة والرةود الجَثرأَ: ي انِ الثَّرعالفَ
  

ما أن تنشَأَ عن ذات الجِنسِ، أو عن غيرِه، وعلى هذا فَثَمةَ حالتـانِ            إن البِياعات النَّقديةَ إِ   
  :نُنَاقشُ أثر الجودة والرداءة فيهِما، إليكَهما 

  

   :سِن الجفسِ عن نئةاش النةض والفهبِ الذَّرداءةُ : ىولَ الأُالةُالحَ
  

ورةُصالمسألة :   
  

   جلٌ ذَهباً بذهر ابتاع     ،رِقورِقَاً بجودتَها ظَانًابٍ، أو و         ـودةـا رديئـةً، فهـل للجفألفَاه 
  والرداءة هنَا من وزنٍ أو اعتبار ؟

، )1(معلوم لَدى حذَّاق الصنعة أن الذهب والورِقَ من حيثُ الجودةُ والرداءةُ منازلٌ ورتَب            
 عند بِياعات الجِنسِ بِذَاته، وإن كانـت القيمـةُ          )2(د كالزيوفَ إلا أن الإجماع منعقد على أن الجِيا      

أضعافَاً، أو كَان عرض النَّقدينِ بِصورٍ شَتَّى، كالتِّبرِ والمصوغِ والسبائِك؛ ذلك أن مـدار الحكـمِ      
   .)3(على ما يصدقُ عليه الاسم، ولو تباينَت ألوان المسمى 

  

طَ وإليكرفاً منالأدلة ع لى ذلك:   

                                         
مقـدار نـسبة الـذهب    : لذهب الأجود، والجيد، والرديء، والاختلاف مرده لتفاوت عياره؛ أعنـي    من ا ) : 1(

 هو أجود عيار فـي      24/24الصافي، فهناك عيار أربعٍ وعشرين، وواحد وعشرين، وثمانية عشر، وعيار           
الرصاص؛ الذهب، ومعلوم أن الذهب لا يمكن تحويله لنقود أو حلي إلا بخلطه مع معدن آخر كالنحاس أو                  

  .  وتقل عدد قيراطات الذهب كلما زادت كمية المضاف إليه، وبالتالي تقل جودتهليكسبه صلابة، 
 ) .9/93/ (مجلة المجمع الفقهي الإسلامي / منظمة المؤتمر الإسلامي  : انظر

 .قود اشتهرت كلمة الزيوف في القرون الفائتة، أما اليوم فيوازيها الزيف والغش والتزوير في الن) : 2(

الاسـتذكار  / ، ابن عبد البـر      )7/58،48(بدائع الصنائع   / ، الكاساني   )12/113(المبسوط  / السرخسي  ) : 3(
/ الـشربيني    ،)5/147(الحاوي الكبير   /  الماوردي   ،)202(القوانين الفقهية ص    / ، ابن جزي    )19/192(

كـشاف القنـاع    / البهـوتي   ،  )3/84(الفقه المنهجي   / مصطفى الخن وآخرين    ،  )2/450(مغني المحتاج   
فقـه الـسنة   /  سيد سـابق  ،)36(الدرر البهية ص / ، الشوكاني )5/394(المغني  / ، ابن قدامة    )2/548(
  ) .98(أحكام الصرف في الفقه الإسلامي ص / ، روزي )3/126(

 وقد نقل ابن قدامة أنه حكي عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته من جنسه، وأنكر أصحابه ذلـك ونفـوه   
  .)5/394(المغني / ابن قدامة : انظر . عنه 
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1- أخرج الب خاري   ومسلم من حديث     رِيالْخُد يدعأَبِي س     ولَ اللَّهسر أَن َوا    : "قَاللَا تَبِيع
ورِقَ بِالْورِق إِلَّا  ولَا تَبِيعوا الْ، بعضها علَى بعضٍ)1( ولَا تُشفُّوا  ،الذَّهب بِالذَّهبِ إِلَّا مثْلًا بِمثْلٍ    

  . )2(  ولَا تَبِيعوا منْها غَائِبا بِنَاجِزٍ، ولَا تُشفُّوا بعضها علَى بعضٍ،مثْلًا بِمثْلٍ
  

 2-    ةَ  أخرج مسلملاَبأَبِى ق نع    َارٍ      :  قَالسي نب ملسا ميهف لْقَةى حـو   ،كُنْتُ بِالشَّامِ فأَب ـاءفَج 
ثقَالَ ،الأَشْع :      ثو الأَشْعأَب ثو الأَشْعقَالُوا أَب ، لَسفَج ،    ةَ     :  فَقُلْتُ لَهـادبيثَ عدثْ أَخَانَا حدح

 تامنِ الصب    َةُ     :  قَالاوِيعلَى النَّاسِ معاةً ونَا غَزوغَز مةً   ،نَعيركَث نَا غَنَائِمما   ، فَغَنيمف كَانو 
غَن   ةضف نةٌ مينَا آنةُ  ،ماوِيعم رفَأَم        ِالنَّاس اتيطى أَعا فهبِيعي لاً أَنجى    ، رف النَّاس عارفَس 

ذَلِك،      تامالص نةَ بادبلَغَ عفَب   ،   َفَقَال فَقَام :  ولَ اللَّهستُ رعمإِنِّى س    ِـعيب ـنـى عنْهي 
 والْملْـحِ  ، والتَّمرِ بِـالتَّمرِ ، والشَّعيرِ بِالشَّعيرِ، والْبر بِالْبر ، والْفضة بِالْفضة  ،لذَّهبِالذَّهبِ بِا 

 ، فَرد النَّاس مـا أَخَـذُوا  ، فَمن زاد أَوِ ازداد فَقَد أَربى    ، عينًا بِعينٍ  ، إِلاَّ سواء بِسواء   ،بِالْملْحِ
 أَلاَ ما بالُ رِجالٍ يتَحدثُون عـن رسـولِ اللَّـه            :  فَقَالَ   ،فَقَام خَطيبا  بلَغَ ذَلِك معاوِيةَ    فَ

       نْها مهعمنَس لَمو هبحنَصو هدكُنَّا نَشْه يثَ قَدادةُ    ،أَحادبع فَقَام    َةـصالْق ادقَـالَ      ،فَأَع ثُـم  :
دلَنُح      ولِ اللَّهسر ننَا معما سبِم ثَن  ُةاوِيعم كَرِه إِنـةُ   -واوِيعم ـمغر إِنقَالَ و ـا  - أَوم 

اءدولَةً سلَي هنْدى جف هبحلاَ أَص الِى أَنأُب. هونَح ذَا أَوه ادم3(  قَالَ ح(.   
  

يا أَبا عبد الرحمنِ    :  فَجاءه صائِغٌ فَقَالَ لَه       نْتُ مع عبد اللَّه بنِ عمر     عن مجاهد أَنَّه قَالَ كُ     -3
  بوغُ الذَّهـلِ               )4( إِنِّي أَصمع رقَد ذَلِك نلُ متَفْضفَأَس هنزو نم بِأَكْثَر ذَلِك نم ءالشَّي أَبِيع ثُم 

    دبع اهي فَنَهدأَلَةَ       يسالْم هلَيع ددرائِغُ يلَ الصعفَج ذَلِك نع ـى       ،اللَّهتَّى انْتَهح اهنْهي اللَّه دبعو 

                                         
بضم أوله، وكسر الشين، وتشديد الفاء، والشِّف يعني الزيادة، ويطلق على النقص، فهو مـن               : لا تُشفُّوا   ) : 1(

  .لا تفضلوا أو تزيدوا على بعض، حتى لو كان الجيد مقابل الرديء : الأضداد، والمعنى هنا 
سـبل الـسلام   / ، الصنعاني )5/231(نيل الأوطار / ، الشوكاني )4/542(ي فتح البار/ ابن حجر  : انظر  

 ) .3/472(شرح بلوغ المرام / ، ابن عثيمين )3/50(

: ، رقم الحـديث    )78: (باب بيع الفضة بالفضة، رقم الباب       / كتاب البيوع   / الجامع الصحيح   / البخاري  ) : 2(
: ، رقـم الحـديث      )14: (باب الربا، رقم الباب      / كتاب المساقاة / صحيحه  / ، مسلم   )1/472(،  )2177(
)1584( ،)2/128. ( 

، رقـم   )15: (باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، رقـم البـاب           / كتاب المساقاة   / صحيحه  / مسلم  ) : 3(
 ) .2/129(، )1587: (الحديث 

 ) .369(موطأ مالك وتعليقاته ص : انظر . أي أجعله حلياً : أصوغ الذهب ) : 4(
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 الدينَار بِالدينَارِ   :  ثُم قَالَ عبد اللَّه بن عمر      ،إِلَى بابِ الْمسجِد أَو إِلَى دابة يرِيد أَن يركَبها        
   .)1(  وعهدنَا إِلَيكُم، هذَا عهد نَبِينَا إِلَينَا،والدرهم بِالدرهمِ لَا فَضلَ بينَهما

  

 
 

لتِّي حرمـت    ا إنَّها براهين ثلاثةٌ تُعلن إهدار الجودة وإلغاءها؛ لِئَلا تُنقَض شَريعةُ االلهِ            
الفَضلَ، وقَد نَهى أولُ الأحاديث عنِ الشِّفُوف بعضها علَى بعـضٍ، وأَمـر الثَّـاني أن تَجـرِى                  
البِياعاتُ سواء بِسواء، وصرح خَاتمها بألا فضلَ بينِ دينَارٍ ودينَارٍ، أو درهـمٍ ودرهـمٍ، ولَـو                 

     وغٍ؛ لعصبرٍ أَو مكت ورتُهص تباينت         هـدع وهذَا ه أن يانالب وقَد تَم ،وإِرسالِه ديثااللهِمومِ الح  
لنبيه ه ، وعهدَ3( )2(ا  لن(.   

  

                ن نَقدم بغا ما ريشتَرِي بِه ثُم ،بدراهم ديءالر النَّقد فإنَّه يبيع الشَّرعية ا عنِ الوسيلةأم
، ويتأيـد بِمـا     )4(من حديث أَبِي هريرةَ وأَبِي سعيد رضي االلهُ عنهما        جيد، وحجةُ ذلك ما مر بِنَا       

أَي  -قُ في حاجتي    عنِ الدراهمِ تَكُون معي لاَ تُنْفَ      عليا   صالِحٍ السمان أَنَّه سأَل   روِي عن أَبِي    
:  فَقَـال    ،- قص من الْبدل  أَي أُنْ  -جتي وأَهضم منْها ؟     ، فَأَشْتَرِي بِها دراهم تُنْفَقُ في حا      - رديئَةً

  . )5( راهم تُنْفَقُ في حاجتك ثُم اشْتَرِ بِها د،، ولَكن بِع دراهمك بِدنَانيرلاَ
  

  
  

                                         
، رقـم   )16: (باب بيع الذهب بالفضة تبراً وعيناً، رقم الباب         / كتاب البيوع   / الموطأ  / مالك  : موقوف  ) : 1(

 ) .369(، ص )1311: (الحديث 

، مـصطفى   )19/199،138(الاستذكار وتعليقاتـه    / ، ابن عبد البر     )1/259(الجوهرة النيرة   / الحدادي  ) : 2(
 ) .6/161(شرح زاد المستقنع / الشنقيطي ) 3/60(الفقه المنهجي / الخن، وآخرين 

والجدير بالذكر أن شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم جوزا بيع المصنوع المباح الاستعمال كالخـاتم      ) : 3(
ونحوه من الأساور والأقراط وغير ها بجنسها بقيمتها حالاً، وجعلا الزائد عن وزن الحليـة فـي مقابلـة                   

لأجرة، وقد خرجت عن كونها من الربويات، بل أصبحت من الثياب والـسلع، لا مـن                الصنعة، إذ هو كا   
  .جنس الأثمان، وكذلك جوزا بيع الخاتم ونحوه بجنسه بقيمته نساء ما لم يقصد كونها ثمناً 

 إعلام الموقعين / ، ابن القيم    )188(الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص         / البعلي  : انظر  
)2/417،416. ( 

 ) .5(، حاشية رقم )82(انظر ص ) : 4(

ذكره السرخسي في المبسوط، ولم أجد له أصلاً فيما بين يدي من كتب حديثية، والمعنى صحيحاً دل عليه           ) : 5(
فيلتحق إما دخولاً   " وقال في الميزان مثل ذلك      : حديث أبا هريرة وأبا سعيد رضي االله عنهما المتقدم، وفيه           

 ) .14/9(المبسوط / السرخسي : انظر . ، أو اقتضاء لأن الحديث نص في الأموال الربوية مباشراً
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        الد ن أرادم الفَضلِ، وأن ةرمي حنةٌ فيلالةُ بالـذي         الد رديء بيـع فعليـه ،الجِياد راهم
  .بحوزته، ويشتَري بها دنانير، ثُم يؤوي بِها الدراهم الجيدةَ التِّي يبغي 

 
؛ ذلـك أن   لَـه عـوض فيخَير بين الفَسخِ والإمضاء ولا إن الذي يبتَاع ذهباً فَألفاه ردياً،      

  . )1(نُصوص الأَحاديث المتقدمة ؟ ب الجودةَ مهدرةٌ
  

  
   :نسِ الجيرِ عن غَةئَاش النةض والفبِه الذَّرداءةُ : ةُيانِ الثَّالةُالحَ

  

إن الرداءةَ النَّاشئَةَ عن غيرِ الجِنْسِ إما أن تكون باختلاف الجِنسِ واتِّحاد العلَّـة، كَبيـعِ                
بورِق، أو باختلاف الجِنسِ واختلاف العلَّة مع كونِ المبيعِ رِبوياً؛ كَبيعِ التَّمـرِ بِـذَهبٍ، أو                ذَهبٍ  

الملحِ بِورِق، وإما أن تكون باختلاف الجِنسِ واختلاف العلَّة مع كونِ المبيعِ غير رِبـوي؛ كَبيـعِ    
  .ذَهب بِخَيلٍ، أَو ورِق بِرِكَابٍ 

  

                رِقـوا ذَهباً بعايبل لَو تَب ،الثَّلاثَة الاتي الحف وطمشر التماثلَ غير أن الفقهاء وقَد نص
جِزافاً فَلا بأس؛ ذلك أن الربا يقْدم عند اتِّفاق الجِنسِ، أما سوى ذلك فَلا، وبِهذَا نُدرِك أن الجودةَ                   

   .)3( )2(رتَان والرداءةَ هنَا معتب
 

               على أنَّه طيب رِقاً بولحم يتَجلَّى؛ فإنِ ابتاع فَةعلى النَّماذجِ الآن داءةوالر الجودة أثر فإن
ن فبان خَبيثَاً؛ كان له الرد بِخيارِ تَخَلُّف الوصف المرغُوب، ثُم إن مكر بِه في عوضه المالي كـا           

          ـصمةـاً بِعحروسم ها، ليبقَى مالُ المـرءيارخ منَحةُ فإنَّه يالنَّقيص ستها إن تَلَبنِ، أمالغَب يارخ له
  . الإسلامِ وصبغَته 

                                         
 ) .31/94(الموسوعة الفقهية / وزارة الأوقاف الكويتية ) : 1(

، )2/31(الاختيار لتعليل المختـار  / ، الموصلي 7/74،73، الكاساني )7/413(رد المحتار   / ابن عابدين    ) :2(
الحـاوي الكبيـر    / الماوردي  ،  )202(القوانين الفقهية ص    / ، ابن جزي    )4/45،44 (الحاشية/ الدسوقي  

الـشرح الممتـع   / ، ابن عثيمـين  )3/62(المهذب / ، الشيرازي )9/503(المجموع /  النووي   ،)5/147(
 . وما بعدها )3727 / 5(الفقه الإسلامي وأدلته  ، )4/11(

ب، وتمرٍ بتمر، حرم التفاضل والنَّـساء، وإن اختلـف الجـنس     إذا اتحد الجنس واتحدت العلة كذهب بذه      ) : 3(
واتحدت العلة، كذهب بورق، وحنطة بتمر حل التفاضل وحرم النَّساء ، أما إن اختلف الجـنس واختلفـت                  

  .العلة كفضة بِرِكَاب، وتمر بثياب حل التفاضل والنَّساء، وفي المذاهب الأربعة مزيد تفصيل وبيان 
/ ، الـشيرازي    )19/219،144(الاسـتذكار   / ، ابن عبد البر     )1/259( الجوهرة النيرة    /الحدادي   : انظر

 ) .4/11(الشرح الممتع / ، ابن عثيمين )3/62(المهذب 
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    :بوية الراتومى المطعلَ عداءة والرودة الجَثرأَ : الث الثَّرعالفَ
  

   وماتي المطعف اعاتالبِي الجِـنسِ، أو            إن ا أن تَنشأَ عـن ذَاتإم ،ا النَّقديةهكَأُخت ويةبالر 
  :عن غَيرِه، وعلى هذَا فثمةَ حالتانِ نُنَاقش أثر الجودة والرداءة فيهما، إليك تبيانَهما 

  
   :نسِ الجات عن ذَاشئة النبوية الرومات المطعرداءةُ: ى ولَ الأُالةُالحَ

  

  ...كأن يبيع تَمراً بِتمرٍ، أَو ملحاً بِملحٍ  :  المسألةورةُصو
 

قَد باتَ معلُوماً أن الجودةَ والرداءةَ هدر في الربويات إذا قُوبِلت بِجِنسها، وعلـى هـذَا                
        عيارِ الشَّرعماثلةُ بالمالم وتجِب ،ذكُورةالم ورةي الصلغَاةٌ ففالجودةُ م   ،لافخ وند ددحي الم  اللهم 

إلا إِذَا اشتَرطَ وصفًا زائِدا يتضمن الجودةَ، فَإن جاءتْه وقـد تَخَلَّـفَ الوصـفُ فَلَـه الفَـسخُ أو         
  : وعمدةُ الأحاديث المقَررة لِهذَا، أَسردها إليك، وهاك هي الإمضاء،

  

1-    ن حديثم مسلم أخرج بادةَع بن  الص امت  أالنَ ن بي  َبِ  : " قالبِالذَّه بالذَّه  ـضالْفةُ ، و
ةضبِالْف  ، ربِالْب رالْبيرِ ،  وبِالشَّع يرالشَّعرِ  ،وبِالتَّم رالتَّملْحِ  ، وبِالْم لْحالْمثْلٍ ،   وثْلاً بِمم  ،  اءـوس

  . )1(" لَفَتْ هذه الأَصنَافُ، فَبِيعوا كَيفَ شئْتُم إِذَا كَان يداً بِيد بِسواء، يداً بِيد فَإِذَا اختََ
  

 
 

             ،داءةوالر ودةن الجع الطَّرف الفَضلِ، بِغَض رمةثلِ، وحي الأَمرِ بالمةٌ فلينةٌ جيلالةُ بالد
 بآخر يدتَمرٍٍ ج اعص اعفَلَو ب بالنَص ودةدرِ الج؛ لهالفَضلَ حرام فإن ،يءدثْلٍ" رثْلاً بِمم" .   

  

2-    م ومسلم خاريالب نأخرج    أَبِي ديثح    رِيالْخُد يدعس   َبِلَالٌ   : قَال اءج     إِلَـى النَّبِـي 
 ينررٍ ب2(بِتَم(   النَّبِي فَقَالَ لَه   :   َذه نأَي نقَالَ بِلَالٌ   ؟ ام :         نْـهتُ مفَبِع يدر رنَا تَمنْدع كَان 

                                         
، رقـم   )15: (باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، رقـم البـاب           / كتاب المساقاة   / صحيحه  / مسلم  ) : 1(

 رواية البخاري إلا أن الحديث اقتصر علـى بيـع الـذهب             وبنحوه) . 2/130(،  )000،1587: (الحديث  
  .والفضة 

، رقـم  )77: (باب بيع الذهب بالذهب، رقـم البـاب   / كتاب البيوع   / الجامع الصحيح   / البخاري  : انظر  
 ) .1/472(، )2175: (الحديث 

)2 : (رنمن التمر أصفر مدور واحدته برنية، وهو أجوده، وقيل له ذلك لأن             يوالب كـل تمـرة تـشبه        ضرب 
، مصطفى الخن،   )2/447(مغني المحتاج   / ، الشربيني   )4/699(فتح الباري   / ابن حجر    : انظر. البرنية  

 ) .3/60(وآخرين 
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 لَا  ، عين الربا عين الربا    ،َوه أَوه  أ  :عنْد ذَلِك   فَقَالَ النَّبِي     لِنُطْعم النَّبِي    ؛صاعينِ بِصاعٍ 
     . )1( " ع التَّمر بِبيعٍ آخَر ثُم اشْتَرِه فَبِ، ولَكن إِذَا أَردتَ أَن تَشْتَرِي،تَفْعلْ

3- أَخرج      ديثن حم ومسلم خاريالب   يدعأَبِي س َعِ     :قَالمالْج رقُ تَمزلْـطُ    -  كُنَّا نُرالْخ وهو 
ينِ بِـصاعٍ ولَـا درهمـينِ       لَا صاع " :   فَقَالَ النَّبِي    ،وكُنَّا نَبِيع صاعينِ بِصاعٍ    -من التَّمرِ 

      . )2( " بِدرهمٍ
 فَوجدتُ أَطْيب منْـه صـاعاً    مد تَمرٍ لِلنَّبِى يكَان عنْد:  قَالَ    عن بِلاَلٍ   يمارِ الد رجخأَ -4

      النَّبِى تُ بِهتُ، فَأَتَيينِ فَاشْتَرياعبِص   َفَقَال:"  نأَي نا بِلاَلُمذَا يه تُ  :  قُلْتُ ،" ؟  لَكياشْـتَر
  . )3("  رده ورد علَينَا تَمرنَا  ": قَالَ ،صاعاً بِصاعينِ

  

  
 

             النَبـي عجالفَضلَ الذِّي تَو مرثلَ، وتُحطُ الما؛ فإنَّها تَشرهكَسابِق لالةُ الأحاديثد   نْـهم 
 إذَا   بعود المالِ لربه، وبِهذَا لم يبقَ للجودة والرداءة لِسان ينطقُ؛ فإنَّهما هـدر             لِرِبويته، وأَمر   

   .قُوبِلَت الأصنافُ الربويةُ ببعضها، ويمنح الخيار بين الفَسخِ أَو الإِمضاء إذا ألفَى مراده رديا
  

5-  ما تَقدأَبِي  م نع                 ـولَ اللَّـهسر ـا أَنمنْهع اللَّـه يضةَ رريرأَبِي ه نعو رِيالْخُد يدعس 
           ولُ اللَّهسيبٍ فَقَالَ رنرٍ جبِتَم هاءفَج ربلَى خَيلًا عجلَ رمتَعاس :    كَذَاه ربرِ خَيقَالَ  ؟ أَكُلُّ تَم  

 فَقَـالَ   ، والـصاعينِ بِالثَّلَاثَـة    ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصاع من هذَا بِالصاعينِ      ،رسولَ اللَّه  لَا واللَّه يا     :
   ولُ اللَّهسر :    عمالْج لْ بِعا     لَا تَفْعيبنمِ جاهربِالد تَعاب مِ ثُماهربِالد  ،اْنِ     : لَاْقَوـزيالم ـيف

ثْلَ ذَلِك4(  "م(.      
 

 

                                         
: ، رقم الحديث   )20: (باب بيع الخلط من التمر، رقم الباب        / كتاب الوكالة   / الجامع الصحيح   / البخاري  ) : 1(

، )18: (باب بيع الطعام مثلاً بمثل، رقم البـاب         / كتاب المساقاة   / صحيحه  / ، مسلم   )1/454(،  )2080(
 ) .2/134،133(، )1594: (رقم الحديث 

: باب إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردود، رقـم البـاب    / كتاب البيوع   / الجامع الصحيح   / البخاري  ) : 2(
باب بيع الطعام مثلاً بمثل،     /  المساقاة   كتاب/ صحيحه  / ، مسلم   )1/503(،  )2312: (، رقم الحديث    )11(

 ) .2/134(، )1595: (، رقم الحديث )18: (رقم الباب 

: ، رقـم الحـديث   )40: (رقم البـاب   / باب بيع الطعام إلا مثلاً بمثل     / كتاب البيوع   / مسنده  / الدارمي  ) : 3(
 .وق سمعه من بلال وإسناده صحيح إن كان مسر: ، وقال محققه الداراني )3/1678،1677(، )2618(

 ) .82(صحيح، وقد تقدم تخريجه ص ) : 4(
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              لُّ بيـعحا، فَلا يهيعا ووضهفيعا، را ورديئُههديواحدةٌ، ج ورالتُم أن ديثُ النَّفيسالح أَفاد
 لى ذلِكع منعقد والإِجماع ،أوِ اعتبار ذا وزنمع ه ودةبقى للجلاً، فَلا يتفاضم هبِأَرفَع ه1(أَدون( .  

  

   :وصفوةُ  القَولِ
  

          تَمـر ـهن معم اءلغاةٌ، فَلو جطَةٌ ماقس الجِنْسِ بِنفسه قابلةم الجودةَ عند أن لاءبِج تضحي
جيد رفيع الثَّمنِ، كالسكري والبرني، وأَراد بيعه بِتمرٍ رديء زهيد الثَّمنِ كالخُضرِي والصفرِي،             

لةُ، حتَّى لَو كان الخبيثُ بدرهمينِ، والطَيب بعشرين درهماً، وإلَّا فالأَيلُولـةُ لحـربٍ             فَتجب المماث 
   .)2(، وفي الوسيلة الشَّرعية المتقدمة لَمندوحةٌ عن ولُوجِ نَافذة الحرامِ  ورسوله من االلهِ 

  
  :  نسِ الج عن غيرِئةاش النبوية الرومات المطعرداءةُ : يةُانِ الثَّالةُالحَ

  

                ؛ كبيـعِ حنطَـةالعلَّـة ادالجِنسِ واتَّح باختلاف يكون ا أنن غيرِ الجِنسِ إما نشأَ عم إن
                ومـاتطعالم ـينذا إلا به تَصورولا ي ،ويرِب بيعوالم لَّةالع لافالجِنسِ واخت بِتَمرٍ، أو اختلاف

بيعِ ورِق بِتَمرٍ، وإما باختلاف الجِنسِ واختلاف العلَّة والمبيع غير رِبوي، كبيعِ ملحٍ             والنَّقديات؛ ك 
  ..بأَثاث خشبي 

وقَد نَص ابن قدامةَ والصنعاني ألا خلافَ في جوازِ الفَضلِ في الحالات الثَّلاثـة، فَـلا                
   .)3(حرمةَ للفَضلِ إلا في المتجانسينِ 

          امتالص بادةُ بنع ديثن حم مما تَقد ،ذلك رهانوب    النبي أن  َفَإِذَا اختََلَفَتْ   : " الَ ق
داً بِيدي إِذَا كَان ئْتُمفَ شوا كَيعنَافُ، فَبِيالأَص هذ4( " ه(.   

  

 
  

                                         
نيـل الأوطـار    / ، الـشوكاني    )5/453(المغنـي   / ، ابن قدامـة     )19/143(الاستذكار  / ابن عبد البر    ) : 1(

)5/237.( 
مغنـي المحتـاج   / ، الشربيني )19/138(الاستذكار / ، ابن عبد البر )7/478(بدائع الصنائع / الكاساني  ) : 2(

 )82(وقد تقدمت الوسيلة الشرعية المباحة ص ) . 5/393(المغني / ، ابن قدامة )2/445(

الفقـه  / ، مصطفى الخن وآخـرين  )4/45(الشرح الكبير / ، الدردير )7/400(رد المحتار / ابن عابدين  ) : 3(
 ـ )5/235(نيل الأوطار   / ، الشوكاني   )5/402،396(المغني  / ، ابن قدامة    )3/64(المنهجي   / صنعاني  ، ال

  ) .3/51(سبل السلام 
ما يتقارب الانتفاع بهما لا يجوز التفاضل فيهما، ويرد      : ونقل ابن قدامة أن سعيد بن جبير خالف هذا وقال           

 . المذكور في المسألة عليه بحديث عبادة بن الصامت 

 ) .87(تقدم تخريجه ص ) : 4(
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    اتاعالبِي ةاحي إِبف لييثُ جدلـولِ          الحويةُ، شَرطَ الحبالأصنافُ الر أَياً كَانتْ، إِنِ اختَلفَت 
 دداً بِي1(والتَّقابضِ ي(.   

  

 
  

إن المماثلةَ لما لم تَجِب كَان اللُّجوء لِما تُقَرره عقُول الآدميين وأُولُو النُّهى مـن اعتبـارِ         
ذلك أن القيم والأَثمان تُبذَلُ منهم بِنَاء عليهِما، فجاز الفَضلُ بِاعتبارِهما، كبيـعِ             الجودة والرداءة؛   

 ليهع تَترتب العقد وآثار ،حيحص فالعقد ،لحٍ خَبيثبِم طَيبة نطَةأَو ح ،ديءر ربِب دي2(تَمرٍ ج( .  
على أنَّه  جيد جنيب، فَبان جمعاً رديئاً؛ فَمن الإنصاف أَن           ولهذَا لَو ابتَاع صاعاً من تَمرٍ       

نَمنحه خيار الرد بالرداءة، بل ويتَأيد بِخيارات الغَبنِ وتَخَلُّف الصفة والنَّقيـصة علـى التَّفـصيلِ       
 الفَرعِ الفَائت ي خَاتمةف فالآن..  

  

   :فَائــــــدةٌ
  

 السادةَ الأحنافَ قَد استَثنَوا مسائلَ لا يجوز فيها إِهدار اعتبارِ الجودة، وهي مـالُ               أَلفيتُ
، فَلا يجـوز  )3(}وآتوُاْ الْيتَامى أمَوالَهم ولاَ تَتبَدلوُاْ الْخبَِيث بِالطَّيـبِ  {   كَفلَ ماله بِقولِهاليتيمِ؛ ذلك أن االلهَ  

للو                 ،ديءبِـالر هدياع جبفَلا ي ،الُ الوقفم وكذلك ،ديءر بِآخر دين تَمرٍ جاعاً مص أَن يبيع صي
 لدى المـرتَهنِ،    وغُص الم )4( القُلْب الرابع ف  المريضِ حتَّى تَنفُذَ وصيتُه من الثُّلث، أما      وثالثُها مالُ   

 خلاف جِنسه، أما علة الاعتبار؛ فلأَنَّها حقوقُ العباد، فَوجـب أَن نَحـرس           فإنَّه يضمن قيمتَه من   
أَموالَهم، فإن حراسةَ المالِ مقصد رباني جليل، وطَمسه سمةُ الخُذلانِ، لِهذا كَان من دعاء موسى               

                                         
 يحمل على   إن كلام النبي    : في الحديث، فيقال له     كيف اشترط الحلول وهو غير ظاهر       : فإن قال قائل    ) : 1(

اشتريت منـك  : المعهود، والمعهود أنه إذا تقابض الرجلان في البيع فهو حال، فلا يتصور أن يقول للبائع            
كيلو من الذهب، بكيلو آخر، وخذ هذا الكيلو وديعة عندك لمدة شهر، ثم اقبضه لنفسك، وإن حـصل هـذا               

  .تكلم بما غلب وعرِف بين الناس  يفعلى نُدور، والنبي 
 ) .4/15(الشرح الممتع / ابن عثيمين  : انظر

 ) . 3/64(الفقه المنهجي / ، مصطفى الخن وآخرين )7/413(رد المحتار / ابن عابدين ) : 2(

 ) .2(سورة النساء، جزء الآية ) : 3(

 فهـو  ذهـب  من كان فإن فضة، من اعرالذِّ في سلبي ماهو    جمع قُلْبة،   :اللام وسكون القاف بضم بلْالقُ) : 4(
السابن عابـدين  )753(المعجم الوسيط ص / إبراهيم مصطفى، وآخرين : انظر  .  يكون نظماً واحداً  ارو ،
 ) .7/413( المحتار رد/ 
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     آلهونِ ورعلى فلامِ عالس ليهع}..س ا اطْمنبر        ـذَابْاْ العوـرتَّـى يـواْ حنمؤي فَـلا لَـى قلُُـوبِهِمع دداشو هِمالوَلَى أمع 
 يم1( }الأَل(.   

               ثَالاً قَالَ فيهل مسج ثُم ،قوقَ الشَّرعيةشُ الحلا تَخْد قرراتالم هذه أن عابدين ابن هوقَد نب
 :     بيع للوصي زوفَلا نُج             تيمِ؛ فَـإنالِ اليي مف ودةلى اعتبارِ الجع ديئينِ، اتِّكَاءباثنينِ ر يدقَفيزٍ ج

رالض همسفَي ،يدبالج ديءالر بتاعكأَن ي وءأموالَه بِس يبصألَّا ي رادالم ا، لكنبالر ذا عينلا فَُ،    ه
يأَن اعتبارِلزم م حدينِقَّ الحإهدار  فاغتَ،ر الآخَقِّالح حقيقَم تَنالم 2(ل ح( .  

  

  

إذَا  بويـة  الر موالِ الأَ في  عدمِ اعتبار الجَودة والرداءة    ن م كمةُالح : الث الثَّ رعالفَ
  : بِيعت بجنسِها

  

 التَّعبد هردم وياتبفي الر والرداءة ودةالج دره أن الكَاساني ـي   ، إ)3(أفَادي فـولتج لا أن
               كَمٍ شـرعيةن أسرارٍ وحع علنوي ،ي المسألةف دائرةَ التَّعبقُ ديضن يكَشفت لِي م الفُقهاء دبجاتم

   ..)4(عذبة؛ لِيزيد الذين أمنُوا واهتَدوا إيمانَاً وهدى 
  

   :ضةُ والفهب؛ الذَّقدانا النأمفَ
إن هدر الجودة حكمةٌ ربانيـةٌ  : الأسرارِ ابن القَيمِ يؤصلُ لفكرة مفادها فقَد انبرى كَاشفُ    

          ـن الغَايـةولَخَرجـت ع ،الأقـواتُ والنُّقـود كمتُها غَائِرة، وإلا لفسدتشرِيةٌ حاجةٌ بالغةٌ، وحب
 ذَلك يانوب ،ودقصوالم:  

، وأنَّها وصفٌ مناسب بِشهادة     )5(الصائبةَ التِّي قَال بِها الشَّافعي    لما كانت الثَّمنيةُ هي العلَّةَ      
  :، وسر ذلك )6(ابنِ تيميةَ؛ منع المكلفون من التِّجارة فيها، وإلا لَفسد مقصودها

                                         
 ) .88(سورة يونس، جزء الآية ) : 1(

 غمز عيـون البـصائر    :  ومعه شرحه    ئرالأشباه والنظا / ، ابن نجيم    )7/413(رد المحتار   / ابن عابدين   ) : 2(
كتاب الربا والخصم   / موسوعة فتاوى المعاملات المالية     / مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية     ،  )2/284(
)15/35. ( 

 ) .5/231(الفقهية الموسوعة / ، وزارة الأوقاف الكويتية )7/478(بدائع الصنائع / الكاساني ) : 3(

 الأسرار الواردة سطرها العلماء بناء على الراجح عندهم في علة الأموال الربوية،             أحيط القارئ علماً أن   ) : 4(
وقد لاحقت ألمع الأسرار دون التقيد بعلة واحدة، حتى لو كان ما قالوه أتى في إطار عرض رأي المخالف                   

 .للرد عليه 

 ) .5/91(الحاوي الكبير / الماوردي ) : 5(

 ) .2/416(إعلام الموقعين / ، ابن القيم )15/257(مجموع الفتاوى / ابن تيمية ) : 6(
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            بِه دركعدلٌ ي عيارو مه والثَّمن ،المبيعات أَثمان نانيروالد الدراهم الأمـوالِ،   إن تَقـويم
                  ا كَـانوإلا لم ،واحدة لى حالةع رستمل ويب ،ضنخفأَو ي عرتفأَن ي ونضبوطَاً دم كُونأن ي فَلَزِم
لَنَا ثَمن نَعتَبِر بِه المبيعات، ولأَضحت الأثمان سلَعاً تُقصد لأعيانها، لأَجلِ الاسترباحِ والاستكثَارِ،             

 عن كونها وسيلةً متفقاً عليها للوصولِ إلَى المنتجات، حتَّى تَفسد أَحوالُ الأنَام، ويحـيطُ   ولخَرجتْ
الضر بِهِم، فأَعلنت الشَّريعةُ الحكيمةُ أن الأثمان لا تَتبدلُ بِزيادة لجودة، أو بِنقصانٍ لِرداءة، حتَّى               

الأساسية التِّي هم بحاجة إليها، وبِهذا نُدرك عظيم الحيطة فـي           صلُح أمر النَّاسِ بانتظَام الأُمورِ      
   .)1(الربويات من الشَّارع الحكيم؛ لئلا تُؤكلَ أموالُ النَّاسِ بالباطلِ والبهتانِ 

ديمومة الحياة، ولا   ثُم إن حالةَ ثَبات قيمتها جعلها إِماماً يقَوم أموالَ النَّاسِ بالعدلِ، ويمتد بِ            
   .)2(يخفَى على أَرِيبٍ ما في هذا من شرف لها، وعزة تَعلُوها، فَكيفَ وهي أَشرفُ الأثْمانِ ؟ 

  

  :الأصناف الأربعة؛ البر والشعيرِ والتمرِ والملحِ   عن أَسراراموأَ
  

 عضور ،ي الشَّريعةذوقٌ ف ن لهى مرينَا    فَقد انبـسقا، يـهوضح ـفوص دورا، وهِن ثَديم 
                  ـيلَّـةَ هالع ي أنف الكذهب مم مالقَي أن تَبنَّى ابن فَبعد ،ويةبالر ي الأقواتف ودةدرِ الجه أَسرار

  :، راح يبسطُ السر بِقولِه )3(القُوت
م لِما سواها؛ ذلك أنَّها أَقواتُ العـالَم، فَحـرم          إن حاجةَ الأنامِ للأقوات أعظم من حاجتهِ      

  داً للذَّريعةي إِلَـى             )4(الفَضلُ سفضا يمالكسبِ؛ م بحِ، وظَفْرؤُولُ لِحلاوةَ الري إعمالَ التَّفاوت ؛ فإن
، فَيعز القُوتُ علـى المحتـاجِ،   رِبا النَّسيئة، وثَمرةُ هذا أن يندفع النَّاس لهذَا البيع طَمعاً في الربحِ      

                 ،النُّقـود ةلكيدمِ مبالطَّعامِ؛ لِع يتناقَلُ الطَّعام الكثير نَالِ، خاصةً أنالم الَّاً إلا أنَّه عزيزه حع كونم
           ،بادالع لاتي تَعامف الضرر مستحكذا ياً كَثيرةً، وبِهعاوي آصسلي اعالص ـنِ     حتَّى إنـوا عمفَفُط 

النَّساء، ثُم حرم عليهم الفضلَ سداً لِما فُطموا عنْه، وهذا بِخلاف الجِنسينِ المتباينَينِ؛ فإن الـصفَةَ          

                                         
فقـه الـسنة   / ، سـيد سـابق    )3/152(بداية المجتهد   / ، ابن رشد    )2/414(إعلام الموقعين   / ابن القيم   ) : 1(

)3/125. ( 

 ) .7/46،45(بدائع الصنائع / ، الكاساني )12/115(المبسوط / السرخسي ) : 2(

القوانين الفقهيـة ص    / ، ابن جزي    )3/149(بداية المجتهد   / ، ابن رشد    )4/74(الشرح الكبير   / الدردير  ) : 3(
)205،204. ( 

ل بجـودة  ابقَ، فزيادة الرديء تُ جيد رديء في قليلٍ سد الذرائع، كما في أخذ كثيرٍسببهقد لا يكون التحريم  ) : 4(
   .نبِه أيهما غُ لا يعلم مع قائم في المحل غرراً كبيراًذلك أنالجيد، لكنه مع ذلك حرام؛ 

 ،)5/3713،3708(الفقه الإسلامي وأدلته / الزحيلي : انظر 

  أثر الجودة والرداءة على عقود المعاوضات:  الأول المبحث
  الفصل
 الثاني



www.manaraa.com

 

 90 

، والمقصد والحقيقةَ متباينَةٌ؛ وفي شَرط المثلِ من الضر، وتَفويت المصلحة ما لا يعلم إلا االلهُ                
  .هذا التَّوازنِ نَجلب المصالح، ونَدرء مفاسد الربا، أو الطَّمعِ في الاسترباحِ المذمومِ وبِ

  

ثُم إن الوسيلةَ الشَّرعيةَ التي تَنُص علَى بيعِ ما لديه من رديء، ثُم يشتَرِي بِعوضـه مـا       
قيقة ثَمنه، ولَيست ثَمةَ ضر مالي أَو فساد بِطمعِ أحـدهما  رغب من جِياد، تَجعلُه يشتري الجيد بِح      

في الآخرِ، أما عن المقاصد التِّي تَباعدت كَما بين بيعِ البر بِكتابٍ، أَو الورِقَ بِركَابٍ فَلم يحـرم                  
قواتهِم، فَسبحان العلي المنَّان الذي أَلهم      فيها النَّساء، فَليس من ضررٍ ألبتةَ لا في أَثمانهم ولا في أَ           

   .)1(أهلَ العلمِ والإيمانِ، طَرفاً من أسرارِ الدينِ والأَحكَام 
  

وقد بين ابنرشد س راً آخراءَ جفيه :   
  

، كَـان  إن المكيلات والموزونات لما كانَت منافعها متقاربةً، ولَم تَكن بِها حاجةٌ ضروريةٌ  
الذِّي يبتاع الجيد في مقابلِ الرديء إِنَّما يكون على جِهة السرف، فَحرم الفَضلُ؛ لانتفَاء العـدلِ،                
              فَأُبيح ،رفا ثمةَ سيهفإنَّها اضطراريةٌ، وليست ف ،رِقورٍ بِوكتُم تباعدةنافعِ المي الماعاتُ فا البِيأم

   .)2(يامِ العدلِ الفَضلُ، مع ق
  

ثَوس الثٌرج اء فيه:   
              الَم، وأَنفَـس؛ ذلك أنَّها أقواتُ العزةُ والشَّرفالع بويةَ ذاتُ تأثيرٍ مآلهالر المطعومات إن
             أنفَـس وابِ، والتَّمـرالـد لفع أَنفَس والشَّعير ،مي آدنطعومِ بم نطةَ أَنفسالح ؛ فَإناتطعومالم 
                داءةوالـر ـودةالج دره امِ، فَوجبالأي ا ببقَاءهن تَعلِّقالتَّوابِلِ، فَضلاً ع فَأنفَس لحا المأم ،الفَواكه
           فيتَعـذَّر ،هي عينِ ربف ونهولا ي ،هجودو زيه لَيعف غباتيامِ الرلِّ قي ظف طعومالم ا، وإلا فَإنيهف

  ،نَيلُه                ـا أنكَم ،يـاةاداً لِقَوامِ الح؛ إمديهف ظركيم الحزيزِ الحشَريعةُ الع رتهالأصلُ الذِّي قَر فكَان
 ذلِك ياني الأَبضاعِ، وبأصلٌ ف ظرالح:  

  

البـشرِ  إن جواز الأبضاعِ وحظرها منوطٌ بالولي والشَّهادةَ؛ تبيانَاً لِشرفها؛ ذلك أنَّها منشأُ    
الذين هم المقصودون في هذا العالمِ، ووسيلةٌ إلَى إقامة الجِنسِ البشرِي، وهذا مـا تَحقَّـقَ فـي                  
              اعـاتـي البِيف وألا تُعتبر ،ا الحظرالأصلُ فيه فكان ،يالجِنسِ الآدم قاء؛ فإنَّها وسيلةٌ لبالأَقوات

   .)3(جودةٌ ولا رداءةٌ 
  

                                         
بدايـة  / ، ابن رشد )15/288( فتح القدير  /، الكمال بن الهمام     )416-2/413(إعلام الموقعين   / ابن القيم   ) : 1(

 ) .3/125(فقه السنة / ، سيد سابق )3/152(المجتهد 

  .)3/152(بداية المجتهد / ابن رشد ) : 2(

 ) 5/390(المغني / ، ابن قدامة )7/46،45(بدائع الصنائع / ، الكاساني )12/115(المبسوط / السرخسي ) : 3(
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                 نعيمِ الجنـة زن أعو مه ا، ثُمنينَا الدياتح قوماتعِ من ألمم والنِّكاح الطعام ذا أنه ؤكِّدي 
 قصوراتٌ في الخيـامِ، كـأنَّهن  الذي وعدنَا؛ فآياتُ القُرآنِ تستَفزنَا لأزواجٍ مطهرة، وحور عينٍ م      

  ..عام؛ فإننَّا بشِّرنَا بِثمرة رِزقَاً من لَدنْه، كَسدرٍ مخضود، وطَلحٍ منضود بيض مكنُون، وكذَّا الطَّ
  

               ا إلا بالفَضلِ، فَلَـزِملُ إليهتَوصنَالِ، ولا يزيزةُ المع الأَقوات قاءوب جِملا تَنس النِّعم ذهوه
، وعز سلطانُه، وسبحان االلهِ وبِحمـده عـدد خلقـه،           لَ سواء بِسواء، فَسبحان من عظُم شَأنُه      المثْ

ورِضا نَفسه، وزِنَة عرشه، ومداد كَلماته، على بديعِ شَريعتنَا الربانية الغَـراء، وبهـاء أَسـرارِ                
 المينالع اللهِ رب مدوالح ،اءهرا الزهأَحكام..  
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  يانِ الثَّلمطلبا
)1(مِلَ السقدعى لَ عداءة والرودة الجَثرأَ

  

  

أَولُهما أثر الجودة والرداءة في المسلَمِ فيه، والثَّـاني       : هذَا المطلب منتَصب على فَرعينِ      
  :بِأردأَ، وهاك التبيان  بِأجود أَو أَو العودفي أَثَرِ الوفاء بِما تَوافقَ عليه العاقدانِ، 

  

مِ فداءة والرودة الجَثرأَ :  الأولِرعالفَ    :يه في المُسلَ
  

        هونَوع لى جِنسهع سلَمِ فيهي المتوافُقَ العاقدينِ ف متفقٌ على      )2(إن أمر هدائتور هودتوج ،
حجامٍ، وهمة وفُتُورٍ، بل وتَختَلـفُ المقَاصـد      حسنه وجودته؛ ذلك أن الرغبات تَدور بين إقدامٍ وإ        

الآدميةُ فيها اختلافاً كَثيراً، مما يؤثِّر على القيمِ والأثمانِ، فَكان ضـبطُ الـصفات مـن علائـمِ                  

                                         
وفرق بينهما العلمـاء  . هو السلَف؛ من التسليف، وهو التقديم لأن الثمن هنا مقدم على المبيع         : لغةالسلم  ) : 1(

  . واحد، فالسلم لغة حجازية، والسلف لغة عراقية بعدة وجوه، إلا أن المحققين أفادوا أن معناهما هنا
  :اختلفت ألفاظ تعريف السلف بين المذاهب كما يلي  : اصطلاحاً

  .اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلاً وفي المثمن آجلاً : عرفه الحنفية بأنه 
  .ين عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متماثل العوض: وعند المالكية 
  .بيع موصوف في الذمة : وعند الشافعية 

  .أن يسلم عوضاً حاضراً في عوض موصوف في الذمة إلى أجل : أما الحنابلة 
لكن التعريفات وإن اختلفت صياغتها، إلا أن دلالتها واحدة، في أن عملية السلم عمليـة مبادلـة ثمـن           

  .ف في بعض القيود التي يراها فقهاء المذهببمبيع، والثمن عاجل أو مقدم، والمبيع آجل أو مؤجل، والخلا
/ ، الحطـاب    )2/33(الاختيار لتعليل المختار    / ، الموصلي   )3/2081(لسان العرب   / ابن منظور    : انظر

، ابن )352(كفاية الأخيار ص  / ، الحصني   )5/388(الحاوي الكبير   / ، الماوردي   )6/476(مواهب الجليل   
، )3/17(كـشاف القنـاع   / ، البهوتي  )4/170(المبدع شرح المقنع     / ، ابن مفلح  )5/642(المغني  / قدامة  

الإطـار  / ، محمد عبد الحليم عمـر       )3/120(فقه السنة   / ، سيد سابق    )5/273(نيل الأوطار   / الشوكاني  
 ) .14(الشرعي والاقتصادي والمحاسبي لعقد السلم ص 

  .وع فهو واحد الجنس مثل الذرة ما له اسم خاص يشمل أنواعه مثل الحب، أما الن: الجنس ) : 2(
وذهب ابن عثيمين أن ذكر النوع يكفي ولا حاجة لبيان الجنس أيضاً، فإن الأخـص يـدخل فـي الأعـم،            

  .ويعرف للجميع 
وذهب المالكية إلى أنه بذكر الجودة والرداءة قد يستغنى عن غيرهما من الـصفات، وبيـان الحالـة،               

والرداءة نستغني عن ذكر السمن والذكورية وضديهما، وكـذلك الـسن   وضربوا مثلاً بالإبل فقالوا بالجودة     
لأن ما صغر سنه من مأكول اللحم جيد، وغير مأكول اللحم ربما يرغب في كبيـره مـا لا يرغـب فـي             

 ) .4/75(الشرح الممتع / ، ابن عثيمين )4/338(الحاشية / الدسوقي : انظر . صغيره
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            م لافن كُلِّ خم لنستَريح ،من الفُقهاء الأعظم وادا السالتي أَيده ةالفقهِي صيرةـزاعٍ    البتوقعٍ، أو ن
  .)2( )1(مرتَقَبٍ 

  

              الـشَّرعية راتقرالم نفاسدةً، وليست م ا عوائدالتغافُلَ عن ذكره عدي بكيوقَد ألفيتُ الس
   .)3(في شيء، ثُم حثَّ أرباب المعاملات أن ينبهوا الأنام عليها 

     الج ةعلُوميلى مع بالتوافُق لا بأسـي العلـمِ           وسبيلٍ كَان، كَما الحالُ ف بأي والرداءة ودة
 قاقوش ةزي عف وإزالةُ الغَررِ؛ لئلا نقَع ،فةالص إدراك المقصود 4(بالقَدرِ، فإن(.   

                                         
رد / ، ابن عابـدين     )2/34(الاختيار لتعليل المختار    / ، الموصلي   )7/424(البناية شرح الهداية    / العيني  ) : 1(

مختصر العلامـة خليـل ص   / ، خليل المالكي )7/103،89(بدائع الصنائع / ، الكاساني   )7/455(المحتار  
بداية المجتهد  / ، ابن رشد    )216(القوانين الفقهية ص    / ، ابن جزي    )4/336(الحاشية  / ، الدسوقي   )163(
، ابن  )355،354(كفاية الأخيار ص    / ، الحصني   )12/223(تكملة المجموع الثانية    / ، المطيعي   )3/218(

المبـدع شـرح المقنـع      / ، ابـن مفلـح      )3/21(كـشاف القنـاع     / ، البهوتي   )5/648(المغني  / قدامة  
/ ، الـصنعاني    )5/274(نيل الأوطار   / ، الشوكاني   )4/77(الشرح الممتع   / ، ابن عثيمين    )4/175،171(

الإطار الشرعي والاقتصادي والمحاسبي لعقـد الـسلم ص   / محمد عبد الحليم عمر  . ،)3/67(سبل السلام   
)14. ( 

اتفق العلماء على جواز السلم في ما انضبط من الـصفات جـودة ورداءة، كـالمكيلات والموزونـات،                 ) : 2(
لأمثال، والجهالة فيها لا تفـضي      والعدديات المتقاربة كالحبوب والثياب، فاختلافها يسير، وهي من ذوات ا         

لمنازعة، واختلفوا في التي لا تنضبط مثل العدديات المتفاوتة كالبطيخ، والأشـياء المتفاوتـة كـالجواهر،                
وسبب الخلاف أن ضبطها صعب، ففرق كبير بين جوهر وجوهر، والأثمان تختلف اختلافاً شديداً بـسبب                

  .صفاء، فيقع البيع على مجهول وهو لا يجوز الصغر والكبر وحسن التدوير وزيادة الضوء وال
والمسألة تضمنت تفصيلاً كثيراً، لكن في الجملة فإن الحنفية والشافعية والحنابلة أناطوا الجواز بما انضبط،               

  .بخلاف المالكية حتى أنهم أباحوا السلم في الجواهر، وهناك خلاف في الفروع كثير 
رد / ، ابـن عابـدين      )2/34(الاختيار  / ، الموصلي   )7/425(هداية  البناية شرح ال  / العيني  : انظر للسعة   

، )107-7/105(بدائع الـصنائع    / ، الكاساني   )12/132،122(المبسوط  / ، السرخسي   )7/455(المحتار  
روضـة  / ، النـووي    )12/208،190(تكملة المجموع الثانيـة     / ، المطيعي   )5/241(الذخيرة  / القرافي  
/ ، ابـن قدامـة      )3/15(مغني المحتـاج    / ، الشربيني   )3/164(المهذب  / زي  ، الشيرا )3/256(الطالبين  
 ) .5/3620،6319(الفقه الإسلامي وأدلته / ، الزحيلي )3/18(كشاف القناع / ، البهوتي )8/643(المغني 

  )12/213(تكملة المجموع الثانية / المطيعي : انظر . نقله المطيعي عن السبكي ) : 3(

تكملة المجموع  / ، المطيعي   )6/507(مواهب الجليل   / ، الحطاب   )7/431(بناية شرح الهداية    ال/ العيني  ) : 4(
  ) .5/648(المغني / ، ابن قدامة )12/217(الثانية 

  : قال محمد نجيب المطيعي في شرح المهذب 
 ـ          ة، استحدث الصناع اليوم أدوات لم تكن معروفة عند أئمتنا الـسابقين، كالتلفـاز والثلاجـة الكهربائي

والغسالة الكهربائية، وكل هذه له تركيب دقيق، وقطع متنوعة، حتى يصعب على المتعاقدين ضبطه، فـإن                
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  :أما عن شَرط تسمية الجودة والرداءة في العقد، فقد اختلَفَ الفقهاء فيه على قَولينِ 
  

  الحنفيـة وهذا قـولُ   .  وإلا فَسد العقد   يه ف سلمِي الم  ف داءة والر ودة الج  ذكر رطُشتَي :  الأولِ لُوالقَ
والمالكيةوالشَّ والحنابلة 1(  في قولٍافعية( .  

  

ا وهذَ. جيد  لا يشترطُ ذكر الجودة والرداءة في المسلَمِ فيه، ويحملُ المطلقُ على ال            : اني الثَّ القولُ
   .)3( )2( افعية الشَّولُقَ

  

 
 

 
 

أيد الجم بالمعقولِمهور مذهبه،وذلك ن  مأَربعة وجوه:   
  

1-           قعنَا فوإلا و ،داءةوالر ودةيةَ الجعلومم ستوجِبي الآدمية دقاصاختلافَ الم إن    ي الخُـصومة
 ن الفَسادعافَى موي ،العقد حا، لِيصبذكرِه كلِّ خلاف نُّبتَج فَلَزِم ،ادالعب 4(بين(.   

  

 إن غض الطَّرف عنِ الجودة والرداءة يغَلِّفُ العقد بِجهالة مستَعصية، لا نَخـرج منهـا إلا                 -2
هتيعلُوموم فاتالص بط5(ا بض(.   

                                                                                                                       
ن بأسراره، جاز السلم، أمـا     يأمكن تحديد كل صفاته من خلال دليل بصحبته يوضح كنهه، مع دراية العاقد            

 بـدقائق  والإحاطـة لانعدام العلـم  إذا لم يكن بحيث يتم تغيير قطع جيدة، واستبدالها برديئة فقد فسد العقد،           
   .الجهاز
 ) .12/217(تكملة المجموع الثانية / المطيعي : انظر 

المبـسوط  / ، السرخـسي  )7/443(البناية شرح الهدايـة  /  العيني ،)1/266(الجوهرة النيرة   / الحدادي  ) : 1(
المدونـة  / مالك بن أنس    ،  )7/103(بدائع الصنائع   / ، الكاساني   )2/34(الاختيار  / ، الموصلي   )12/124(
/ ، الـشيرازي  )3/269(روضـة الطـالبين   / ، النووي )6/506(مواهب الجليل / ، الحطاب  )4/13،12(

/ ، البهـوتي  )4/213(نهايـة المحتـاج   / ، الرملي )3/26(مغني المحتاج   / ، الشربيني   )3/170(المهذب  
 ) .3/21(كشاف القناع 

مغنـي  / ، الشربيني   )12/201(تكملة المجموع الثانية    / المطيعي  ،  )3/269(روضة الطالبين   / النووي  ) : 2(
 ) . 4/213(نهاية المحتاج / ، الرملي )3/26(المحتاج 

لكن يجوز أن يشترط الجودة والرداءة بشرط أن يكون للمسلَم فيه صفات تضبطه وتعينه ويعـرف بهـا،            ) : 3(
  .ح السلم على أن تكون الصفات كثيرة الوجود، فإن كانت نادرة فلا يص

 ) .12/201(تكملة المجموع الثانية / المطيعي : انظر 

بـدائع الـصنائع   / ، الكاسـاني  )2/35،34(الاختيـار   / ، الموصـلي    )12/124(المبسوط  / السرخسي  ) : 4(
  ).5/648(المغني /  ابن قدامة ،)3/269(روضة الطالبين / ، النووي )7/105(

 ) .5/3605(الفقه الإسلامي وأدلته / لزحيلي ، ا)2/35،34(الاختيار / الموصلي ) : 5(
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 عد القُرافي ضبطَ الصفات والنص عليها قَاعدةً قصدها الشارع الحكـيمِ؛ حراسـةً لأمـوالِ        -3
المكلفين؛ فإن مصالحهم منوطةٌ بِها، أَلا تَرى أنَّه نَهى عن إِضاعة المالِ، وتسليمه للسفيه إلا               

     غَرر تغلَّفهيداً، أَو يرش أن يكون             ـرالتي تَظه اقبةالع وءن سم ذا إلا للنَّجاةا هأو جهالةٌ، وم 
   .)1(في صورة ضياعِ المالية، وفَوات المقاصد وغيابِها 

  

4-               ،العقـد ودمقص فكَان ،والرداءة ودةبالج لى الإحاطةي عبحِ ثمرةٌ تَنبنبِالكسبِ والر الظّفر إن 
  بِد فلَم يصح              ـمالله ،ا لمحذُورون بيانِ كُنهِهالتوافُقَ علَى الأرفعِ جودةً د ا، بل إنهونِ تَسميت

  .)2(إلا إن كَان التَّفاوتُ يسيراً محتَملاً
  

 
وا إلَاستندولِعقُى الموذلك ،إليكَجهينِ من و ،ها م:  

  

ن يصرفَ لشهادة الأعراف، وإقرارِ العوائِد، ولمـا نَـدر طلـب            إن إطلاقَ العقود الأَولى أ     -1
 نَا للجِيادكان الإطلاقُ يقُود ديءالر.  

  

2-                  لَّ العوائدأن تَد فنَاسب ،منه أجود إلا وفوقَه ن جيدا، وما مههايةَ لأرفعلا ن فاتالص تَبر إن 
   .)3(بلُه، وتَصبو إليه على الجيد؛ ذلك أن الفطرةَ تَق

  

 
  

إن الراجح لدى الباحث أن العوائد إن نَصت على شرط تسمية الجودة والرداءة في كُـلِّ             
ه ابن  سلَمٍ، وأضحى الشَّرطُ متفقَاً عليه بين الأنامِ، فلا أَرى حاجةً لذكرِه في كلِّ مرة، وهذا ما تَبنَّا                

 4(ُقدامةَ الحنبلي(                 إن ثـم ،عـارضها مـضناهلا ي ،ةيفَت لأدلة اجةبِح قدالع القولَ بفساد أن ؛ ذلك
  ..الأَولَى تصويب تَعاملات النَّاسِ ما لم تَصطَدم بقواعد الشَّريعة والدينِ 

  

                                         
 ) .5/240(الذخيرة / القرافي ) : 1(

المبـسوط  / ، السرخـسي  )7/424(البناية شرح الهدايـة  / ، العيني )1/267(الجوهرة النيرة   / الحدادي  ) : 2(
، ابـن  )2/34(الاختيار لتعليل المختـار   / ، الموصلي   )6/261(شرح فتح القدير    / ، السيواسي   )12/124(

، )5/246( الـذخيرة  /القرافـي  ، )7/105(بـدائع الـصنائع   / ، الكاساني )7/455(رد المحتار  / عابدين  
كـشاف  / ، البهـوتي    )3/256(روضة الطالبين   / ، النووي   )12/207(تكملة المجموع الثانية    / المطيعي  

 ) .2/137(دلائل الأحكام / بهاء الدين ابن شداد ، )3/18(القناع 

 ) .3/269(روضة الطالبين / ووي الن) : 3(

 ) .5/649(المغني / ابن قدامة ) : 4(
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فإن الاتجاه الفقهي لِمأخَذ المـسألة يجعـلُ        أما إن كانَت الأعرافُ لم تقطَع الأمر ببيانٍ؛         
  .الباحثَ يرتضي قولَ الجمهورِ، وعند انتفاء التَّسمية يفسد العقد، للسلامة من كلِّ خصامٍ وعتبى 

  
مِ ف الوفاءِأثر: ي انِ الثَّرعالفَ    :يه في المُسلَ

  

   لُ متَحم والرداءة تسميةَ الجودة إن  عليـه ا تقعأَو لأدنَى م ،ي البلدا فلِغَالبِ م الوفاء دقص
 ئَاءدأَو الأَر يائدن الجم طوإلَّا فالأيلولةُ للوس ،فةتبةُ الص1(ر( .  

، )2(أما إن سمى الأجود أو الأردأَ فَيصح على المنتخبِ من آراء العلماء؛ لِمـا مـر بِنَـا     
الشَّرطُ لِما تَتَلقَّفُه الأنفُس بالقَبولِ، ويجرِي بِه قانون المـسامحة المرغـوبِ بِـه فـي           وينصرِفُ  

 الٌ قَائمح عنه العفو يسيرٍ فيغتفَر، فإن ن تفاوتوإن كَان م ،عاملاتالم.  
  

  
وعقبذا  ه..  

  

      ،المنشُودة فةبالص ا وفاءهيعقُب فةإطلاقَ الص فإن         أقـسام ا، أو بأردأَ، فهينهم أو بأحسن 
، أما إن خَالفَ بزيـادة أو نُقـصانٍ،         )4(، فإذا أتَى بالصفة المتفق عليها لَزِمه القَبول اتفَاقاً        )3(ثلاثةٌ

أجود، فقـد  كأن يسلم له في تَمرٍ جيد فيأتي بالرديء أو أردأَ، أو يسلم في الرديء فيأتي بجيد أو               
  :اختلفَ العلماء في لُزومِ القَبولِ هنَا، وأُفرد لكلِّ حالة مسألةً مستقلةً، وإليك التفصيلَ 

  

  :ه   ولُب قَ، هل يلزماد بالأجودإذا ع: ى  الأولَسألةُالمَ
  

يشترطَ عوضـاً   إذا آب المسلم بأحسن مما عليه الوِفَاق؛ فإما أن تَجود نفسه بالزيادة، أو              
  :في مقابِلها، وعلى هذا فثمةَ حالتانِ، نُجلي الحكم فيهما، وهاكَهما 

  

  
  

                                         
، )6/509(مواهـب الجليـل   / ، الحطاب )5/247(الذخيرة / ، القرافي  )12/153(المبسوط  / السرخسي  ) : 1(

، )3/269(روضة الطالبين   / ، النووي   )5/412(الحاوي الكبير   / ، الماوردي   )4/339(الحاشية  / الدسوقي  
 ) .5/688(المغني / ، ابن قدامة )4/213(نهاية المحتاج  / الرملي

 ) .37(مرت المسألة بنا في خاتمة المبحث الأول من الفصل الأول ص ) : 2(

 ) .5/412(الحاوي الكبير / الماوردي ) : 3(

، )5/412(الحاوي الكبير   / الماوردي   ،   )4/355(الحاشية   / ، الدسوقي )12/153(المبسوط  / السرخسي  ) : 4(
المغنـي  / ، ابن قدامة    )12/238(تكملة المجموع الثانية    / المطيعي  ،  )3/270(روضة الطالبين   / النووي  

 ) .3/20(كشاف القناع / ، البهوتي )5/687(
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   :تبرعاً وإحساناً   بالأجودودالع: ى  الأولَالحالةُ
  

   :لى قولينِ عي هذه المسألة فلماء العاختلفَ
   .)1(  في قولٍ والمالكيةُ والحنابلةُالشافعيةُو وبهذا قال الحنفيةُ. ه ولُب قَيلزم :  الأولِولُالقَ

  

 المالكيةُ، والشَّافعيةُ في قـولٍ، وزفَـر مـن    ا قالَوبهذَ . جبم ي  ولَ از قبوله ج : يانِ الثَّ ولُالقَ
الحنفيةوهو اختيار ،دحمالشَّيخُ م عثَ بن يمااللهُ تَعالَىين همح2(  ر(.   

  

 
  

 
استندنَّوا إلى السة،ولِ والمعقُ النبوية:   

  

   : النبويةة السنَّ دليلُهم من:أولاً 
  

إِن خيار النَّاسِ أَحـسنُهم  .. : " قال   أن النبي أخرج الإمام مسلم من حديث أبِي رافعٍ       -1
اء3( قَض(.   

 

 
 

إن الحديثَ نَص في إجازة حسنِ القضاء، بل إنَّه سمةٌ على خَيريـة المحـسنين، وعظـيمِ                 
 هِم، وعليها فالأولَى عدمفضلواهس مسلالم جدانِ، خاصةً إن لم يسولِ الحن قَب4( التَّمنُعِ م(.   

  

   :، وذلك من ثلاثة وجوه المعقولِدليلُهم من:ثانياً 
  

                                         
، )7/94(بـدائع الـصنائع     / ، الكاساني   )2/36(الاختيار  / ، الموصلي   )12/153(المبسوط  / السرخسي  ) : 1(

، )3/270(روضة الطالبين  / ، النووي   )5/412(الحاوي الكبير   / ، الماوردي   )4/355(الحاشية  / الدسوقي  
نهاية المحتاج  / ، الرملي   )3/27(مغني المحتاج   / ، الشربيني   )12/239(تكملة المجموع الثانية    / المطيعي  

 الـشرح الممتـع  / ، ابن عثيمين )4/179(المبدع / ، ابن مفلح )3/24(كشاف القناع  / ، البهوتي   )4/215(
 ) .5/687(المغني / ، ابن قدامة )4/80(

، )7/94(بـدائع الـصنائع     / ، الكاساني   )2/36(الاختيار  / ، الموصلي   )12/153(المبسوط  / السرخسي  ) : 2(
مغنـي المحتـاج    / الـشربيني    ،)3/270(روضة الطالبين   / النووي  ،  )4/355(الشرح الكبير   / الدردير  

 ) .4/80(الشرح الممتع / ابن عثيمين  ،)3/27(

، رقـم    )22: (باب من استلف شيئاً فقضى خيراً منه، رقـم البـاب            / كتاب المساقاة   / الصحيح  / مسلم  ) : 3(
 ) .2/139(، )1600: (الحديث 

نهايـة المحتـاج    /  الرملـي    ،)4/355(الـشرح الكبيـر     / ، الدردير   )7/94(بدائع الصنائع   / الكاساني  ) : 4(
)4/215.( 
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1-     إليـه مسلرٍ كأن يلا قَد ،صفةُ وبإنها ه ز، ثُملا تنفصلُ أو تتمي يقَةٌ بحقِّهالجودةَ صفةٌ لَص إن 
   .)1(في عشرة أَذرعٍ من أثاث خشبي، فيأتيه بأَحد عشَر 

  

و عاد بالذي اشتَرطَ، فكيفَ وقَد      إن المسلم قَد يلجأُ لدفعِ الأجود لوفرته لديه؛ وتَمسه المشاقُ ل           -2
   .)2(جاد بالفرق ؟ فَلزم القَبول 

  

إن سمةَ الجودة نافعةٌ للمسلَم إليه، فلا ضر يعقُبه، أو مقصد يفوتُه، وقد تَيسر تسليم المـسلَمِ                  -3
ليهع تفقن جِنسِ المستوفَى مالم إن ثُم ،3(فيه(.   

  

   : من وجهين عليهضرِاعتُ
  

 إن المسلم وإن جاد بالحسانِ، إلا أنَّه لَم يجلب المتَّفَقَ عليه، كَما لو أتَى بأردأَ، فإنَّه خـالفَ                   –) أ(
   .)4(عين العقد، فَلا يلزمه القَبولَ 

  

   .)5( الجودةُ كذلك إن الجودةَ نظيرةُ الرجحانِ في الوزنِ، فلا يجبر بِه المشتَرِي، و–) ب(
  

 
  

ي قولهم بالمعقولِانِ الثَّأيد الفريقمن وجوه أربعة :   
  

إن لُزوم القَبولِ قد يفضي لمنَّة قَابلة، فتجد المسلَم إِلَيه يأبى أن يتحمل الطيب عنِ الخبيـث؛                  -1
إنِّي أوفيتُه أجود مـن حقَّـه، وهـو    : لمنَنِ، كأن يقولُ المحسن لئلا تُقطَع عنُقُه في مجالسِ ا     

 إِلي سيء6(ي( .  
  

   :ةلاثَ ثَوجه أَن م عليهيعترضُ
  

إن المنَّةَ أمر موهوم؛ ذلك أن الإحسان لا يستلزِم المنَّة، خاصةً إذا لم يجِـد سـبِيلاً             –) أ(
   .)7( يهون أمر المنَّة إلى براءة ذمته بِغَيرِه، وذلك

                                         
، )4/215(نهاية المحتاج / ، الرملي )3/176(المهذب  / ، الشيرازي   )5/412( الكبير   الحاوي/ الماوردي  ) : 1(

 ) .4/80(الشرح الممتع / ابن عثيمين  ،)12/239(تكملة المجموع الثانية / المطيعي 
 ) .4/355(الحاشية / الدسوقي ) : 2(

 ) .3/24(كشاف القناع / ، البهوتي )5/687(المغني / ، ابن قدامة )3/170(المهذب / الشيرازي ) : 3(

 ) .4/179(المبدع / ابن مفلح ) : 4(

 ) .2/36(الاختيار / الموصلي ) : 5(

نهايـة المحتـاج   / ، الرملـي    )3/27(مغنـي المحتـاج     / ، الشربيني   )7/94(بدائع الصنائع   / الكاساني  ) : 6(
 ) .4/80(الشرح الممتع / ، ابن عثيمين )4/215(

، )2/138(  في شـرح روض الطالـب      أسنى المطالب / ، الأنصاري   )3/27(اج  مغني المحت / الشربيني  ) : 7(
 .أسنى المطالب / الأنصاري : يختصر كلما ورد 
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إن : إن التَمنُّع عنِ الجياد عناد، يثير غضبةَ المصلحين ليعـاتبوه بألـسنة حـداد                -)ب(
               ـاحبطـلٍ، وصذا م لأن تَكـون كستدرِجولِ يوعدم القَب ،وأجاد قَد أَحسن مسلالم

   .)1(جدلٍ
ة من لواحق الإيفاء، فليس هو من المنَّة في شيء؛ ذلـك أنَّـه لا          إن التفضلَ بالجود   -)ج(

   .)2(يمكن إفرادها بالعقد؛ لأنَّها تابعةٌ للعينِ، فلا ضير في قَبولِ النَّاسِ لها 
  

بـرة،  إن المقاصد تتباين باختلاف الآدميين، فإنك لتَجِد من يرغَب عنِ الأجود لمـصالح معت         -2
                ـبأو رغ ،جارتُهت حتَّى تَكسد عن الجِياد ونفيرغب ،عطورٍ في أُناسٍ فقراء بائع كأن يكون

 لا يرضـى هـذا،   إن االلهَ : في التُّمورِ الرديئة علفاً للأنعامِ، فأتي له بالطَّيبات فأبى وقالَ      
   .)3( تم عليه الوِفَاقَ فإن الآدميين أحقُّ به، فَلَزِم البائع استيفاء ما

  

إن الزيادةَ قد يراد بِها الفضلُ؛ فَيمنع؛ لئَلا يكون عقد قد اجتر نفعاً، فَهذا منهِـي عنـه فـي                  -3
 اتعاوضالم قود4(ع(.  

 تُقبـلُ  إن الإحسان بالزيادة محلُّه التبرعاتُ، ومن المتفق عليه بين البـشرِ أن التبرعـات لا          -4
  .)5( بِإجازة المفيد منهالُزوماً إلا 

  
  

 
 

  :لا أستريب أن لكلِّ قولٍ وجاهةً، ولهذا فإنِّي أجنَح للجمعِ بين القولينِ، فأقولُ 
ة، أو أُتبِـع    إن المسلَم إليه يلزمه قَبولُ الأجود، إلا إن أُعقب بِحلولِ ضر، أو تَخَلُّف منفَع             

            دقةَ إنالـص القـرآنِ أَبطلـت آي العربِ لا تَقبلُ المنَّة ألبتةَ، بل إن عوائد نٍ أو أذَى؛ ذلك أنبِم
  ..أُتبِعت بِمنٍ أو أَذَى 

            لَ ابـنـول؛ وقـد سـجالقَب إليه سلَمالم مر، فيلزحذُورٍ ذُكم يادةُ من أيا إن خَلت الزأم
 ا            : جة قَال فيها    عثيمين حمبفر ،ثْل، وقد حققَ الأجودالم رد لو فَرضنَا عليه نحسالم ـإن  ذهب ي

                                         
 ) .3/27(مغني المحتاج / الشربيني ) : 1(

مغنـي المحتـاج    / ، الـشربيني    )12/154(المبـسوط   / ، السرخسي   )7/94(بدائع الصنائع   / الكاساني  ) : 2(
 ) .4/215(ة المحتاج نهاي/ ، الرملي )3/27(

  ) .20/169(شرح زاد المستقنع / الشنقيطي ) : 3(
 ) .4/355(الحاشية / الدسوقي ) : 4(

 ) .2/36(الاختيار / ، الموصلي )7/94(بدائع الصنائع / ، الكاساني )12/153(المبسوط / السرخسي ) : 5(

  أثر الجودة والرداءة على عقود المعاوضات: المبحث الأول 
  الفصل
 الثاني
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              سطوالو الجيد بين و على الفَرقبهذَا مشقةٌ، وتَكَلُّفُ أجورٍ ترب حصلُ لهوي ،ي الأسواقف هبيع1(ي( ،
  .رد إلا بمحذُورٍ قوي فَتي فضلاً عن أن الإحسان فضيلةٌ شرعيةٌ محمودةٌ، فلا تُ

  

ضٍ مالي  بالأجودودالع : انية الثَّالةُالحَ وقابِلَ عم:   
  

   : على قولينِسألة الم في هذه الفقهاءاختلفَ
  

 ـ دني لا بأس بالقَبولِ، كأن يأتي للمسلَمِ إليه بثوبٍ أجود مما توافقَا، وقال خُذه وز              :  الأولِ ولُالقَ
   .)2(  الحنفيةمذهبوهذا . درهماً 

  

   .)3(  والحنابلةافعية والشَّ المالكيةوهذا مذهب. وزلا يج : اني الثَّالقولُ
 

 
  

 
الأحنافُبرهن لمذهبهم م السنَّن ةوالمعقولِ النبوية ،:   

  

  :سنة النبوية  من البرهانهم: أولاً 
  

1-            الكأنسِ بنِ م ديثن حماجةَ م د وابنأبو داو أخرج      َا بكرٍ الصديقأب أن    لَه كَتب 
  يهاء فاً، جتابك " :  ..    قَّةقَةُ الْحدص هنْدلَغَتْ عب نم4(،و(      ٍـونإِلَّا بِنْتُ لَب هنْدتْ عسلَيو ،)5( 
نْهلُ ما تُقْبونٍفَإِنَّهنِ، بِنْتُ لَبا شَاتَيهعي مطعيا، ومهرد شْرِينع 6(  .. " أَو(.   

  

 
 

ن الزيادةاً عضوويأخذَ ع ،منه أجود يعطاز أن يج ،ا فيهقٌ لا رِبح عليه جبالذي و 7(إن(.  
  

                                         
 ) .4/80(الشرح الممتع / ابن عثيمين ) : 1(

المبـسوط  / ، السرخـسي  )5/2706،2705(التجريـد  / ، القـدوري  )6/180(ر الرائق   البح/ ابن نجيم   ) : 2(
)12/153. ( 

المدونـة  / مالك بن أنـس  ) 12/238(تكملة المجموع الثانية   / ، المطيعي   )3/176(المهذب  / الشيرازي  ) : 3(
 ) .3/24(كشاف القناع / ، البهوتي )5/688(المغني / ، ابن قدامة )4/66(الكبرى 

 .هي التي أتى عليها ثلاث سنين : الحقة ) : 4(

 .اللبون هو الذي مضى عليه حولان، وصار أمه لبوناً بوضع الحمل : بنت لبون ) : 5(

، ص )1567: (، رقم الحـديث  )4: (باب في زكاة السائمة، رقم الباب  / كتاب الزكاة   / سننه  / أبو داود   ) : 6(
 إذا أخذ المصدق سناً دون سنٍ أو فوق سن، رقـم البـاب            باب/ كتاب الزكاة   / سننه  / ، ابن ماجة    )240(
 .صحيح : ، وقال الألباني )313(، ص )1800: (، رقم الحديث )10(

 ) .5/2706،2705(التجريد / القدوري ) : 7(

  أثر الجودة والرداءة على عقود المعاوضات: المبحث الأول 
  الفصل
 الثاني
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   :نِجهي ون م، وذلكعقولِالم ن مهمبرهانُ : ثانياً
  

إن الجودةَ صفةٌ زائدةٌ في قدرِ المسلَمِ فيه، فجاز أخذُ العوضِ عنها، كما لَو أسلم في ثَـوبٍ،                   -1
   .)1(فجاءه بثوبٍ ونصف، أو زاد ما شَاء في كَيلِ الطَّعامِ 

  

 مع الأصـلِ، جـاز أن تُملَّـك    لما كانت الجودةُ لا تَنفَرِد بالملكية؛ لتَعذُّرِ إفرادها بالتسليمِ إلا     -2
   .)2(بعوضها 

  

 
  

هِ لمذهبِاستدل الجمهورم مالمعقولِن وذلك ،م وجهينِن :   
  

  

إن الجودةَ صفَةٌ، ولا تستقلُّ في البِياعات، أما لَو جاءه بزيادة في القَدرِ كثوبٍ ونَحوِه جـاز؛                  -1
   .)3( أن الزيادةَ تُفرد بالعقد هنا بِخلاف الجودة ذلك

  . )4( إن الزيادةَ في الصفات سلفٌ وزيادةٌ، فَحرمتْ -2
  

 

 
  

 ـ يمق تُ صريةَ الع  الحياةَ  إن م، ثُ جيهم و هفزعم أن؛ ذلك    الأحناف ولِ قَ جاحةرلِ يلُمأَ للج ودة 
 ـ ياد الجِ هبجلا تَ م أكثر؛ لِ  ودة ج لَقابِ م الٍ م زيد م ذلِي ب ي ف شترِ الم ا يرغب اً م ، وكثير ظٍّ ح لَّكُ ن  م
راحة ف  ـينِ           آل،ي الموالأَرض ،ركباتوالم ةالسكني كالشُقَق الأغراضِ الآدمية عظمم خَاصةً وأن 

 داءة والر ودة الج درِهع، لِ منَي فَ ويةب الر  الأموالِ ن م  عليه ود المعقُ ان إلا إن كَ   تَقوم على هذَا المبدأِ،   
فايه.  

 
  
  
  

  

                                         
 ) .12/153(المبسوط / ، السرخسي )5/2706،2705(التجريد / القدوري ) : 1(

 ) .5/2706(التجريد / القدوري ) : 2(

/ ، الـشيرازي    )2/138(أسـنى المطالـب     / ، الأنصاري   )12/239(تكملة المجموع الثانية    / المطيعي  : ) 3(
 ) .5/688(المغني / ، ابن قدامة )3/176(المهذب 

 ) .4/323(الشرح الكبير / الدردير ) : 4(

  أثر الجودة والرداءة على عقود المعاوضات: المبحث الأول 
  الفصل
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   :هولَب قَل يلزم ه،اد بأردأَإذا ع :  الثانيةالمسألةُ
  

   :لى قولينِ ع في المسألة العلماءاختلفَ
  

 فـي    والشافعيةُ  والحنابلةُ المالكيةُ و وبهذا قال الحنفيةُ   . جاز قَبولُه دون وجوبٍ    :  الأولِ القـولُ 
   .)1( الأصح من مذهبِهِم

  

  . )2( ولٍي قَ فافعيةُ الشَّوبهذا قالَ. لا يجوز  : اني الثَّولُالقَ
 

  

 
  :بالمعقول من وجوه ثلاثة أيد الجمهور مذهبهم 

  

بولَ الأردأِ سمةٌ على حسنِ الاقتضاء، الذي نَصرتْه قواعد الـشريعة، وإن لَـم يجـب         إن ق   -1
 احبِهص إلا بإِجازة فإنَّه لا يذهب ،قح ول؛ لفَوات3(القَب(.   

  

2-                  اد المفقد ج نهأردأَ م ا إن كَانأم ،ع الوِفَاقم جمديئاً فقد انسر اء إن كانا جم إن   ،بالفرق مسل
  . )4(ولما لم يتعذَّرِ التسليم فلا مناص من إيجابِ القَبولِ 

  

إن منقصةَ الجودة لا عوض يقابِلُها، والمخالفةُ في الصفة فحسب، ثُم إن المستوفَى من جنسِ                -3
 يضإلا أنه ر ،ون حقِّهأنَّه د ولهذا لَم يجِب؛ ذلك ،حقِّه 5(بِه(.   

  

 
   :جهينِ من و، وذلك بالمعقولِهم الآخرِ قولَأيد الشافعيةُ

                                         
 ،)4/355(كبيـر  الـشرح ال / ، الدردير )7/94(بدائع الصنائع / الكاساني ،  )2/36(الاختيار  / الموصلي  ) : 1(

المهـذب  / ، الـشيرازي    )5/412(الحـاوي الكبيـر     / المـاوردي    ،)6/522(مواهب الجليل   / الحطاب  
نهايـة  / ، الرملـي    )3/26(مغني المحتـاج    / ، الشربيني   )3/270(روضة الطالبين   / ، النووي   )3/176(

، البهـوتي  )5/687(المغني / ، ابن قدامة )12/238(تكملة المجموع الثانية / ، المطيعي )4/215(المحتاج  
 ) .4/178(المبدع شرح المقنع / ، ابن مفلح )3/24(كشاف القناع / 

 ) .12/222(تكملة المجموع الثانية / المطيعي / المهذب ) : 2(

مواهـب الجليـل    /  الحطـاب    ،)4/355(الشرح الكبيـر    / ، الدردير   )7/94(بدائع الصنائع   / الكاساني  ) : 3(
)6/522. ( 

 ) .12/222(تكملة المجموع الثانية / يعي المط) : 4(

، )5/412(الحاوي الكبير   / ، الماوردي   )7/94(بدائع الصنائع   / ، الكاساني   )2/36(الاختيار  / الموصلي  ) : 5(
المبدع شـرح المقنـع     / ، ابن مفلح    )4/215(نهاية المحتاج   / ، الرملي   )3/27(مغني المحتاج   / الشربيني  

 ) .3/24(القناع كشاف / ، البهوتي )4/178(

  ة على عقود المعاوضاتأثر الجودة والرداء: المبحث الأول 
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  .)1(إن الشريعةَ كَفلت حقَّ المسلم غَير منقوصٍ، ولما استوفَى المسلم دون حقِّه لَم يجز  -1
  

ةَ القَبولِ، فلا نأمن أن يمن عليه في المجالسِ أنَّه تَغافَـلَ  إن المنَّةَ سيفٌ مشرع يهدد إجاز  -2
              لى بـصيرةةً عمس المنع الخصومةُ والقطيعةُ، فكَان حتَّى تُعلن بذلك ،هه لأجلقوقن حع

 آلاتوالم الخَواتيم تَعتَبِر.  
  

 
       مهرةرِ جقَري انتخابِ مف لا أستريب        ناهضولا م ،وجيه يم عقلهمفزع ؛ ذلك أنلماءالع

له، ثم إن الشرع أتاح لأبنائِه التغافلَ عن حقِّهِم، وقد يعلَم من أسقطَ حظَّه من حالِ الرجلِ فَقـراً                   
دأَ لأجلهِـم،   أو مسكنَةً، فيغُض الطرفَ رأفةً بِه، أو يربِطه إخاء محمود مع ذويـه، فيقبـلُ الأر               

. ويحتَسب أجره عند االلهِ  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 ) .12/238(تكملة المجموع الثانية / ، المطيعي )3/176(المهذب / الشيرازي ) : 1(
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الثالثُ المطلب  
الجَأثر ودةوالر داءةلَ  عالإِى عقد ج1( ارة(  

  

إن من محاسنِ التصرفات تَوافُقَ العاقدينِ على ماهية العينِ المستأجرة من حيثُ الجـودةُ   
؛ حسماً للجهالة والغَررِ، ودرءاً للنِّزاع والكَدر؛ ذلك أن العمـلَ يختلـفُ بـاختلاف               )2(والرداءةُ
   . )3(المعمولِ

وقد أَثبتَ المالكيةُ والشافعيةُ والحنابلةُ مثالاً جيداً في المسألة؛ هو إِجارةُ الأرضينِ، فأفتَوا             
  جوبِ الإحاطةبو ستأجرفـإن            الم ،ـاءيونِ المن عها مها، وقُربتُرب عاينا؛ كأن يها وردائتهبجودت 

                اتـمس دتْ بـينا إن تَردأم ،رِ شائعٍ؛ كالربعِ والنصفالأُجرةُ بقَد فةُ الأرضِ جازتص تاتَّحد
         ثمةَ فرقاً، فليس عاينةُ واجبةً؛ لأنكانت الم داءةالر وأَمارات ودةالج    خبـركغائـبٍ، ولا الم شاهد 

   .)4(كالمعاينِ ؟ 
، )5(وعقب هذه التوطئة اعلَم أن الإجارةَ إما أن تَرِد على منافعِ الأعيانِ، وإما على العملِ              

              طلبالم رضِ تحثُّنَا أن ينتصبودةُ العالتَّبويبِ كانت ج سنوكي يتبوأَ البحثُ سلامةَ التَّرتيبِ، وح
ا فهِمتجليةَ أحكام ي فرعينِ، إليك:  

                                         
بكسر الهمزة، مصدر أجره يأجره أجراً وإجارة فهو مأجور، وأما اسم الأجرة نفسها فهـو                : لغةالإجارة  ) : 1(

  .مل الإنسان لصاحبه جزاء ع: جزاء العمل، والأجر هو من االله على العمل الصالح، والإجارة 
  .وهناك اختلاف يسير في تعريفات المذاهب لها . تمليك منفعة بعوض بشروط معلومة  : اصطلاحاً

، ابـن   )22(التعريفـات ص    / ، الجرجاني   )10/25(تاج العروس من جواهر القاموس      / الزبيدي   : انظر
/ ، زكريا الأنـصاري  )5/334(الكبير الشرح / ، الدردير )2/50(الاختيار لتعليل المختار / مودود الحنفي  

/ ، النجـدي  )3/378(مغني المحتـاج  / ، الشربيني )481(فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام ص   
 ) .5/293(حاشية الروض المربع على زاد المستقنع 

دايـة المجتهـد   ب/ ، ابن رشد )221(القوانين الفقهية ص / ، ابن جزي )6/16(بدائع الصنائع   / الكاساني  ) : 2(
، ابـن   )3/127(الفقه المنهجي   / ، مصطفى الخن، وآخرين     )4/249(روضة الطالبين   / ، النووي   )4/13(

 ) .2/56(الروضة الندية / ، صديق بن حسن القنوجي )4/26(شرح بلوغ المرام / عثيمين 

 ) .4/328(الشرح الممتع / ، ابن عثيمين )5/540(بدائع الصنائع / الكاساني ) : 3(

الفقه المنهجي  / ، مصطفى الخن، وآخرين     )3/520(المهذب  / الشيرازي  ) .5/405(الحاشية  / الدسوقي  ) : 4(
، )14/365،266(الإنـصاف مـع المقنـع       / ، المرداوي   )7/317،316(المغني  / ، ابن قدامة    )3/127(

 .الإنصاف / المرداوي : يختصر كلما تكرر 

، )3/515(المهذب  / ، الشيرازي   )4/13(بداية المجتهد   /  ابن رشد    ،)5/517(بدائع الصنائع   / الكاساني  ) : 5(
المحرر في الفقه على مذهب الإمـام أحمـد    / ، أبو البركات بن تيمية      )4/257(روضة الطالبين   / النووي  

 ) .58(عقد الإجارة مصدر من مصادر التمويل الإسلامية ص / ، عبد الوهاب أبو سليمان )356،355(

  أثر الجودة والرداءة على عقود المعاوضات: المبحث الأول 
  الفصل
 الثاني



www.manaraa.com

 

 105 

 
  

إن المستأجِر إما أن يجِد العين المستأجرة رديئةً لا تُسعفُه لنيلِ وطَرِه منهـا، وإمـا أن                 
ن الرا سليمةً ميهلفا يفيهم البيان ا خبيثةً رديةً، وعلى هذا فثمةَ حالتانِ، إليكهردي دى، ثُم:  

  

   :ةرستأج المُينِ بالع الانتفاعِباشرة مبلَ قَداءة الراكتشاف: ى ولَ الأُالحالةُ
  

 
  

باشر منفعتَها ألفَاها رديئةً ولم      لإنتاجِ القماشِ، فلما أَتَى ي     استأجر شخص معدات صناعية   
  تَقَر عينُه بِها، فما أثر الرداءة على محلِّ العقد ؟

  

إن الرداءةَ في العينِ المستأجرة إما أن تحولَ بين المستأجِرِ ومباشرة منافعِ العينِ، وإمـا              
 وتفصيلُ ذلك ،الأداء تبةي راً فنسبِي أن تَقدح..  

  

   :أجرِستَ الم منفعةباشرة ومرِستأجِ المين بوقَد حالت العينِ،ي  فالرداءةاستحكام ) : أ(
  

                  داءةُ العـينـت الـرـستأجِر، إن اجتاحيـارِ للمنحِ الخي مف الفُقهاء لافَاً بينخ لا أعلم
حالِ الذِّي استأجر مركبةً يمـشي بِهـا فـي          المستأجرةَ؛ ذلك أنَّها فَوتَت عليه مقاصد الإجارة، كَ       

                 نَا تطعـنالنقيصةَ ه سيرِ، فإنا طولَ الملُ بِها رداءةً، لا تَحتَمبِه آنس ا ساربِ الأرضِ، فلمناكم
  .ماً اتِّفَاقَاً قد في مقتلٍ، ولا يظَلُّ لازِالع

  

     يضالم يارِ بينبالخ ستأجِرالم إن ثُم            ـدـي يف رستأجالم العينِ؛ ذلك أن أو الفَسخِ ورد ،
                   رد ـازائعِ، جالب ي يدالعيبِ ف نحدثُ مالمبيعِ بِما ي از ردائعِ، فإذا جالب ي يدبيعِ فستأجِر كالمالم

   .)1( رِستأجِ المي يد ف العيبِن محدثُيالمستأجرِ بِما 
  

   :ستأجرِ المباشرةممع إمكانية ، ينِي الع فرداءة الةُيسبِن) : ب(
  

                  تَدخُلُـه اريجلٍّ تحثلَ مفَلا فسخَ، م ،ةستأجرينِ المالع دقاصي مالرداءةَ إن لَم تَقدح ف إن
            إلا إن شَهِد ماً، اللهقَائِم رِه، فيظلُّ العقددج حتَّى آلَتْ لرداءة ،ـذَا   حباتُ الغَيثأن ه بـرةذوو الخ 

 قودالع بِه تُرد عيب.  

                                         
بدايـة  / ، ابن رشد    )5/475(الذخيرة  / ، القرافي   )2/61(الاختيار لتعليل المختار    / الموصليابن مودود   ) : 1(

/ ، ابـن قدامـة   )7/293(الحاوي الكبيـر  / ، الماوردي  )3/548 (المهذب/ ، الشيرازي   )4/14(المجتهد  
   .) 4/364،363(الشرح الممتع / ابن عثيمين  ،)14/435( الإنصاف/ ، المرداوي )7/311(المغني 
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ويلحقُ بالبابِ حلولُ الرداءة في العينِ ثم زوالُها بإصلاحِ المؤجرِ، أو بأي عاملٍ كَـان،               
فالعقد لازِم، ولا خيار للمستأجِر؛ لانتفاء الضر والنَّقيـصة، واسـتيفاء المقاصـد والأغـراضِ               

   .)1(حيحة الص
وأما عن صيانة العينِ من الرداءة، كمنِ استأجر بيتاً ردياً، ورغب في صـيانَته، ففيهـا                

 بيانَه تفصيلٌ، إليك:  
إن الصيانةَ التي يتعذَّر الانتفاع بالعينِ إلا بِها، فإن المؤَجر ملـزم بِهـا، أمـا الـصيانةُ      

من لطَّبعيةُ، والتِّي لا تَخدشًُ الانتفاع في شيء؛ فلا ضير في مباشرة المستأجِرِ التَخلُّص              الدوريةُ ا 
الِهن استعما مأَنَّه نضبِطَةٌ، والغَالِبا م؛ ذلك أَنَّهوالكُلفةُ عليه ،اءةد2( أَلوانِ الر( .   

  

  : الانتفاعِ  بمباشرة الرداءةلولُح : انية الثَّالةُالحَ
  

 
  

استأجر شَخص بيتاً من الجودة بمكانٍ، فلما رده ألفـاه مالكُـه للـرداءة عنوانـاً، أو أن           
            ،ردي ولةمالح ا ومكانبِه فعاد ،هطَرا وبِه يمركبةَ نَقلٍ ليقض يستأجِر فما أثر الج ودة  والـر داءة 

   ؟قد الع محلِّعلى
  

ـي                أفادف تبـعوي ،ن كُلِّ رديةراسةُ العينِ مح عليه ستوجِبي المستأجِر الشَّرعِ أن أُمنَاء 
                     سـا لـو تَلَـبأم ،عيـةبـينِ الر ورِفَ عليها تُعأو بِم ،ةينن طَرائقَ سم ت لَهدا أُعا مالِهاستعم

نود كلَّ نقيصة ضمنبالتقصيرِ؛ في ة3(ي( .  
التفصيلَ والضرر وهاك ،أو تَفريط ،دعن تَع نتُجا أن يإم :  

  

   :رةستأج الملى العينِي ععدالتَّ) : أ(
  

 هن أمثلتم :  
            الفَـاخرة ركبةبالم سيرمدرسةً للأطفالِ، وكذلك الم ذويه رِ لإيواءالمستأج البيت استخدام

مسالك ضيقَة مزدحمة، وربما بسرعة خَارجة عـن الأنظمـة المتَّبعـة، أو             في سبلٍ وعرة، أو     

                                         
، الكاساني  )4/519(الفتاوى الهندية   / ، الشيخ نظام وآخرين     )2/61(الاختيار لتعليل المختار    / الموصلي  ) : 1(

 ) .14/463(الإنصاف / ، المرداوي )3/549(المهذب / ، الشيرازي )6/23(بدائع الصنائع / 

 ـ      / مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية     ) : 2( كتـاب الإجـارة    / لامية  موسـوعة فتـاوى المعـاملات الإس
)4/90،88(. 

المهـذب  / ، الـشيرازي  )4/16(بدايـة المجتهـد     / ، ابن رشـد     )6/65،61(بدائع الصنائع   / الكاساني  ) : 3(
 ) .1/270(الموسوعة الفقهية / ، وزارة الأوقاف الكويتية )7/365(المغني / ، ابن قدامة )3/538(
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                 حتَّى طَرحـت رمعلومٍ، فضاعفَ القَد دةٌ لنقلِ الأثقالِ ولكن بِحدعالمركبةَ م عليها، أو إن تَّفقالم
  .)1(وم، وقد ظَاهر عليها بإثمٍ وعدوانٍ الرداءةُ العربةَ أرضاً، فإنَّه يضمن؛ ذلك أنَّه خَالِب ظل

   
   :داءةُا الرى داهمته حتَّةستأجر المينِ العي حفظ ففريطُالتَّ)  : ب(
  

  :ومن أمثلته 
كالذِّي استأجر بيتاً، وأقام المدفَئَةَ بجِوارِ ما يثير اشتعالها، حتى احترقَ البيتُ بما فيه من               

وتقَاعسه، وهذَا مـا      تَكدرت صورتُه، وقَبحت جوانبه، فإن المستأجِر ضامن لتَفريطه        أثاث، حتى 
   .)2(شَهِد به العرفُ، وأقره وحي السماء الداعي لتَضمينِ الظالمين، جزاء بِما كانُوا يكسبون

  
 

  

 
  

استأجر شَخص محتَرِفٌ في عملٍ كَدهانِ بيت، فَحدثت رداءةٌ منكَرةٌ في الجِدارِ، وكذا لَو              
                داءةالـر ا أثـرناً، فمزالنَّفس ح بغَتُه تُثيراً، وصردي ألفاه ا استوفاهاغٍ، فلمبرجلٌ بثوبِه لص ذهب 

  على محلِّ العقد ؟
              ،هي فَبِعكـسا الثَّـانأم ،ةأَتَى لصاحبِ المنفَع الأجير المثالَ الأولَ يدلُ على أن أن حتَّضي

 ،كشتَربالأجِيرِ الخَاصِ، والأجِيرِ الم نِ الفقهاءلى أَلسرى عوتفصيلُوهذَا ما ج ذلك :  
  

   : الخاصِالأجير) : أ (
  

  و من يقعه         ةرشاهوالم مةاويمعلومٍ، كالم ي أمدف عليه 3( العقد(     راثةبأجيرٍ لح كأن تأتي ،
أرضٍ في يومٍ، أو إقامة بنيانٍ في شهرٍ، وسمي خَاصاً؛ ذلك أن منافعه مستحقَةٌ للمـستأجِرِ دون                 

  . )4(سائرِ النَّاسِ في كاملِ الأجلِ المعلُومِ 
                                         

أثر العرف  : ، عادل قوتة    )7/365(المغني  / ، ابن قدامة    )4/558(الفتاوى الهندية   / الشيخ نظام وآخرين    ) : 1(
 ) .125(في المعاملات المالية ص 

 ) .138،137(أثر العرف في المعاملات المالية ص : ، عادل قوتة )3/560(المهذب / الشيرازي ) : 2(

  .لفقهاء المياومة والمشاهرة نسبة إلى اليوم والشهر، وقد جرى المصطلح في كلام بعض ا) : 3(
 ) .221(القوانين الفقهية ص / ، ابن جزي )7/499(مواهب الجليل / الحطاب : انظر 

بدايـة المجتهـد    / ، ابـن رشـد      )5/517(بدائع الصنائع   / ، الكاساني   )25(التعريفات ص   / الجرجاني  ) : 4(
، ابـن   )1/358(ه  المحرر في الفق  / ، أبو البركات بن تيمية      )7/425(الحاوي الكبير   / ، الماوردي   )4/17(

الفقـه علـى    / ، عبد الرحمن الجزيري     )4/363(الشرح الممتع   / ، ابن عثيمين    )7/390(المغني  / قدامة  
 ) .3/110،109(المذاهب الأربعة 
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لم خلافَاً بين الفقهاء في أَمانة يد الأجيرِ الخَاص، فلا يضمن ما مـسته الـرداءةُ                ولا أع 
                   هنـةأو خَـالف أُصـولَ الم ،عايـةوالر راسةي الحالخطأَ، أو تَباطَأ ف دمإلا إن تَع مالله ،بسببِه

 رايةوأَصحابِ الد ،برةا، بإقرارِ ذوي الخه1(ولوازم( .  
   :شترك المجيرالأَ) : ب(

  

هو من يقع العقد عليه في أمد لا يستأثر المستأجِر كلَّ نفعه فيه، كأن يخيطَ ثوبك وهـو                  
في حانُوته، أو يصلح المركبةَ وهو في معمله، وسمي مشتَركَاً؛ ذلـك أن النَّـاس تَـشتَرِك فـي          

  . )2(ة استقباله لكلِّ أَحد، دون تَحرجٍ من قَضاء أوطَارِهم الانتفاعِ به، بدلال
  ..فالفرقُ بين الخَاصِ والمشترك أن نفع الأولِ مقَدر بالزمنِ، أما الثَّاني فَمقَدر بالعملِ 

  

ا في شأنِ ضـمانه،   أما عن أثرِ الجودة والرداءة في الأَجِيرِ المشترك، فإن الفقهاء اختلفُو          
  :وإليك بيان تحريرِ محلِّ النِّزاعِ 

التَّعدي والقُصور، ومخالفـةُ  : اتفقَ الفقهاء أن الأجير المشترك ضامن في حالات ألمعها    
ن العمـلَ  الشُّروط، ومجاوزةُ الحد، وكذَا إن لم يكن حاذقَاً في صنعته، أو أناب عنه وكيلاً؛ ذلك أ       

              ،ةرظَاه علَّة وند هرداءةَ العينِ عند هماني ضجودةً ورداءةً، واختلفُوا ف راءالأُج لافيختلفُ باخت
  .)4( )3(بين موجِبٍ للضمانِ، وغيرِ موجِبٍ 

                                         
الحاوي / ، الماوردي   )7/556(مواهب الجليل   / ، الحطاب   )150(ص  ) 610(مجلة الأحكام العدلية مادة     ) : 1(

/ ، ابن قدامة    )3/409(مغني المحتاج   / ، الشربيني   )413(كفاية الأخيار ص    / ، الحصني   )7/426(الكبير  
 ) .139(أثر العرف في المعاملات المالية ص : ، عادل قوتة )7/393(المغني 

مواهـب الجليـل   / ، الحطـاب   )5/517(بدائع الـصنائع    / ، الكاساني   )25(التعريفات ص   / الجرجاني  ) : 2(
الـشرح  / ابن عثيمـين  ) . 7/390(المغني  / ، ابن قدامة    )7/425(لكبير  الحاوي ا / ، الماوردي   )8/170(

 ) . 3/110،109(الفقه على المذاهب الأربعة / الجزيري ) 4/363(الممتع 

، ابن رشد   )4/448(المدونة الكبرى   / ، الإمام مالك بن أنس      )2/56(الاختيار لتعليل المختار    / الموصلي  ) : 3(
، الحـصني  )3/558(المهذب / ، الشيرازي )7/426(الحاوي الكبير / ماوردي  ، ال )4/16(بداية المجتهد   / 
الـشرح الممتـع    / ، ابـن عثيمـين      )14/471(الإنـصاف   / ، المـرداوي    )413(كفاية الأخيـار ص     / 
الفقه على المـذاهب الأربعـة      / ، الجزيري   )5/3847(الفقه الإسلامي وأدلته    / ، الزحيلي   )4/365،364(
)3/110. ( 

  :ان المشترك، اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال وضم) : 4(
  .وهذا قول الحنابلة، والمفتى به عند الشافعية، وأشهب من المالكية  . إنه ضامن  : القول الأول

وهذا مذهب الحنفية والشافعية في راجح      . لا يضمن إلا بتعد أو قصور أو مخالفة للشروط          : القول الثاني   
 ومحمد، وقولٌ للحنابلة، وهو مذهب الظاهرية وهو مقتضى كلام المالكية؛ فقد            مذهبهم، وزفر وأبو يوسف   

  أثر الجودة والرداءة على عقود المعاوضات: المبحث الأول 
  الفصل
 الثاني



www.manaraa.com

 

 109 

           الضمان إن عِ، ثمودوأنَّه كالم هانتلى أمع مانوقد اتَّكأَ القائِلُون بألا ض     ،دإلا بِتَع لا يكُون 
ولا عدوان إلا على الظالمين، فَضلاً عن أنَّه مأذون في قبضِ العينِ، ولا سلطان له علـى منـعِ       

   .)1(! الرداءة والتَّلف، فكيف نقولُ بالضمان ؟
  

، ألا تَرى أن الثـوب      وأما القائِلون بالضمانِ، فلأنَّه لا يستَحقُّ الأجر إلا بالعملِ والتَّسليمِ         
لو ردؤَ في حرزه بعد خياطَته، فلا أَجر له عليه ؟ ثم إنَّنا بذلك نَحرس المالَ، ونُجبر الصنَّاع أن                   

 يحتاطُوا لأموالِ العباد، ولهذا روِي عنِ الإمامينِ عمر بنِ الخَطَّابِ وعلي بـنِ أَبِـي طالـبٍ      
   .)3( )2( " اذَا ه إلَّاس النَّحصلا يلَ" : جراء، وقَالَا أَنَّهما ضمنَا الأُ

  

 
  

إن مقررات المذاهبِ المتبوعة سوى الحنابلة تنص على عدم الضمانِ، إلا أنَّها في مقـامِ    
بِ استحساناً؛ صيانةً لأموالِ العبـاد،      الإفتاء تُباركُه وتُزكيه؛ فالحنفيةُ أعلَنُوا مغادرةَ قَواعد المذه       

 المالكية، فإنَّهم صرحوا بأن تَـرك الأصـلِ مـرده           قع النَّاسِ، وهذا مقتضى كلامِ    بعد أن فَسد وا   
مراعاةُ مصالح العباد، وأفَادوا بأن هذا من الأمورِ الخَفية التِّي ينبغـي رِعايتُهـا، وإلا لاجتَـرأَ                 

ء علَى نهبِ أموالِ النَّاسِ، دون أن يجِدوا مستَعتباً، أما الشَّافعيةُ فإنَّهم أماطُوا اللِّثَـام عـن             الأُجرا
                                                                                                                       

قال الإمام مالك بضمانه، إلا أن تقوم له بينة على هلاكه من غير سببه مثل الغرق العام، والحريق الغالـب     
  .ن عمر وعلي رضي االله عنهما وروي عن الإماميفلا يضمن، 

/ ، الكاسـاني    )7/6341(التجريـد   / ، القدوري   )2/54،53( المختار   الاختيار لتعليل / ابن مودود   : انظر  
، مجلة الأحكام العدلية مادة     )398(طريقة الخلاف بين الأسلاف ص      / ، السمرقندي   )6/58(بدائع الصنائع   

/ ، ابـن جـزي      )7/553(مواهب الجليل   / ، الحطاب   )5/371(الحاشية  / ، الدسوقي   )150(ص  ) 611(
، )7/426(الحاوي الكبير   / ، الماوردي   )4/17،16(بداية المجتهد   / ، ابن رشد    )224(القوانين الفقهية ص    

/ ، أبـو البركـات بـن تيميـة     )3/411(مغني المحتاج / ، الشربيني )4/300(روضة الطالبين   / النووي  
/ ، ابن حزم    )14/475(الإنصاف  / ، المرداوي   )7/391(المغني  / ، ابن قدامة    )1/358(المحرر في الفقه    

 ) .3/146(فقه السنة / ، سيد سابق )169(رحمة الأمة ص / ، الدمشقي )8/201(لمحلى ا
مغنـي المحتـاج    / ، الـشربيني    )4/17(بداية المجتهـد    / ، ابن رشد    )6/59(بدائع الصنائع   / الكاساني  ) : 1(

 ) .7/391(المغني / ، ابن قدامة )3/410(

باب في الصباغ والقـصار وغيـره، رقـم البـاب          / ضية  كتاب البيوع والأق  / المصنف  / ابن أبي شيبة    ) : 2(
، وآثار صنيعهما شهيرة جداً، ومن أكثر من طريـق،         )11/83(،  )21449،21450(، رقم الحديث    )125(

  .إلا أنها تروى بضعف 
 ) .5/319(إرواء الغليل / ، الألباني )3/135،134(التلخيص الحبير / ابن حجر : انظر 

مغني المحتـاج  / ، الشربيني )4/68(شرح منتهى الإرادات / ، البهوتي )4/17(جتهد بداية الم/ ابن رشد  ) : 3(
 ) .58(عقد الإجارة مصدر من مصادر التمويل الإسلامية ص / ، عبد الوهاب أبو سليمان )3/411(

  أثر الجودة والرداءة على عقود المعاوضات: المبحث الأول 
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صيانةً للأموالِ، ورِعايـةً    )1( بِه الأخذَراجِح مذهبهِم الذي ينص على الضمانِ، وبينُوا أَنَّهم تَركوا          
   .)2(لة للمصالح، وهذا هو راجِح مذهبِ الحناب

  

 
 

        القواعـد تأبـاه ـعِ أمـرعن الواق الطَّرف غض مانِ شهادةٌ بأنتزكيةَ المذاهبِ للض إن
  الواقـعِ تكييفبِ كون يامِحكَ الأَيرقرِ تَ إن ":الفقهيةُ، وقَد سمعتُ أستاذي الدكتور مازن هنية يقولُ    

، وهذا الذي أَتبناه     "النَص الشرعي؛ لئَلا نُسقطَ النُّصوص في غيرِ مواضعها        تكييفُ هبعقُ ي مثُ لاًوأَ
 الآتية نودي البف ا إليكهطُره، فَأَسسوغاتن ما عأم ،سألةي المف:  

1-            إخوانَهم ع ؤثروني والنَّاس ،ي زمنِ الأمانةف للأُجراء حابةالص لماءع تضمين هم،   إنلى ذَوات
             رونـؤثالـذين ي اعت الأمانةُ، وذَهبذَا، فكيفَ وقَد ضإلا ه النَّاس حصللالةٌ حيةٌ بأنَّه لا يد

  !النَّاس على أَنفسهِم، ولَو كَان بِهِم خَصاصةٌ، إلا من رحم االلهُ ؟
  

نسان هلُوعاً، ولا يملأُ فَاه إلا التُّراب،        إن العين المستأجرةَ موضع طَمعِ الصنَّاعِ، فقد خُلقَ الإ         -2
فالقَولُ بالضمان يقطع دابر الطَّوايا الخَبيثة، ويسد باب التَّهاونِ والتَّقاعسِ في حفـظ أَمـوالِ            

  .النَّاسِ 
  

لتَّلف كَان القَـولُ بالـضمانِ       إن الأُجراء يتَسلَّمون العين دون شهود تَرقُبهم، فَحسماً لادعاء ا          -3
بصيرةً فقهيةً ثَاقبةً، اللهم إلا إن كَان ذلك بِأُمورٍ لا سلطان للأَجِيرِ فيها جزمـاً، كـالجوائِحِ                 

 غَالِبٍ، ونَحوِه قنٍ، أو غَريب رقن حم ةام1(الع(.   

                                         
)1 : (                 لا ي فتُون به،  من مقررات العلماء أنه لا تلازم بين الراجح وبين المفتى به، فيمكن أن يصححوا قولاً لكن

           من السياسة شرعي ح فقهاً، وهذا ضربفتون بغير المصحعلى أن ذلك خلاف الأصـل، إذ       ،  كما أنهم قد ي
  .، وبالأخص فيما يتعلق بالحلال والحرام "لا استسرار في الدين " الأصل عند أهل السنة أن 

كذا الأنس بـالقول المـشهور،     ومن أهم أسباب ذلك فساد الناس، مما يجعل إصلاح الحال يتطلب حزماً، و            
الذي جرى العمل به عند الفقهاء، فإن الراسخين لا يهتمون بالأقاويل الصارخة ، وكل هذا كـي يتـوازن                   

 .الطرح ويصلح الحال 

/ ، الإمام أنس بن مالـك  )6/60(بدائع الصنائع   / ، الكاساني   )1/102،101(مجمع الضمانات   / البغدادي  ) : 2(
، )561،560(المهـذب   / ، الـشيرازي    )7/558(مواهب الجليـل    / ، الحطاب   )4/388(المدونة الكبرى   

  ) .7/391(المغني / ، ابن قدامة )3/411(مغني المحتاج / الشربيني 
وهناك من العلماء من ضبط الأمر بالصلاح؛ فإن كان الأجير معروفاً بالصلاح فلا يضمن وإلا فنعم، أمـا                  

صلحاً، والبعض أفتى بالصلح على النصف دائماً، بغض الطـرف  إن كان مستور الحال فعليه نصف القيمة      
  .عن الصلاح من عدمه 

 ) .3/110(الفقه على المذاهب الأربعة / الجزيري : انظر 

  الفصل
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عن الأَجيرِ المشترك تُوجِب عليه العود بِـأَرشِ الـنَّقصِ إن كَانَـت             إن الرداءةَ النَاتجةَ    
                 إن ا، ثُـمهيمتود بقا إن كَانَت كُلِّيةً فَيعأم ،رايةن ذَوي الدينِ ملِنَفس بالأَوبة مةً، وتُقَوزئِيداءةُ جالر

 قَبل تَمامِ عملها، ولا يستَحقُّ الأَجير بِذلك أَجـراً، وإمـا            إما أن يستعيد عينَه   : المستأجِر بالخيار   
   .)3()2(عقب إِنجازِ المنفعة مع دفعِ الأَجرِ 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                       
 ) .6/58 ( الصنائعبدائع/ الكاساني ) : 1(

يـل  مواهـب الجل / ، الحطـاب  )5/374(الـشرح الكبيـر   / ، الدردير)6/62(بدائع الصنائع / الكاساني  ) : 2(
مغني المحتـاج  / ، الشربيني )4/300(روضة الطالبين / ، النووي   )561(المهذب  / ، الشيرازي   )7/560(
 ) .7/394(المغني / ابن قدامة : ، )3/411(

اختلف الفقهاء في مسألة وقت الضمان، فقال أبو حنيفة إنه يضمن في الموضع الذي هلـك فيـه، وقـال         ) : 3(
إلا أن يقر الصانع أن قيمتـه      : ن المذهب يضمن يوم التلف، وزاد المالكية        المالكية والشافعية في الأصح م    

  .يوم تلف كان أكثر من قيمته الأولى، فيكون عليه القيمة يوم أقر بتلفه وهو مرتفع 
يضمن بأقصى قيمة للعين من وقت القبض إلى وقت التلف، ويتم تأديتها إلـى  : وقال الشافعية في الصحيح     

تعدي الصريح، أما إن لم يكن التعدي صريحاً فتكون القيمة بيوم التلف، وفصل الحنابلة              صاحبها في حالة ال   
بأن صاحب الضمان مخير بين تضمينه إياه غير معمول، ولا أجر عليه، وبين تضمينه إياه معمولاً ويدفع                 

الـذي  إليه أجره، ولو وجب عليه ضمان المتاع المحمول فصاحبه مخير بين تضمينه قيمته في الموضـع                 
  .سلمه إليه ولا أجر له، وبين تضمينه إياه في الموضع الذي أفسده، ويعطيه الأجر إلى ذلك المكان 

 .المراجع السابقة  : انظر

  الفصل
  ءة على عقود المعاوضاتأثر الجودة والردا: المبحث الأول  الثاني
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  المبحث الثاني
  

  أثر الجودة والرداءة على عقود التبرعات
  

 ستة مطالبوفيه:   
  

  .ى عقد الحوالة أثر الجودة والرداءة عل : المطلب الأول
  

  . أثر الجودة والرداءة على عقد الوكالة المطلب الثاني
  

   . أثر الجودة والرداءة على عقد الوصية:المطلب الثالث 
   .أثر الجودة والرداءة على عقد القرض : المطلب الرابع

  

    . أثر الجودة والرداءة على عقد الرهن:المطلب الخامس 
  

   . والرداءة على عقد العارية أثر الجودة :السادسالمطلب 
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يانِ الثَّثُالمبح  
الجَأثر ودةوالر داءةلَ عى عقودالتبرع ات  

  

عقُود التبرعـات، وهـي سـاحةٌ     حث عن أثرِ الجودة والرداءة على       أتحدثُ في هذَا المب   
حـا، فلـي                 رهأحكام الحاجةُ لفقه التي تشتد العقود لوامع الأَنَام، وقد رأيتُ أن أنتقي ةٌ لتَعاملاتب

        ارِينِ، والعهوالقرضِ، والر ،ةصيوالو ،كالَةوالو ،والَةبعـونِ االلهِ تعـالَى،      وِقفَةٌ وحديثٌ في الح ة
  :وعلى هذا تكون المطالب المحيطَةُ بهذا المبحث ستةً، إليك تبيانَها 

  
  

الأولُالمطلب   
الجَأثر ودةوالر داءةلَ عى عوالَ الحَقد1(ة(  

  

سأَ المَورةُصلة:   
  إذا قام المح  يل بنقل الدنِي  إلى ذ مة الم ماثُ تَ ال عليه، فهل يشترط   ح ينَل الدمـن حيـثُ    نِي  

الجوةُدوالر ؟اءةُد   
  

 
  : على قولين في المسألةاختلف السادة الفقهاء 

  

جودةً ورداءةً، فلا حرج في حوالَـة الـرديء علـى الجِيـاد،      نِيينَالدلا يشترط تماثل    : أولهما
 الحنفية، وقولٌ عند المالكية، والشافعية أيضاً، واختاره الشيخ ابن عثَيمـين            وعكسه، وهذا مذهب  

   .)2(رحمه االله تعالى 
  
  

  

                                         
  .من التحول، والانتقال، وهي اسم من أحال الغريم، إذا دفعه عنه إلى غريم آخر : الحوالة لغة ) : 1(

  .إلى ذمة المحال عليه نقل الدين من ذمة المحيل :       اصطلاحاً 
معجـم لغـة الفقهـاء ص    / ، قلعه جـي  )209(المعجم الوسيط ص / إبراهيم مصطفى وآخرين :       انظر  

/ ، ابـن قدامـة      )3/419(، البجيرمي على الخطيـب      )7/621(البناية في شرح الهداية     / ، العيني   )187(
 ) .3/287(الكافي 

الحاشـية  / ، الخرشـي  )170(ص ) 686(لة الأحكام العدلية مادة مج، )8/15(رد المحتار / ابن عابدين   ) : 2(
مغني المحتـاج   / الشربيني  ،  )3/466(روضة الطالبين   / ، النووي   )4/533(الحاشية  / الدسوقي   ،)6/19(
  ) .4/154(الشرح الممتع / ابن عثيمين ، )3/156(

الحوالَة أن يكُون المحال عليه مديناً للمحيـل،  اتجه الحنفية لهذا المأخذ بسبب أنهم لا يشتَرِطُون لصحة          وقد  
  .وثَمرةُ هذا ألَّا ضرورةَ لتَماثل المالَينِ جودةً ورداءةً

  أثر الجودة والرداءة على عقود التبرعات: المبحث الثاني 
  الفصل
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   :ي ان الثَّالقولُ
تَي1( والحنابلةب تماثل المالين في الجودة والرداءة، وهذا مذهب المالكية، والشافعية،وج(.  

  

 
  

 
  

أيمن السنة الحنفية ومن شايعهم مذهبهم د والمعقول النبويةبأدلة :   
  

  

   : النبويةالسنة نهم مبرهانُ : أولًا
  

 الْغَنـي  مطْـلُ  : " قال     االلهِ  رسولَ  أن  ي هريرةَ  أبِ  من حديث   في صحيحه   مسلم أخرج -1
إِذَا ،ظُلْمو أُتْبِع كُمدأَح لَىع يءلم عتْب2( " فَلْي( .  

  

 
 لما أتَاح الإِحالة على مليء، كان هذا إيعازاً بصيراً يعظُنَـا أن             سر الحديث أن النَّبِي     

رط الجودة  نقبلَ الأجود عما دونه؛ ذلك أن المليء أَحسن النَّاس قضاء، فأضحت الحوالَةُ إليه كشَ             
 ال بِهح3(في الم(.   

  

  
   :ولِعقُالم هم منرهانُب : ثانيا

  

1-                 ابِه فإنهم غيـربى على أرتْبولا ع ،سنونَفلٌ ح ،ودحمفَاقٌ مئاء إرعن الأَرد ادإِنْفاقَ الجِي إن 
، ولا يضيع أجر من أَحسن عملاً،       ملومين، وما عليهِم من سبِيل، بل إِن االلهَ يحب المحسنين         

  . )4(ثُم إِن المصلحةَ للمحال فكان جائزاً مشروعاً 
  

2-                  ا لا تَثْرِيـبـرِهـا بِأَسنها، فمن تَنازلَ عهلحقوق لأه داءةوالر ودةالج فَاتص لافَ أنلا خ
 ذلِك محظُور، بل تَجِد في النَّاسِ مـن يفـضلُ           علَيه، فَبعضها من بابٍ أولى، ولا ينتُج عن       

                                         
، الزركشي  )373(كفاية الأخيار   / ، الحصني   )6/283(البيان  / ، العمراني   )4/533(الحاشية  / الدسوقي  ) : 1(

 ) .3/97(كشاف القناع / ، البهوتي )6/296(المغني / ، ابن قدامة )5/111(شرح الخرقي / 

باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة، واستحباب قبولهـا إذا أحيـل   / كتاب المساقاة / الصحيح / مسلم  ) : 2(
 ) .2/120(، )1564: (، رقم  الحديث )7: (على ملي، رقم الباب 

 ) .7/625(ية في شرح الهداية البنا/ ، العيني )8/16(رد المحتار / ابن عابدين ) : 3(

 ).3/602(شرح بلوغ المرام / ، ابن عثيمين )3/466(روضة الطالبين / النووي ) : 4(

  ثر الجودة والرداءة على عقود التبرعاتأ: المبحث الثاني 
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{  ، وإن كَان لا يجبر علَـى ذَلِـك        استيفَاء الرديء، وألَّا يبقى حقُّه في ذمة مماطلٍ أو فَقير         
لِّيها هو وِجهةٌ ولكُلٍّ و1( }م(.   

  

 3-      ؤْذلاً، وياطمم نيدالم كُونثُ أَن يدحـا           يمبه، وردي ذَات يقبِه، أو ضه؛ لكَذتسويفب هيائِني د
                ،هإِلي والَةي الحالأولِ ف دائِن رغبفي ،اءضاقت رسرِيكَةً، وأَيع نأَلي وه على آخَر يند كان له

اً للأوقَات، واتِّقَاء للخُصومات؛ علَّـه      ؛ إِيجاز  وهذَا بِلا خلاف   فَيقْبل الدائن حقَّه ولَو كَان ردياً     
أن ينَمي بالمالِ ثَروةً، أو يسد به خُلَّةً، وهذه المقاصد معتبرة، والتَّغَافُلُ عنها يورثُ أضراراً               

   .)2( لم يجعل عليكُم في الدينِ من حرجٍ أو مضرة جمةً، وإن االله 
   
 

أيدوا مذهبم بِهأدلةم نسطُ أَولِعقُ المرهي ا فنُالبالأَود ربالآَعة تية:   
  

 إن الحوالَةَ نقلٌ للحقِّ، ونتَاج هذا أن يحالَ على صفَته في الجودة والرداءة؛ ذَلِك أن الحوالَـةَ          -1
      ،ةكالقَرضِ والعارِي تبرعٍ وإرفاق قْدع      ـينـلِ بلآل إلـى التَّفاض فاتالـص ننَا تَبايزفلو أَج

   .)3(الدينَينِ، فنَقَع في بؤرة الربا، فَوجب الأَيلُولَةُ إلى التَّماثُلِ بينَهما بالتَّمام 
     
   : عليهضَرِاعتُ

  
  

رداءة لا يخْدشُ الإرفـاق     ما سطَرتُُموه محلُّ نظَرٍ؛ ذلك أن تفاوتَ المالينِ في الجِيادة وال          
   .)4(والتيسير، بل هو إعمالٌ له، فكيف لو تُوج بقَبول الطَّرفينِ ورضاهما ؟ 

  

                                         
، والآية مـن سـورة      )4/154(الشرح الممتع   / ، ابن عثيمين    )3/602(شرح بلوغ المرام    / ابن عثيمين   ) : 1(

 ) .148(البقرة، جزء الآية 

، ولـم  )18/172 ( عن بعض كتب الحنفية   ادرة عن وزارة الأوقاف الكويتية    ذكرته الموسوعة الفقهية الص   ) : 2(
 .أجده فيما بين يدي من مصادر 

، )3/305(المهـذب  / ،  الـشيرازي  )3/425(، البجيرمي علـى الخطيـب   )6/18(الحاشية  / الخرشي  ) : 3(
معـاملات المدنيـة    فقـه ال  / ، نصر وائل    )3/288(الكافي  / ، ابن قدامة    )3/97(كشاف القناع   / البهوتي  

 ) .2/81(الملخص الفقهي / ، الفوزان )164(والتجارية في الشريعة الإسلامية ص 

 ) .3/603(شرح بلوغ المرام / ابن عثيمين ) : 4(
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إن تباين الصفات استدراج لصيرورة الحوالَة بيعاً وتجارةً، وإنكم لتعلمـون أن بيـع الـدينِ            -2
   .)2(تخرج الحوالَةُ عن طَورِ الرخصة والتَّيسير  قد حرمته الشريعةُ، وبهذا )1(بالدينِ

   : عليهضَرِاعتُ
  

؛ ذلك أن غَض الطَّرف عن صفات المالِ        )3(ا لا نُسلِّم أن الحوالَةَ تُصبِح بيعاً لدينٍ بِدينٍ        إنَّ  
قاصوم والَةر، بل إِنَّه تَرسيخٌ لمآرِب الحسوالي فقامِ الرا من تَمهن أَجلت ما، والتِّي شُرعه4(د(.    

  

إن الحوالَةَ عقد تبرعٍ وإِرفَاق، غايتُه الإيفَاء والاستيفَاء، لا الاسترباح والاستكثَار، فلو آذنَّـا               -3
صةً في  بالتفاوت في جودتها أو ردائَتها، لتَبارى المتعاملُون إِليها، كُلٌ يقصد غَبن الآخر، خا            

  . )5(الصفَقَات الكبِيرة، وهذا خلافُ موضوعها 
  

عوائد الأنامِ تشرطُ جلاء الصفَات وبيانَها؛ ذلك أن الأغراض الآدميةَ تختَلفُ باختلافها، حتَّى              -4
           لَم، لقُوة أثرِ الجالس عتبرةَ في عقْدبتلك الم فَاتبطُوا الصالشافعيةَ ض ا  إنيهداءة فوالر 6(ودة( ،
  فكيف نُجبِر المحالَ عليه التَّنَازلُ عنْها، والأغراض تختلفُ بِنَاء عليها ؟

  

   :مه قولُشَوقنُ
  

                                         
بيع الدين بالدين هو بيع النسيئة بالنسيئة وهو المؤخر الذي لم يقبض، وهذا كما لو أسلم شيئاً في شيء في        ) : 1(

خر، وهذا لا يجوز بالاتفاق، وهناك صور ليست محرمة، وللمزيد عنها راجع حاشـية              الذمة، فكلاهما مؤ  
 ) .14(بيع الكالئ بالكالئ ص / نزيه حماد : انظر .  من الصفحة القادمة )2(رقم 

/ ، مركز الدراسات الفقهية والاقتـصادية       )4/85(بداية المجتهد   / ، ابن رشد    )6/18(الحاشية  / الخرشي  ) : 2(
/ ، عمر كامـل     )6/4194(الفقه الإسلامي وأدلته    / ، الزحيلي   )13/16(اوى المعاملات المالية    موسوعة فت 

 ) .2/317(جداول الفقه المقارن 

فقد أفاد ابن القيم أن صور بيع الدين بالدين ليست كلها محرمة، وإنما حرم الشارع منها مـا آل للربـا،                     ) : 3(
بالدين المنهي عنه قد شغلت فيه الذمتان بغير فائدة، فإنـه لـم             الذي كان عليه الجاهليون، ثم إن بيع الدين         

يتعجل أحدهما ما يأخذه فينتفع بتأجيله، وينتفع صاحب المؤخر بربحه، بل كلاهما شغلت ذمته بغير فائـدة،      
  .أما هنا في مسألتنا ففيها إبراء للذمم 

 ) .2/305(إعلام الموقعين / ابن القيم : انظر 

 ) .3/603(شرح بلوغ المرام / ابن عثيمين ) : 4(

 ) .18/207(الموسوعة الفقهية / وزارة الأوقاف الكويتية ) : 5(

  ) .373(كفاية الأخيار / الحصني ) : 6(
حتـى يعلـم   :      وذلك كالرقة والصفاقة، والنعومة والخشونة، واللون، ووجه ضبطها بالسلم واشتراط ذلـك        

 . لا يصح بيعه ولا استيفاؤه، والحوالة إما بيع أو استيفاء  المحال ما طبيعة المحال به، لأن المجهول 

  أثر الجودة والرداءة على عقود التبرعات: المبحث الثاني 
  الفصل
 الثاني



www.manaraa.com

 

 117 

              في المسألة؛ ذلك أن النَّاس واحد هما أجرانِ، ولقائِلوحهذين دليلانِ مرج يرى الباحثُ أن
    ه، فما الحائل بينهم والإباحة، وقد شـرع االله            لو توافقَت على استيفَاء الرأو عكس ،دينِ الجيء عد

 لاك ؟وأم قُوقن حم مللآدميين إسقاط ما له   
معللاً ذلك بأنه ديـن ثابـت،   ولهذا أجاز ابن قدامة التَّفاوتَ بحلولِ الرضا بين الطَّرفَينِ،        

   .)1(فجاز فيه كغير المحال به 
  

  
  

        ـودةـالينِ فـي الجتَماثُلِ الم مِ شَرطدي بِعم؛ والقَاضهومن شَايع الأحناف مذهب بأَنْتخ
              خالفوهم من الاعتراضِ القَوي، ثُمسلَم مولم ي ،م مكينهوقرار ،حكَمم مهمفزع أن ؛ ذلكداءةوالر

  ..كيم في حشد أَلوانِ اليسرِ لصالحِ المكلَّفين إنَّه يتوافقُ ومقاصد الشَّارعِ الح
  

ثم إن إسقاطَ بهاء الصفات أمر خَاضع لصاحبِه، وهو أهلٌ لأن يجود بالجِياد، أَو القَبـول         
د هذا التَّرجيح بالضيء، إلَّا أنِّي أُقَيدنِطينِابِبالرييالآت :   

  

هِك الإِرادةَ الحقيقيةَ عند المتبرعِ بالزيادة أو القَابـلِ بـالرداءة؛           ألَّا نجعلَ سيفَ الحياء ينت     -1
ذلك أن النَّاس يتَفاوتُون في تقاضي ديونهِم رِفقَاً وعنفَاً، ويسراً وعسراً، وبذلاً ومطْـلاً،               

  .راضٍ جلين تَ ع، ولا ذا الرداءة أن يجود؛ إلافلا نُلزِم مستحق الجِياد أن يتنازلَ
  

ألا يتبِع مسقطُ حقِّه ذلك بِمن، ولا الذي قَبِلَ الرداءة بِأَذَى؛ ذلك أن القُرآن حذَّرنَا من هذا                  -2
 أمر العباد أن يقُولُوا التِّي هـي  وهذا، وخاصةً إن سبقَ الحوالةَ مطْلٌ ونزاع، فإن االله    

 .ان ينْزغُ بينهم، إِن الشَّيطان كَان للإِنسانِ عدواً مبِيناً أحسن؛ فإِن الشَّيط

  
 

 
 

 
 
 
  

                                         
 ) .3/288(الكافي / ابن قدامة ) : 1(
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اني الثَّالمطلب  
أثرالجودة والر داءة عقْلى عدالَكَ الو1(ة(  

  

ورةُصالمسألة :   
  

د بردية، فأي أثر تحدثُه الجـودةُ       إذَا أَوعز الموكِّلُ لوكيله أن يسوقَ له سلعةً فاخرةً، فعا         
  والرداءةُ في محلِّ العقد ؟

  

تحريرم التراعِعِوض :   
  

الفقهاء على أن الوكيلَ لو جلَب رديء المنتجات، وأَجازها الموكِّلُ، فإِن التَّـصرفَ              فقَاتَّ  
 الوكَالة، هل يقتضي السلامةَ من أية رداءة ؟ واختلفوا           إلا إِنَّهم اخْتلفُوا في إِطلاق     ،)2(نافذٌ مجاز   

  أيضاً هل لِعلمِ الوكيلِ بالرداءة وقَبولِه بِها من أثَرٍ على العقد ؟
  

                عليه دتَمهقاشَ الأُولَى ين ي المسألتين؛ ذلك أنكمِ فالح ي البحثُ إلى تَجليةنوبهذَا يستدرج
نية، ولا يستغنَى عن شَرحها؛ ولتكون الأحكام مبنيةً عليها، وعلى هـذا فإثبـات آثـار                بيان الثَّا 

  :الجودة والرداءة في الوكالَة يتطلب إِحاطةَ المطلبِ بفرعينِ، إليك تَجليةَ أحكامهما 
  

)3(  
  

  

اختلف العلماءفي هذ على أقوالٍ ثلاثَه المسألة ة:   

                                         
  .فوض إليه أمراً من الأمور : الاسم من وكل فلاناً، أي : الوكالة لغة ) : 1(

  .هي تفويض شخص أمره إلى آخر، وإقامته مقامه في التصرف :       اصطلاحاً 
معجـم لغـة الفقهـاء ص       / ، قلعه جي    )1054(المعجم الوسيط ص    / مصطفى وآخرين   إبراهيم  :      انظر  

، )4/254(تبيـين الحقـائق   / الزيلعـي  : ، وهناك اختلاف يسير بين تعريفات المذاهب راجـع    )2/123(
مغنـي المحتـاج   / ، الشربيني )7/160(مواهب الجليل / ، الحطاب )227(تحفة الفقهاء ص    / السمرقندي  

 ) .3/501(شرح منتهى الإرادات / هوتي ، الب)3/192(

، البهـوتي  )6/422(البيان / ، العمراني )5/63(الحاشية / ، الدسوقي )7/429(بدائع الصنائع  / الكاساني  ) : 2(
 ) .3/528(شرح منتهى الإرادات / 

جودة من المقررات الفقهية الحث على الاتفاق بين الموكل ووكيله على الجـنس والقـدر والـصفة كـال                 ) : 3(
والرداءة، ولما كانت الجهالة اليسيرة ولا تؤول للمنازعة والبغضاء، تم غض الطرف قليلاً؛ ذلك أن مبنـى              
التوكيل قائم على المسامحة، وهذا بخلاف البيع مثلاً؛ فإن مبناه على المضايقة والمماكسة، لكونه معاوضة               

  .د المال بالمال، فالجهالة فيه تفضي للمنازعة، فتوجب فساد العق
 ) .2/142(اللباب في شرح الكتاب / ، الميداني )7/415(بدائع الصنائع / الكاساني :      انظر 
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 رأي جمهور العلمـاء مـن     وهذا  رداءة،   لِّ من كُ   إلا سليمةً   سلعة  شراء  للوكيلِِ وزلا يج  : أولها
   .)1(المالكية والشافعية والحنابلة 

  

وهذا مـذهب   . وكالةُ بإِطلاق   ن كانت ال   يتاح للوكيلِ أن يؤوِي إِليه السلعة التي يشاء، إ          :وثانيها
   .)2( حنيفة أبي

  

وبهـذا قَـالَ أبـو    . فأنَاط الجودةَ والرداءةَ بعوائد النَّاسِ وسلُوكياتهم في المعاملات     : أما الثالث 
   .)3(الحنفية يوسف ومحمد من 

  
  

 
  

 
 

   :ولِ والمعقُ،ريمِ الكَالقرآنِهم من ذهبأيدوا م
  

   :يمرِ الكَرآنالقُ ن م دليلهم:أولاً 
  

   :  قول االله -1
        }  يلاكو ه    .)4( }رب الْمشرقِ والْمغْربِِ لَا إِلَه إِلَّا هو فَاتَّخذْ

  

 
 

وِرثُنا فَهمـاً بـأن الـدور       هذه إشارة عامة تُُ   ، و )5(يرالوكالةُ هنا تعني الحفظَ وحسن التَّدبِ     
  .المناطَ بالوكيلِ أن يحفظَ لموكِّله حظَّه الأَجود في محلِّ الوكالة ديمةً 

  

  
  
  

                                         
، )6/556(الحاوي الكبير   / ، الماوردي   )6/422(البيان  / ، العمراني   )7/181(مواهب الجليل   / الحطاب  ) : 1(

 ) .5/4107(، الزحيلي  )3/527(، مطالب أولي النهى )3/174(كشاف القناع / البهوتي 

  ) .3/147،142(الكتاب مع اللباب / ، الميداني )6/3131(التجريد / القدوري ) : 2(
ويرى أبو حنيفة أيضاً أن إطلاق العقد يمنح الوكيل أن يشتري بأي ثمن كان ، لنفس العلة بأن الإذن يحمل                    

 ) .6/519(المغني : انظر . على الإطلاق 

، الميـداني  )3/529(الفتاوى الهندية / ، الشيخ نظام وآخرين )408،409(الجامع الصغير ص   / الشيباني  ) : 3(
 ) .3/142،147(الكتاب مع اللباب / 

 ) .9(سورة المزمل، الآية ) : 4(

 ).3/467(صفوة التفاسير / ، الصابوني )1/893(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / السعدي ) : 5(
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   :لاثة ثَجوهن و م، وذلكعقولِالم ن مهم دليلُ :ثانياً
  

طلاقَ العقد فيه يقتضي السلامةَ من كلِّ منقصة، ذلك         لنا أسوةٌ بعقُود المعاوضة كالبيعِ، فإن إ       -1
   .)1(ا شيةَ فيهأن المبتاع ما أنفقَ ماله غير منقُوصٍ إلا ليفوز بسلعة جيدة لا 

2-               ،لبِ الجِيـادبج كِّلَهوم حرسات، والأولى بالوكيل أن يالمبيع برديء رالض هسمكِّلَ يوالم إن
ب فضانن كُلِّ جم فظَاً لهوح ،؛ وِقايةً للعقدحِ والتَّوجِيهبالنُّص هجوبِ إحاطَت2(لاً عن و(.   

  

3-                 رلُّ الـضحائع، وير البففقد ي ،فيه مشكوك أمر بالرداءة بخيار الرد فاتالص ديج استيفاء إن
   .)3(فاق وتبرعٍ، فكيف نُخرجها عن طورها ؟ بالموكِّلِ، ومعلوم أن الوكالةَ عقد إر

  
 

  

   :ولِعقُ والم، النبويةهم من السنة لمذهبِ الأحنافُاستدلَّ
  

   : النبويةالسنةمن دليلُهم : أولاً 
  

1-    أخرج أبو داود مامٍ    حديث نزنِ حيمِ بكح      ولَ اللَّهسر أَن  يبِد هعثَ معب  شْتَرِى لَـهنَارٍ ي
أُضحيةً فَاشْتَراها بِدينَارٍ وباعها بِدينَارينِ فَرجع فَاشْتَرى لَه أُضحيةً بِدينَارٍ وجاء بِدينَارٍ إِلَـى              

 النَّبِى  النَّبِى قَ بِهدفَتَصهتارجى تف لَه كاربي أَن ا لَهعد4( .  و(.   
  

 
  

     النبي إن               ا؛أمره كيلَ يملكالو لالةٌ أني هذا دالتِّي أراد، وف الشَّاة فةح عن صفصلم ي 
   .)5(فإن الوكيلَ كالأصيل 

  

                                         
أثر العرف وتطبيقاته   / ، عادل قوته    )3/358(المهذب  / ، الشيرازي   )3/542(روضة الطالبين   / النووي  ) : 1(

  ) .111(المعاصرة في فقه المعاملات المالية، ص 
 .وأنبه أن إطلاق العقد يقتضي السلامة من الرداءة، إلا إن كان العرف يقر بأن هذه السلعة تشترى رديئة 

 ) .6/471(المغني / ، ابن قدامة )3/363(المهذب  / ، الشيرازي)2/87(بداية المجتهد / ابن رشد ) : 2(

شرح منتهى  / ، البهوتي   )3/474(مطالب أولي النهى    / ، الرحيباني   )3/206(مغني المحتاج   / الشربيني  ) : 3(
 ) .5/4101(الفقه الإسلامي وأدلته  / ، الزحيلي )3/528(الإرادات 

: ، رقـم  الحـديث    )28: (ضارب يخالف، رقـم البـاب       باب في الم  / كتاب البيوع   / السنن  / أبو داود   ) : 4(
  .ضعيف : وقال الألباني ) . 517(، ص )3386(

 لم يأذن لعروة في بيع الأضحية، ويحتمل لأنه خرج عنـه          سبب التصدق بالدينار علته أن النبي        : فائدة
  .)5/327(نيل الأوطار / الشوكاني . للقربة الله تعالى في الأضحية فكره أكل ثمنها 

 ) .19/39(المبسوط / السرخسي ) : 5(
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   : عليهيعترضُ
 

 الحديثَ ضعيفٌ؛ فقد ضعفه الشَّإنوكاني1( فيه ، لانقطاعٍ، وتبعه الألباني(.   
 

اللهم                في صحيحه قد أخـرج أنِّي ألفيتُ البخاري ؛ ذلكلا حاجةَ إليه هذا الاعتراض إن 
أَعطَاه دينَارا يـشْتَرِى   أَن النَّبِى  الحديثَ باختلاف يسيرٍ في لفظه، وذلك من طريق عروة 

 فَدعا لَه بِالْبركَة فـى      ،جاءه بِدينَارٍ وشَاة  و ،اهما بِدينَارٍ  فَباع إِحد  ، فَاشْتَرى لَه بِه شَاتَينِ    ،لَه بِه شَاةً  
هعيب،يهف بِحلَر ابى التُّرلَوِ اشْتَر كَان2(  و(.   

  .ودلالةُ الحديث كسابقه، كما أورده السرخسي في المبسوط، والشَّوكاني في النَّيل 
  

   : وذلك من ثلاثة أوجهولِعقُالم نمدليلهم  : ثانياً
  

إن التوكيلَ بِمطلَق الإذنِ يتضمن كلَّ مبيعٍ دون قيد، فوجب الامتثالُ لما يجلبه الوكيل؛ ذلـك                 -1
أنَّه منَزه عنِ التُّهمة، بل إن يده كَيد الآمرِ الأصيل، فجـاز لـه إيـواء الـرديء، وشـأنُه                    

الكضاربِ مع الم3( كالم(.    
  

   : عليهيعترضُ
  

، اللهم إلا إن أقر العـرفُ   فيهكالةُفكذلك الوإن إطلاقَ البيعِ يقتضي الجيد دون الرديء،      
قياس مع الفارق؛ إذ إن الوكالةَ تُفـارقُ      فالقياس على المضاربة    أما  بأن جنس السلعة يباع رديئاً،      

                                         
 سماع حبيب من حكيم     ممنقطع في الطريق الأولى لعد    إن الحديث ورد من طريقين وهو       : قال الشوكاني   ) : 1(

 لأن فـي أحـدهما      ؛ غير متصلين  إن الخبرين معاً  :  قال الخطابي    ،في إسناده مجهول  فوفي الطريق الثانية    
   . حديث حكيم من أجل هذا الشيخفَع ض : وقال البيهقي، من هو لا يدرىوهو خبر حكيم رجلا مجهولاً

. ، وقال الألباني بضعفه عند حكمه عليه في سـنن أبـي داود              )5/327(نيل الأوطار   / الشوكاني  : انظر  
، ص )3386: (، رقـم  الحـديث       )28: (باب في المضارب يخالف، رقم البـاب        / كتاب البيوع   : انظر  

)517 . (  
أنه يجوز للوكيل إذا قال له المالك اشـتري بهـذا الـدينار شـاة     فائدة ذكرها الشوكاني تفيد ب  وفي الحديث   

   .  يشتري به شاتين بالصفة المذكورة لأن مقصود الموكل قد حصل وزاد الوكيل خيراًأنووصفها 
 ) .5/327(نيل الأوطار / الشوكاني : انظر 

 ) .2/202(، )3642: (، رقم  الحديث )28( باب رقم /كتاب المناقب / الجامع الصحيح / البخاري ) : 2(

اللباب في شـرح الكتـاب      / ، الميداني   )3/325،324(مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر       / الكليبولي  ) : 3(
فقه المعاملات المدنية والتجاريـة فـي الـشريعة     / ، نصر وائل    )6/526(المغني  / ، ابن قدامة    )2/147(

 ) .193،192(الإسلامية ص 
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قصودها استكثَار الربح، وهو قَائم في الرديء كما في الجِياد، بينَما قَـصد             المضاربةَ؛ ذلك أن م   
 ةةً، وفَواتَ منفعورثُ إلا غُصديء لا يوالإيواء، والر للقُنية لعةالس استيفاء كالة1(الو(.   

  

صيراً؛ إذ إنَّه على خـلاف      عد السرخسي غض البصرِ عن الجودة والرداءة هنا استحساناً ب          -2
قواعد القياس، لأن القياس ينتصر للمخَالفين، ويقر بوجوبِ تبيانِ الوصف من حيثُ الجـودةُ       

أن التوكيل بالبيع والشراء معتبر بنفس البيع والشراء، فوجب بيـان           : ووجه ذلك   والرداءةُ،  
، وإلـى هـذا ذهـب بـشر        تري لنفسه أنا نجعل الوكيل كالمش   صفة المعقود عليه، ألا ترى      

   .)2(المريسي 
  

3-                ستدركَةٌ، والذي شأنُه ذلك تَعفُو عنـه العقـودالةٌ مجه داءةوالر ودةالج ةيعلومهالةُ في مالج 
المبنيةُ على التبرعِ والإرفاق، والتي لا يتعلَّقُ بها لُزوم؛ ذلك أن الجودةَ والرداءةَ تتفـاوت،               

ه وفي تَعفسقطَ اعتبار ،ها حرجاشتراط 3(نِّت(.   
  

  :م ه قولُشَوقنُ 

يرى الباحثُ أن هذا المأخذَ لا دقَّةَ فيه؛ ذلك أن قواعد الترافق آمرةٌ باستقدام الجِياد؛ للنَّجـاة                 
ى بذات مـشَغِّلٍ  من أي خصامٍ، فإن الموكِّلَ لو أطلقَ لوكيله شراء مركبة تُعينُه على حوائجِه، فأتَ      

   .)4(رديء وألزمنَاها الموكِّل، لألفيناه غارقاً في بحرِ الضر، فقد كَسد مالُه، وفاتَ مقصوده 
  

  :د مح ومفوس يي أبأدلةُ
  

1-          بمثل تغابنالناس، وما لا ي لعوائد إن مطلقَ العقد يتوجهه  عدلٍ، ولا   ا أنَّ لمنَ، وقد ع ها شاهد
   .)5(الظنون، أو تخطَّفُه التهم تحيط به 

                                         
فقه المعاملات المدنيـة  / ، نصر وائل )6/557(الحاوي الكبير / الماوردي ) 6/526(المغني / ابن قدامة  ) : 1(

 ) .193،192(والتجارية في الشريعة الإسلامية ص 
فقد كان بشر المريسي يأخذ بالقياس، إلى أن نزل به ضيف، فدفع الدراهم لإنسان على أن ياتي بـرؤوس              ) : 2(

صفها له إلا أنه عجز عن تمام الوصف، فوكله بفعل ما بدا له، فلما أتى بها، وتم أكلها، قال       مشوية، فجعل ي  
  .اصنع ما شئت ؟ فعندها رجع عن قوله وأخذ بالاستحسان : ألم تقل لي : أين ما أمرتك به ؟ فقال : له 

 ) .19/39،38(المبسوط / السرخسي :      انظر 

 ) .19/39(المبسوط / السرخسي ) : 3(

" التجريـد   " توسع الحنفية في إثبات مذهبهم بالمعقول، ولمن أراد أن يبسط له في فقهـه فلينظـر فـي                   ) : 4(
 ) .6/3131(للقدوري 

 ) .2/147(اللباب في شرح الكتاب / الميداني ) : 5(
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2- ثم إن  التصرفات  الأوطارِ ا شُرِعت إلا لدفعِ    م  والم لمات لنَ ، وليس  إلا أن   ا سـبيلٌ  ا عليه ،
ى بابِ علَننتظرالعوائد فإنَّ المثلِ بثمنِ، كالبيعِ والأعراف لِ ينصرفُه 1(ا كرنَا ذَم(.  

  

 
 

 

أن المزكَّى من الأقوالِ ما انتخبه الجمهور، فإن إطلاقَ الوكالة يقتضي السلامة من             أرى  
، فإن إقفالَ المعابرِ يحـولُ       اليومِ مواد البناء الرداءة، اللهم إلا إذا كان الرديء سائِداً، مثل بعض          

 بذلك أُؤَلِّفُ بين رأيِ الجمهور والصاحبين، فإن        ، وإنِّي ةر الفاخ المواد ن م ونا يشته  وم بينِ النَّاسِ 
ها ه أسـطر  مسوغاتَ فإن إليه ذهبتُ إلى اتحاد ووفاق، وما      التصادم الذي بينهما محتمل، بل يؤولُ     

   : الآتيينِالبندينِفي 
  

1 - إنه  لدينَ  قد استقر  ن نتاجِ ا م البحث  أن    البيوعِ  الإطلاقَ في كافة  لامةَ  يقتضي الس ن كـلِّ    م
إلا إذا شَيبٍ ع ،هِورداءةدالع رفُ بتهميشو لغُا فتَه.  

 ـ  نَم، وإنَّ هِالتاً في عد  ى مشكوكَ  أضح إن سواداً عظيماً من النَّاسِ     - 2 ا للوكيـلِ أن لا     ا إن أتحنَ
صد بزحزحتها  يرِينا إلا ما يرى؛ فإن المضار ستُحشَد في حجرِ الموكِّلِ، وقد أمرتنا المقا            

  .عن المكلفين، بل وإيواء المنافع والمصالِح لهم، وإلا لخرجت الوكالةُ عن موضوعها 
 

 
 

  

       وكِّلَ إن شرطَ الجالم اً لدينَا أنات      باتَ معلُومنتجالم ديجزئُ إلا جأما لو   )2(ِودة، أنَّه لا ي ،
  :سكَتَ، دون أن ينُص شيئاً نَظَرتَ 

فإما أن يأتيه الوكيلُ بمنتجٍ رديء وهو جاهلٌ برداءته، وإما أن يأتيه به على علمٍ، ولكل                
  :من الصورتينِ فقهها، وأسجلُ إليك تجليةَ أحكامهما 

  

ى ولَ الأُةُورالص :سلعةًرى الوكيلُإذا اشت وه والقائمةَ الرداءةَجهلُ ي ا  فيه:  
  

   :ا على قولينِ فيه العلماءفقد اختلفَ

                                         
 ) .3/324(مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر / الكليبولي ) : 1(

، )6/422(البيـان   / ، العمرانـي    )5/37( المحتاج نهاية/ ، الرملي   )7/181(مواهب الجليل   / الحطاب  ) : 2(
 ) .3/527(مطالب أولي النهى 
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وهذا مذهب الحنفية والمالكية، والشافعية في راجـح مـذهبهم،          . ن الموكلَ ملزم بها     إ  :أولهما
   .)1(والحنابلة 

   .)2(وكِّل، وإليه ذهب بعض الشافعية أنَّها لا تلزم الم: والثاني  
  

 
  

 
من وجهينِ قولهم بالمعقولِأيد الجمهور إليكَه ،ا م:  

1-                عـذُورم وإنَّه ،سواء داءةبالر الةهرِ الأصيلِ، فهما في الجه كالآمويد ،أمين الوكيلَ نائب إن
فلزمت ،وكِّلَ بجهله3( الم(.   

  

إن التحرز عن شراء الرديء أمر معسور، وقد أُمرنَا أن نتَّبِع الظَّاهر، فَما شـهِدنَا إلا بِمـا                   -2
   .)4(علمنَا، وما كنَّا للغَيبِ حافظين، اللهم إلا إذا قَصر الوكيلُ عن تَفَحص المنتَجِ، فلا تَلزم 

  

 
  

  :، فقالوا استدلوا بالمعقولِ
   .)5(إن الغبن يسقطُ إلزام الموكِّلِ بالسلعة مع السلامة، فعند الرداءة من بابٍ أولى 

  

 
  

               يـد وجاهةٌ بارزة؛ ذلك أن هم لههم قوي، ومفزعمذهب قولِ الجمهور؛ فإن أميلُ لرجاحة
  . نفسه موكِّلٌالوكيلِ يد أمانة، بل كأنَّه 

  

                 ،هنـا، فالأصـيلُ مالـك الـرد يل والوكيلَ خيارالأص ونيمنح بل إنِّي رأيتُ الفقهاء 
والضرر يتبعه، وحقوقُ العقد متعلقةٌ به، أما الوكيل فإنَّه نائبه، وقائم مقامـه، ثـم إن الـرداءةَ                   

   .)6(عةٌ، قد اجتاحت عقده، فجاز له قمعها بالخيار ظُلامةٌ مشر
                                         

،  )6/525(المغنـي   / ، ابن قدامة    )5/63(الشرح الكبير   / ، الدردير   )7/429(بدائع الصنائع   / الكاساني  ) : 1(
 ) .6/557(الحاوي الكبير / الماوردي 

 ) .3/206(مغني المحتاج / ، الشربيني )6/424(البيان / العمراني ) : 2(

 ) .6/525(المغني / ، ابن قدامة )5/37( المحتاج نهاية/ الرملي ) : 3(

 )6/525(المغني / ابن قدامة ) : 4(

 ) .3/206(مغني المحتاج / ، الشربيني )5/37( المحتاج نهاية/ الرملي ) : 5(

، )5/37( المحتـاج  نهايـة / ، الرملي )3/358(المهذب / ، الشيرازي   )7/155( الرائق البحر/ ابن نجيم   ) : 6(
 ) .3/206(مغني المحتاج / الشربيني 
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انِ الثَّورةُالصةُي : حكمقوعِ والس لعةإن اشت راهكيلُا الوالماً بِ عرداءتا ه :  
  

على قولين اختلف العلماء :  
ذا مذهب الحنفية والمالكية    وه.  إن الوكيلَ إن أتاه عمداً بالرديء، فإنَّها لا تلزم الموكِّلَ            : أولهما

والشافعية في راجح مذهبهم، والحنابلة، إلا إن المالكية ألزموا الموكل بـه إن كـان الاخْـتلافُ            
   .)1(يسيراً، أما فاحشَاً فلا 

  

   .)2(لشافعية عند ا وهو قول .إنَّها لازمةٌ للموكِّل  : والثاني
  

 
  

 
  

  :وا ، فقالُ، من وجهينِدلوا بالمعقولِاست
  

إن الوكالة قد بنيت في أصلها على إيواء سليمِ المنتَجات لَها؛ ذلك أنَّك لن تَعثُر علـى مـن                    -1
  .)3(وا من أربابِها ذب رغائب النَّاسِ إليها ليكونُيرجوك غرضاً ردياً، بل إن الجودةَ تج

 

 حتَّى لو كانت الـرداءةُ فـي   ؛ ذلك أن الفطَر تعافه،نٍ في شراء الرديءإن الوكيلَ غير مأذو  - 2
 العقود قائمةٌ على بنيانِ الرضا، بل يقبح إلزام الموكِّـلِ بالـسلعة             ثم إن مقابلِ بخَاسة الثَّمن،    
  : زلَ نَ بالحقِّرآناًي ذلك قُاقرأوا ف! والرغبةُ فيها فاترةٌ 

                                         
الشرح / ، الدردير   )7/429(بدائع الصنائع   / ، الكاساني   )3/528(الفتاوى الهندية   / الشيخ نظام وآخرين    ) : 1(

كشاف / ، البهوتي   )5/37( المحتاج نهاية/ ، الرملي   )6/557(الحاوي الكبير   / ، الماوردي   )5/61(الكبير  
  ) .4/246(الشرح الممتع / ، ابن عثيمين )3/174(القناع 

مر بنا أن أبا حنيفة يمنح الوكيل بأن يأتي بالجيد أو الرديء إن كانت الوكالة مطلقة، وهنـا يقـول بـأن                       
في المطلقة، الرديء لا يلزم به الموكل، وسر هذا التعارض أنه قسم الوكالة لمطلقة ومقيدة، فما قاله هناك ف          

أما هنا فالمقيدة؛ لأن القيد يراعى إجماعاً؛ ذلك أن في كل مقيد اعتبار القيد فيه إلا قيداً لا يفيـد اعتبـاره،                      
  .حتى إذا خالف الوكيل في شيء لزمه إلا أن يكون خيراً منه وأجود فيلزم الموكل 

في تحريـر الرقبـة ألا تجـوز         إلا أني رأيت ابن قدامة ينص على أن أبا حنيفة خالف أصله، فهو يرى               
  .العمياء والمتلبسة برداءة، ثم إنه يجوز للوكيل شراء الأعمى والمقعد ومقطوع الرجلين واليدين 

/ ، ابن قدامة    )7/429(بدائع الصنائع   / ، الكاساني   )3/528(الفتاوى الهندية   / الشيخ نظام وآخرين    : انظر  
 ) .6/526( المغني 

 ) .3/206(حتاج مغني الم/ الشربيني ) : 2(

 ) .4/246(الشرح الممتع / ابن عثيمين ) : 3(
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يها{    الَّذين آمنوا لَا تَأْكُلُوا أَموالكَُم بينكُم بِالبْاطلِ إِلَّا أنَ تكَوُن تجارة عن تَراضٍ منكُم ولَا تقَْتلُوُا يا أَ
   . )2( )1( }أَنْفُسكُم إِن اللَّه كَان بِكُم رحيما  

 
  

وقبولٍ إلا عن تراضٍاسِ النَّ أموالِ، في التحذير من أكلِ ظاهرةٌلالةُوالد .   
 

 
  :قالوا  من وجهين، ف،وا بالمعقولِاستدلُّ

   .)3( إن الوكالةَ مطلقةٌ، واستجلاب الرديء لم يخدش المالية المقدرة للسلعة أو ينقصها -1
 

ن الوكيلَ نائب عدلٌ عن موكِّله، ولا يختلـفُ اثنان أن الموكـلَ لـو      من المقررات الفقهية أ    -2
قَبِلَ بالرديء لما أتبعنَاه لوماً أو عتاباً، فلا تَثريب عليه، فَلم لا يكون الوكيلُ كـذلك، وهـو                  

  .)4( عدلٌ أمين ؟
  

   : عليهعترضُي
  

رد؛ ذلك أنّه قَبِلَ بالرديء، فكان ضامنَاً، اللهـم إلا إذا           إن الوكيل قد حرم موكِّلَه خيار ال      
 للوكيلِ فـي الفَـسخِ؛      أَجاز الموكِّل العقد، راضياً بِه، أو متباطئَاً في العود فينفَذ، وعندها لا حظَّ            

   .)5( الموكِّل، وقَد أَسقطَه لأنَّه حقُّ
  

دامة الموكلَ ألَّا ينَصب إلا أمينَاً؛ فإن غيـره ذُو تَفـريط            وحراسةً للعقد، فقد وعظَ ابن قُ     
   .)6(وخُذلانٍ، حتى لو عزله فلا بكاء عليه أو حزن 

  

 
 

ما تبنَّاه الجمهور؛ ذلك أن توجيههم وجيه معتبر، وفيه حراسةٌ للوكالة التي شُرعت              ديؤَأُ
ثم إن انتزاع القَبول من الموكل عن غير تراضٍ قلبي يـورثُ العقـد مخـاطر    إرفاقَاً بالمكلفين،   

  .لاحقةً، وقد تُفضي إلى الخصامِ بين الأصيل والوكيل، فيتبدلُ الإرفاقُ لخناق، والتَّغافر لتدابرٍ 
  

                                         
 ) .29(سورة النساء، الآية ) : 1(

 ) .5/37( المحتاج نهاية/ ، الرملي )3/358(المهذب / الشيرازي ) : 2(

 ) .5/37( المحتاج نهاية/ الرملي ) : 3(

 )3/359(المهذب / الشيرازي ) : 4(

 ) .3/207،206(مغني المحتاج / الشربيني ) : 5(

 ) .6/471(المغني / ابن قدامة ) : 6(
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 ـ        صوصة، والتِّـي  وثمرةُ التَّرجيحِ أن الموكل ملزم بقَبولِ السلعة إن أتت بالـصفات المن
أجود منها من بابٍ أولى، إلا إن حملت منَّاً أو أذى، أما إن جاءت برديء المنتجات دون نـصٍ                   
عليها، فإن الموكلَ له الإعراض عنها، كما أنه له إجازة التَّصرف دون مقابلٍ، أو العـود علـى                

الوكيلَ كمستهلك الس أن شِ النَّقصِ؛ ذلككيلِ بأَره الوبالأَرشِ لتفريط وزِيفج ،1(لعة(.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
الفتـاوى الهنديـة   / ، الشيخ نظام وآخرين )5/328(كتاب الوكالة  / مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية     ) : 1(

/ ، الـشيرازي    )3/324(بلغة الـسالك    / ، أحمد الصاوي    )7/429(بدائع الصنائع   / ،  الكاساني    )3/529(
  ) .3/359(المهذب 

د اختلف العلماء في إثبات أرش النقص للموكل إن فات الرد، فأثبته الشافعية، وأنكره الحنابلة، أمـا                 وق
إن الأرش لا   : الشافعية فقالوا بالأرش؛ ذلك أن الموكل حصل له النقص بتفريط الوكيل، أما الحنابلة فقالوا               

 لكن الفاعل يعـود علـى الوكيـل    يثبت؛ ذلك أنه معاوضة جديدة عما فات بالعيب، والوكيل لا يملك ذلك،    
  .ويلزمه السلعة 

 ) .4/247(الشرح الممتع / ، ابن عثيمين )6/424(البيان / العمراني : انظر 
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الثَّالمطلب ثُال  
الجَأثر ودةوالر داءةلَ عى الوصي1 (ة(  

  

المَورةُص سألة :   
  

قام شخص بالوِصاية لآخرين مالاً، وقد حوى جيداً وردياً، فهل من أثرٍ تُثبِتُـه الجـودةُ                
   ؟ محلِّ العقدوالرداءةُ على

  

الحكمالف سأَي المَقهي فلة :  
  

لا خلافَ في أن الموصي لو تَرك مالاً قَد أُحكمت جودتُه؛ فإن الموصى لهم يقتَـسمونَه                
على السواء، وكذا لو سربلتْه الرداءةُ، أما لو حوى المالُ جيداً وأجـود، ورديئـاً وأردأَ، فثمـةَ                  

  :لمسألة، إليكم بيانهما حالتان ل
  

   :ىولَ الأُالةُالحَ
  

إن كان المالُ قائماً، فإنَّا نُقَيمه بِقيمٍ معلُومة، ثُم يتم تَـسويةُ القـيمِ علـى المـستَحقِّين،                   
ومختـار  فَيستفيء كلٌ قَسمه وفقَ قيمه، وثَمرةُ ذلك أن الذي يختار الجِياد يكون قـسمه قلـيلاً،                 

الرديء بعكسه، اللهم إلا إذا كان المالُ رِبوياً فلا عبرة بجودة ولا برداءة، وثَلاثـتُهم يـستَفيئُون                 
  .حظَّهم على السواء 

  
   : يةُانِ الثَّالحالةُ

  

أن يوصي بمالٍ حوى جيداً ورديئاً، ثم يهلك جزء منه، ولا نعلم صفَتَه من حيثُ الجودةُ                
  ..لرداءةُ، كما لا نعلم مستحقَّه من أصحابِ الوِصاية وا

  

                                         
ما يوصى به، وتعني أيضاً الأمر لقول   : ، وهي    وصايا :معها   بفتح الواو وكسر الصاد ج      :لغة: الوصية  ) : 1(

  ) .132( سورة البقرة، جزء الآية } ..  ويعقُوبووصى بهِا إِبراهيم بنيه  }االله 
؛ ذلك أن الميت وصل ما كان فيه من أمر حياته بما بعـده              تمليك للغير مضاف لما بعد الموت      : اصطلاحاً

  .من أمر مماته 
/ ، ابن عابـدين  )2/117(معجم لغة الفقهاء / ، قلعه جي    )1038(إبراهيم مصطفى، وآخرين، ص     : انظر  

الأحكام الـسلطانية   / ، الماوردي   )4/316(، حاشية الصاوي على الشرح الصغير       )10/334(ر  رد المحتا 
 ) .3/529(كشاف القناع / ، البهوتي )459(كفاية الأخيار ص / ، الحصني )187(ص 
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وعقب استقراء مظان المسألة أنعمتُ النَّظر فألفيتُ الحنفيةَ قد جرى على ألسنهِم مثـالاً              
تناقلَه متأخروهم عن متقدميهم، وأماطُوا اللِّثام عن كُنهِه، وها أنا ذا أُسطِّره ليكون كالقَانون الذي               

  .. عليه في غيرِه من أحكامِ البابِ يعمل
  

 
 

  

رجلٌ لديه أثواب ثلاثةٌ، جيد، وأوسطٌ، ورديء، فأوصى لزيد بالجيد، ولعمرو بالأوسط،            
 أحدهم في الوِصاية، فَتَنَكَّر كـلُّ       م سمتُه، فبطلَ حقُّ   أما بكر فبالرديء، فهلك واحد منها، ولا يعل       

هِم واحدقَّى لبعضوا ما تَبلِّمسهو، ولم ي 1( منهم أن يكون(.   
  

وإزاء ذلك؛ فقد أفتى الأحنافُ أن الوصيةَ باطلةٌ؛ ذلك أن مستحقَ الثوبِ الهالك مجهولٌ،              
          اءفبطلَ الإيص واستيفاء المقصود ،حةَ القَضاءيمنع ص وا     )2(والجهالةُ سده، ، إلا أنّهم ذَكَرتصويب

  :طريقينِ، إليك تفصيلَهما من 
  

ا :ى ولَ الأُالطريق   : كون الثوب الهالك مجهولً
  :قالوا 

               ؛ ذلك أنَّها في الأصـلِ صـحيحةٌ ولا غُبـارحينئذ حالباقيةَ فتَص الورثةُ الثِّياب لِّمسأن ي
 ـ : عليها، وإنَّما بطلت بجهالة طارئة، وبارتفاعها يزولُ المانع، وعليه           ذي الجيـد ثُلثَـي     فنمنح ل

  .الثوبِ الأَرفَع، ولِذي الرديء ثُلثَي الثَّوبِ الأَدونِ، ولِذي الأَوسط ثُلث الأَولِ، وثُلثَ الآخَر 
  

   :ا التقسيمِ هذَوعلةُ
  

إن الثوبينِ لو قسمناهما على ثلاثة، لأصاب كلٌ منهم ثُلثَينِ، وقد أعطينَا الأوسـطَ ثُلـثَ              
 الثَّوبين؛ لأن         لا حظَّ لـه فـي الأجـود ديءالر ذا الأجود لا حظَّ له في الأدونِ بيقينٍ؛ وصاحب 

بيقينٍ، فإذا ذهب ثُلثَا الأرفَعِ وثُلثَا الأَدونِ، لَم يبقَ إلا ثُلثُ الأَولِ، وثُلـثُ الثَّـاني، فتعـين حـقُّ                 
 أن تجد ه دونبعين الأوسطظاه مزاً خَراً، أو لَمراءف3( اًي( .  

  

  
  
  

                                         
 ) .4/241(الهداية شرح البداية / ، المرغياني )10/376،377(رد المحتار / ابن عابدين ) : 1(

 ) .16/125(العناية شرح الهداية / البابرتي ) : 2(

العناية شرح الهدايـة    / ، البابرتي   )8/482(البحر الرائق    /ابن نجيم   ،  )6/193(تبيين الحقائق   / الزيلعي  ) : 3(
)16/125. ( 
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انِ الثَّالطريقا  :ةُي كون الثوب الهالك معلوم :  
  

إن علمنا أن الثَّوب الهالك أرفع من أخويه، فيكون لذي الأوسط الجيد منهما، أما لو كان                
 الأرفع،  أردأَ، فحقُّه في الرديء منهما، وإِن كَان الهالك أوسطَ الثيابِ جودةً، فيأخذُ صاحب الجِّيد             

  . )1(وصاحب الرديء الأدون، أما الأوسطُ فلا يأخذُ شيئاً؛ إذ لا حظَّ له بيقين 
 

  
تنبيه:   

                 ـايةُ تَـنُصالوِص ا لو كَانَتاً، أممعلوم وصى بهالُ المالم لُه لو كَانالذي ذكرنَا نُعم إن
     اداً بإطلاقعلى أن ينالَ ثياباً جِي          ولا نَصرفُ له ،ة الفاخرةالحسنة، والأقمش ه بالألبسةفإننَّا نُكرِِم ،

   .)2(أدون الثِّيابِ كالقلانسِ والخفاف والجواربِ، وأمثالِها 
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

                                         
 ) .16/126(العناية شرح الهداية / البابرتي ) : 1(

 ) .8/482(البحر الرائق / ابن نجيم ) : 2(
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المطلبابِ الرع  
  )1( رضِ القَى عقدلَ عداءة والرودة الجَثرأَ

  

     فإم ،رجلٌ من آخر ـا            إذا اقترضإحسانَاً، وإم منه اً، أو بأجودكالذي أخذَ تمام هيوفا أن ي
  ..أن يشرطَ المقرِض الوفاء بأجود، أو أن يصر المستقرض على العود بأردأَ 

وألحظُ أن المسألةَ تستدرجني لأن أعرضها في ثلاث شُعبٍ، حفاظاً على تَمامها، وكـي              
ارِها، ومدى إجازة قَبولِ الخبائث عنِ الطيبات، وإليك البيان الجلي، بعون الرب            نَتبصر بحقيقة آث  

 العلي:  
  

 
 

   :سألةُ المصورةُ
  

عـود  أقرض رجلٌ آخر قرضاً حسناً، كإبلٍ أو أكسية وثيابٍ، فـأراد المـستقرض أن ي              
  بأحسن منها وأجود، فهل تُسعفُه الأحكام الفقهيةُ راضيةً أم ترده كليلاًً ؟

  

   :لةسأَي المَ فلماءِ العقوالُأَ
  

   :ولينِى قَ علَلماء العاختلفَ
  

 العود بالأجود قد نال رضاهما جاز، دون شرط سالف بـذلك، أو أن يتواطـأَ                انإن كَ  : امهأولُ
  .على الشَّريعة احتيالاً 
  .)2(م هِ مذهبِحِاجِي ر فةابلَنَ والحة والشافعي والمالكية من الحنفيةالعلماءجمهور  قال ذاوبه       

قرضِ أخذَه        بل استحبوا للمولم يكره ،ببذلِ الأجود 3( الحنفيةُ والشافعيةُ الإحسان(.   

                                         
أقرضه من ماله، مقارضة وقراضاً، أعطاه      : طع، كأنه يقطع له قطعة من ماله، ويقال         الق: لغة  : القرض  ) : 1(

الدنيا قروض ومكافـأة، وهمـا      : قرضاً ليتجر فيه، وقيل هو المجازاة؛ لأنه يرد مثل ما أخذ، ومنه قولهم              
  .يتقارضان الثناء إذا أثنى الرجل على الرجل، وأثنى الآخر عليه 

  . من المال لتتقاضاه ما تعطيه غيرك: اصطلاحاً 
، )10/654(بدائع الـصنائع    / ؛ الكاساني   )727(المعجم الوسيط ص    / إبراهيم مصطفى، وآخرين    : انظر  

 ) .4/194(المبدع شرح المقنع / ، ابن مفلح )3/182(المهذب / ، الشيرازي )4/359(الحاشية / الدسوقي 

روضة الطـالين   / ، النووي   )3/34(مغني المحتاج   / ، الشربيني   )232(القوانين الفقهية ص    / ابن جزي   ) : 2(
شـرح منتهـى    / البهـوتي   ،)3/42(كشاف القناع   ،  )4/199(المبدع شرح المقنع    / ، ابن مفلح    )3/276(

 . ، )3/328(الإرادات 

  ).3/279(الروضة / ، النووي )3/34(مغني المحتاج / ، الشربيني )10/656(بدائع الصنائع / الكاساني ) : 3(
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 ـ القولُ ، وقد  عنهي رواية ف أحمد الإماموبهذا قالَ. اء أي فضلٍ أو زيادة  لا يجوز استيف :يان الثَّ
وِريعن أُ ذلك بوابنِ كعبٍ بنِي وابنِباسٍ ع ،ع مرااللهُ رضي 1(م  عنه(.   
  

 
 

   :مهورِ الجُأدلةُ
أيدمهورِ الجمذهبهم م ننَّ السةةالنبوي ولِعقُ والموإليك ،س الأدلَّرد ة:   

  

   :بحديثينِ ، وذلك النبويةةنَّالس  من دليلهم:أولاً 
  

1- أخرج الإمام  م سلم ف  ي صحيحه  من ح عٍ ديثافأَبِى ر   أن  ولُ اللَّـهسر َلَفتَـسمـن   اس 
 عجر، فَ قْضى الرجلَ بكْره  ي أَن    أبا رافع   فَأَمر ، الصدقَة  إبل إِبِلٌ من فقدمت عليه    )2( بكْرا رجلٍ

إِن خيار النَّـاسِ    ، َ أَعطه إِياه  "فَقَالَ  . )4( رباعيا )3( إِلاَّ خيارا  يها لَم أَجِد ف   :ال   فَق عٍافو ر ب أَ هيلَإِ
اءقَض منُهس5 (" أَح(.   

  
  

2- الشَّ أخرج يخان ف  ي صهِيحيحا  م من حديث    اللَّه دبنِ عابِرِ بج  َقَال :     تُ النَّبِيأَتَي    ـوهو 
 جِدسي الْمف،  رعسى فَقَالَ : قَالَ محقَالَ ض اهنِ"   : أُرتَيكْعلِّ رص  "     ـنيد ـهلَيلِـي ع كَـانو

   .)6( فَقَضاني وزادني
 

  

 رد بأحسن مما اقترض، وأجود مما أَخَذَ، بل إن ذلـك   النَّبي  بأنيشيانِ انِهذَانِ برهانَ 
    .)7(من محاسن القَضاء، فهو مسنُون مستحب بصريحِ دلالة الأحاديث 

  

                                         
 ) .6/17(المغني / ، ابن قدامة )3/188(المهذب / لشيرازي ا) : 1(

 .البكر من الإبل بمنزلة الفتى من الناس: الثني من الإبل، والأنثى بكرة، وقال أبو عبيد: البكر هو ) : 2(

 .الجمل المختار : الخيار أي ) : 3(

 والأنثـى  الـسابعة  الـسنة  فـى  دخل الذي الجمل :، والمعنى  وهي السن التي بين الثنية والناب    :الرباع) : 4(
  .رباعية

، رقـم    )22: (باب من استلف شيئاً فقضى خيراً منه، رقـم البـاب            / كتاب المساقاة   / الصحيح  / مسلم  ) : 5(
  ).2/139(، )1600: (الحديث 

 . بحسن القضاء من مال الصدقة في تصدق النبي : فائدة 

، رقـم   )59: (باب الصلاة إذا قدم من سفر، رقـم البـاب         / كتاب الصلاة   / الجامع الصحيح   / البخاري  ) : 6(
باب استحباب تحيـة    / كتاب صلاة المسافرين وقصرها     /  صحيحه  / ، مسلم   )1/109(،  )443: (الحديث  

 ) .1/347(، )715-71: (، رقم  الحديث )11: (، رقم الباب المسجد بركعتين

 ) .5/357(الحاوي الكبير / الماوردي ) : 7(
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، ورأى أن إحسان القـضاء مـن مكـارمِ          لِصالِحِ الجمهورِ وقد سجل الصنعاني شهادةً     
الأخلاق              الإحـسان أن الأحاديثَ وأفـاد يالشَّنقيط قَّبوقد تَع ،والأعراف في الشريعة المحمودة 

   .)1(يضم في كَنَفه الجودةَ، والقَدر أيضاً 
  

   :جهينِ من و، وذلكولِعقُالم نمدليلُهم  : ثانياً
  

 مقصودةً له، وهي بمثابة تبرعٍ بالزيادة،       إن بذلَ الأجود ليس عوضاً عنِ القرضِ، ولا وسيلةً         -1
      .)2(أو صلَة كالهدية، فلَم تَخرج عن كونها إحسان قضاء، فكانت جائزةً 

إن إنفاقَ صفة الجِيادة على العينِ المقروضة لم يكن مشروطَاً، وإنَّما هو مكافـأةُ الإحـسانِ،      -2
اً قد جه قرضمنفعةَ وبهذَا تزولُ شُبهةُ كون 3(ر(.   

  
  :ي انِ الثَّريقِ الفَأدلةُ

  

   :عقولِ والم النبويةة بالسنَّه أصحاباستدلَّ
  

    : آثار، وذلك من ثلاثة النبويةةنَّالسمن دليلُهم : أولاً 
  

 :فقد تواردت الآثار على حرمة اجترار القرض نفعاً، إِلَيكَها 

كُلُّ قَرضٍ "  يقول سمعتُ النَّبي :  قال لي بن أبي طالب  أورد الهيثمي من حديث ع -1
  . )4( " جر منْفَعةً، فَهو رِبا

                                         
 ) ..4/173(شرح زاد المستقنع / ، الشنقيطي )3/71(سبل السلام / صنعاني ال) : 1(

المغنـي  / ، ابـن قدامـة   )2/143( المطالـب  أسنى/ ، الأنصاري  )10/656(بدائع الصنائع   / الكاساني  ) : 2(
 ) .3/329(شرح منتهى الإرادات / ، البهوتي )6/18(

 ) .4/92(الشرح الممتع / ابن عثيمين ) : 3(
باب في القرض يجر المنفعة،     / كتاب البيوع / بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث       / ر الدين الهيثمي    نو) : 4(

  ) .1/500(، )437: (، رقم الحديث )15: (رقم الباب 
وقد نقل ابن باز إجماع العلماء على صحة معناه، إلا أنه ضعيف، بل قال الزيلعي بأنه ليس حديث؛ ذلـك                    

مذاني المؤذن الأعمى وهو متروك، فقد رواه الحارث في المسند، ورمـز لـه   أن فيه سوار بن مصعب اله  
، وقـد  وقال العجلوني في كشف الخفاء إسناده ساقط، وهذا الذي قرره الصنعاني في سبل السلام           بالضعف،  

  . رأيت الحافظ ابن حجر في التلخيص ينقل عن إمام الحرمين أنه صحيح، وتبعه الغزالي 
 لو كان الزيادة دون شرط فلا بأس به، وهو إحسان قـضاء، ويتأيـد بقواعـد                 وقد ذكر الجمهور أنه   

ومن المعلوم أن السلف هـو   " أنه نهى عن سلف وبيع " الشريعة الحاثة عليه، كما ويؤيده حديث النبي       
القرض بعينه في لغة الحجازيين، فمنطوق الحديث يحرم الزيادة والفضل، وقد حمل العلماء التحريم علـى                

  . اجتر نفعاً مشروطاً، كما قرر الكرخي وغيره الذي
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  . كَانُوا يكْرهون كُلَّ قَرضٍ جر منْفَعةً: عن عطَاء، قَالَ أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه  -2
  .)1( ما كَانَا يكْرهانِ كُلَّ قَرضٍ جر منْفَعةًعنِ الْحسنِ ومحمد أَنَّهوأخرج أيضاً  -3

  

 
 

دلالتُها ظاهرةٌ في حرمة أي قرضٍ جر نفعاً، فأَيلُولَتُه الربا، ثم هو فـضلٌ لـم يقَابِلْـه                   
 واجب عنه اً، والتَّحرزحرام فكان ،ضو2(ع(.   

  

  :  عليهضُريعتُ
  

إن المقرض لم يطالب بفضلٍ، إلا أن المستقرض اتَّبع السنَّةَ وأحـسن القـضاء، وبهـذا         
 قترنِ بشرطالأثرينِ المتعارضينِ، بأن نَحملَ الحديث المانع على النَّفع الم قُّ بين3(نُوف(.   

 ذلك أن مفهوم المخالفة يقـضي       بل إنِّي ألفيتُ الماوردي يثبتُ الجواز من ذَات الحديث؛        
أن القرض الذي لم يجتَر نَفعاً ليس برِبا، وإنَّما أَتت الزيادةُ المقرض من حيثُ لا يحتسب، ولهذا                 

  . )4(عد ابن عثيمين أن هذا هو الأصلُ الذي يتوافقُ وأركان الشَّريعة 
    : المعقولِ من  دليلُهم :ثانياً

  

   .)5(ه زيادةٌ لم تقع في مقابلِ عوضٍ، فلم تَصح إن هذ -1
  

 

                                                                                                                       
وحكمة التحريم كما ذكرها ابن عثيمين أن الأصل في القرض هو الإرفاق، أما لو دخله الشرط كـان                  

  :من باب المعاوضة، فيفضي إلى ربا النسيئة والفضل، وضرب لهذا مثالاً قال فيه 
السكن ببيته شهراً، كان هذا بيع وزاد عليه        إذا اقترض رجل من آخر مئة ألف واشترط عليه الانتفاع ب          

  .سكنى البيت شهراً، وهذا ربا نسيئة؛ لأن فيه تأخيراً في تسليم العوض، كما أنه ربا فضل؛ للزيادة التي فيه
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منـار     / ، الألباني   )4/60 (نصب الراية لأحاديث الهداية   / الزيلعي   : انظر

تلخيص الحبير في تخـريج أحاديـث   /  ، ابن حجر )2/147(كشف الخفاء / العجلوني ، )5/236(السبيل   
الصنعاني ، )4/108(تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق      / ، محمد أحمد المقدسي     )3/80،79(الرافعي الكبير   

 ) .4/91(الشرح الممتع / ابن عثيمين ، )3/72(سبل السلام / 

:  البيوع والأقضية، باب من كره كل قرض جر منفعـة،  رقـم البـاب     المصنف، كتاب / ابن أبي شيبة    ) : 1(
 ) .10/648،647(، )21077،21079: (، رقم  الآثار )79(

 ) .10/656(بدائع الصنائع / الكاساني ) : 2(

 ).6/17(المغني / ، ابن قدامة )3/72(سبل السلام / الصنعاني ) .10/656(بدائع الصنائع / الكاساني ) : 3(

 ) .4/91،90(الشرح الممتع / ، ابن عثيمين )5/352(الحاوي الكبير / لماوردي ا) : 4(

 ) .12/263(تكملة المجموع الثانية / المطيعي ) : 5(
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               ،صـحيحة أثريـة ـوا لأدلـةمذهبِ الجمهور؛ ذلك أنَّهـم فَزع في رجاحة لا أستريب
  .وتوجيهات عقلية وجيهة، ولم يسلَم مذهب مخالفيهم من الاعتراضِ المعتبر 

  

خلاق التي حثَّت على الجود والإحسان، ويتأيد ما        ثم إن القول بالجواز يتلائم ومكارم الأ      
 جواد يحب الْجود، ويحـب       إن اللَّه : "  قال    أن النَّبي    نقول بما صح من حديث طلحة       

الأَخْلاَق الِيعا،مافَهفْسس هكْري1( "  و (.  
  

 
  

     ائد والمالج مدكما أنَّه لـيس علـى     الدلالة جلية في ح ،االله له حسنِ، وأنَّه في موقعِ محبة
المحسنين سبيل، أو جناح فيما أحسنوا، بل إن قواعد الإسلام تحثُّ المقرض أن يزيد بالمعروف،               

  .حقاً على المحسنين 
َ                  قـرضِ، فكـانالم ـةمن جِه المنفَعة محمولٌ على شرط بنا أن الحديثَ المانع وقد مر 

  .الفضلُ جائزاً بدونه 
 

 
  

  

إن ثمةَ حالتينِ للوفاء في القَرضِ من حيثُ الجودةُ والرداءةُ، فإما أن يشرط المقرض أن               
رِض أن يرجع بأردأَ، وهل الشرط من هذا أو ذاك يخـدشُ            يكون العود بأجود، أو أن يلح المستق      

  سلامةَ العقد في مقتلٍ أم لا ؟
  

  :بحسبِ هذه التَّوطئة فإن الذي ينفصلُ عنِ الفرعِ مسائلٌ ثلاثةٌ، هاك تفصيلَها و
  

 
  

شيئًا كَنَافذة زجاجية متوسطة الجودة، فَيشترطُ عليـه أن يعـود            أن يقرضه  : هوصورتُ
   .)2( بِأُخرى من أَجود ما في السوق، فَما أَثر الاشتراط علَى محلِّ العقد ؟

                                         
  ) .11(وقد تقدم تخريجه ص : صحيح  :  (1)

 ) .12/261(تكملة المجموع الثانية / المطيعي ) : 2(
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، بـل أفـاد ابـن    )1(وهنا لا خلافَ بين الفقهاء على حرمة ذلك، وقد نقلَ ابن قُدامةَ ذلك         
   .)2( أن إجماع الأمة منعقد عليه، وعدوه من أصناف الربا المنذر

  

وأيدوا الاتفاق بأدلةالسنَّ من ةالنبوية عقولِ والم:   
  

    :، وذلك بدليلينِ النبويةةنَّالسمن دليلهم : أولاً 
  

 قَرضٍ جر   كُلُّ"  يقول   سمعت النبي   :  قال   أورد الهيثمي من حديث علي بن أبي طالب          -1
   .)3( " منْفَعةً، فَهو رِبا

 

  
  

  .والدلالةُ ساطعةٌ في تحريمِ الفضلِ الذي يجتَّره القَرض، فإنَّه رِبا، وحرمتُه ظاهرةٌ 
  

2- أخرج  أصحاب  ننِ الس  ابن عمرو     من حديث   َّأن الن بي    قال  " :   عيبلَفٌ ولُّ سحلَا  ،لَا يو 
  . )4("   ولَا رِبح ما لَم يضمن،شَرطَانِ في بيعٍ

 

 
 

                هوباع ه؛ ذلك أنَّه إذا أقرضالعقد شرطَ البيعِ بجوارِ القَرضِ، منفعةٌ مانعةٌ من سلامة إن
     نفع تَرفي البيعِ واج اهفقد حاب      تيمي ابن المـالِ إلـى   اً لأجلِ القَرضِ، وقد نَص دوة على وجوبِ ع

  . )5( ربه، والمبيعِ إلى صاحبِه، ثم يعزر كلٌ منهما إن كانَا علما بالتَّحرِيم
  

    :المعقول، والاستدلال من وجهينمن  : ثانياً
  

بإجازة الشريعة  إن النَّفع زيادةٌ لا يوازِيها عوض فلم تَصح، ثم إن القرض تم بشرط لم يحظَ                 -1
   .)6(له؛ ذلك أنَّه مناف لمقتضى العقد، ونَتَاج ذلك ألا يسلَّم القَرض 

                                         
، ابن  )3/275(روضة الطالبين   / ، النووي   )3/187(ذب  المه/ ، الشيرازي   )4/364(الحاشية  / الدسوقي  ) : 1(

مجمـوع الفتـاوى    / ، ابـن تيميـة      )4/199(المبدع شرح المقنع    / ابن مفلح   ) . 6/14(المغني  / قدامة  
)15/185. ( 

 ) .136(الإجماع ص / ابن المنذر ) : 2(

 ) .135(الحديث ضعيف، وإن كان معناه قد أُجمع عليه، وقد سبق تخريجه ص ) : 3(

: سننه، رقم البـاب  / ، الترمذي )532(ص  )3504: (، رقم الحديث    )70: (سننه، رقم الباب    / أبو داود   ) : 4(
) 4630: (، رقم الحـديث  )72: (سننه، رقم الباب    / ، النسائي   )293(ص  ) 1234: (، رقم الحديث    )19(

لقرض في لغة أهل    والسلف هو ا  . حسن صحيح   :  ، وقال الألباني     من حديث ابن عمرو     ) . 705(ص  
 ) .6/5(المغني / ، ابن قدامة )3/187(المهذب / الشيرازي : انظر في ذلك  . الحجاز

 ) .15/185(مجموع الفتاوى / ابن تيمية ) : 5(

 ) .12/263(تكملة المجموع الثانية / المطيعي ) : 6(
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إن القَرض عقد قُربة وإِرفاق، وإذا ما هاجمتْه الشروط كتَفَوق الجودة، فإنَّها تُخرجـه عـن                 -2
يأن نَق بجطَورِه وأَمرِه، فَويهرعخطرٍ ي من أي ه ه2( )1( عن قَصد(.  

  
 

  

   :ةلَسأَ الموصورةُ
               داءةُ، كأَن يقتـرضا أخذَ، من حيثُ الجودةُ والرمم أن يرجِع بأدون ستقرضطَ المشَر 

  : بيان المسألة  جيداً، ويشْرط الرجوع بآخَر رديء،  وهاكبابا خشبيا
  :اختلف الفقهاء في المسألة على قولين 

إن شرطَ العود بأردأَ فاسد في نفسه، ولا يترتَّب عليه لُزوم، ولا يعنـي بهـذا                 : هماأولُ
 يحاً مع تهميشِ الشَّرطقتَل، فيبقَى صحفي م 3(وهذا مذهب الشافعية والحنابلة . إصابةُ العقد(.   

  

 هم أنومفزع              ي إلى فَواتتُفض أَيلُولَة العقد إن ثْلِ، ثمالم بوجوبِ عود ميزان العدلِ يشهد 
   .)4(المماثلة، وهجرانِ التَّماثُل يطْعن في مقتضى العقد، فلم يصح، كما لو شَرطَ التَّفاضل 

  

وهـذا وجـه عنـد       فـلا يمنَـع،   إن قَبولَ الأنامِ لهذا الشرط تزكيةٌ لصحته،         : يانوالثَّ
  . )5(الشافعية

                                         
 ) .6/15(المغني / ، ابن قدامة )4/199(المبدع شرح المقنع / ابن مفلح ) : 1(

قد ذكر الفقهاء أقوالاً فيما لو كان المستقرض من عادته أن يزيد في الجودة، فذهب الشافعية في قول بعدم           ) : 2(
الجواز؛ ذلك أن المعروف كالمشروط، وهذا يثير طمع المقرضين، فيدخل في القرض الـذي جـر نفعـاً،              

 إليها كما تقرر، وقد تأيدت بفعـل        وذهب الشافعية في الأصح والحنابلة إلى جوازه؛ ذلك أن الزيادة مندوب          
 الذي كان يحسن القضاء، وهذا لم يمنع السائلين له من الطلب، وهل قال أحد بأن إقراضه مكـروه   النبي  

  .فالذي يتقرر جواز ذلك، اللهم إلا إن كان شرطاً سالفاً، فيمنع، وتوسط الشربيني وقال بالكراهة ! ؟
 روضـة   ،)12/262(تكملة المجموع الثانية    / ، المطيعي   )127(الأشباه والنظائر ص    / السيوطي  : انظر  

كـشاف  / ، ابن مفلح )6/18(المغني / ، ابن قدامة   )3/35(مغني المحتاج   / الشربيني  ) . 2/276(الطالبين  
  ) .3/42(القناع 

، )3/35(مغني المحتـاج  / ،  الشربيني )3/276(، روضة الطالبين   )240(منهاج الطالبين ص    / النووي  ) : 3(
 ) .6/18(المغني / ابن قدامة 

المغنـي  / ، ابـن قدامـة      )12/264(تكملة المجموع الثانية    / ، المطيعي   )3/188(المهذب  / الشيرازي  ) : 4(
/ ، البهوتي   )4/199(المبدع شرح المقنع    / ، ابن مفلح    )3/328(شرح منتهى الإرادات    / البهوتي  ) 6/18(

 ) .3/41(كشاف القناع 

 ) .3/188(المهذب / الشيرازي ) : 5(

  أثر الجودة والرداءة على عقود التبرعات: المبحث الثاني 
  الفصل
 الثاني



www.manaraa.com

 

 138 

               العقـد خرِجيادة يرِفقَاً بالأَنام، ولما كان اشتراطُ الز إنما أُبيح القرض بأن واحتج هؤلاء
عن موضوعه، حرم، إلا إنَّه لو اشتَرط العود بالرداءة، وحظي بقَبول الجائِد لـم يخـرج عـن                  

في ض ازه، فَجموضوع ةات الفقهِيد الشَّرعية، فضلاً عن المقرر1(وء المقَاص( .  
  

 
  

ه إغفالَ حقوقهم؛ دلالةً على الجود،      ءأرى للرأيِ الثَّاني وجاهةً؛ ذلك أن الإسلام منَح أبنا        
م فيه، خاصـةً إن كـان       ورحمةً بأهلِ العقُود، ويشهد لهذا أن القرض عقد إرفاق من أولِ يومٍ قا            

 تتردد حالتُه بين الفقرِ والمسكَنَة قترضالم..  
             الإِجـازةَ اسـتثناء م؛ إذ إنرحاء، فيالحي الشرطَ بسيوف ستقرضالم م إلا إذا اختَلسالله

 ماثَلَةبل الم عن الأصلِ، وهو إحقاقُ الشَّبه.  
  

 
  

على قولين في هذه المسألةاختلف العلماء :   
  

  . )2( الشافعية  عندوجههو ، وفي راجحِ مذهبهم وبهذا قال الحنابلةُ .  صحيحالعقدإن  : أولهما
   .)3( عند الحنابلة قولٌوهذا الوجه الثاني عند الشافعية، و . إن العقد فاسد : والثاني

  

 
 

 
  :وا قالُ

، والمخَاوِفُ تَتَهدد العقد لو اجتَر للمقرض منفعةً، أمـا          )4(إن القرض عقد عفوٍ في كُليته     
           أخاه ووعد ،في الإِرفاق فإنَّه زاد ظَّهوح إن أغفَلَ أحد العاقدين خَلاقَه     ،العقد حصاً حسنَاً، فيوعد 

 الشَّرط د منلغُو ما فَس5(وي(.   

                                         
 ) .3/188(المهذب / الشيرازي ) : 1(

 .) 4/199(المبدع شرح المقنع / ، ابن مفلح )3/189(المهذب / الشيرازي ) : 2(

 ) .4/199(المبدع شرح المقنع / ، ابن مفلح )3/189(المهذب / الشيرازي ) : 3(

 ) .3/276(روضة الطالبين / النووي ) : 4(

 ) 272،271(، مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد ص )3/35(المحتاج مغني / الشربيني ) : 5(
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لو أقرضه أواني فضيةً، واشترطَ أن يقضي بأخرى تتفَـوقُ عليهـا فـي               : ومثال ذلك 
   .)1(جودتها، وصناعتها، فالعقد صحيح، والشرطُ لاغٍ، بل لو كان وعداً لكان أيسر

  

 
  :قالوا 

إن فساد العقد مرده المنافاةُ لمقتَضاه، والقَاضي بإِحقاق التَّماثُل، فعددنَاه كشرط الزيـادة،             
العقد ا، فَفَسدكمه2(فأَخذَ ح(.   

اللهم    بغيرِ يادةُ إلا إذا كانت الز  شرط   ولا وعد   ي  بِ أن النَّ  ، لما ثبتَ  ، ولا عادة ـ  لفَتَ اس 
َْكراً، وقَبضى ج3(ا نَلاً، كما مر بِم(.   

  

 
 

أنتخب القولَ الأولِ كقولٍ راجحٍ؛ ذلك أن عقُود الإرفاق غايتُها أن يكُون لها من اسـمها                
قـد  ي العنُمـض بل سنصيب، وقواعد الرفق تقْضي بتَصحيحِ العقد لا بِنَسفه؛ وإننَّا لنُ نقَّر باطلاً،       

.  وسنة رسولِه  االله على قواعد الوحيينِ؛ كتابِ 
 

 

 
  

   :سألة المصورةُو
  

 ـ     قرضيائِد، كأَن يقَابِل الجفي م ،اةزجم ببضاعة قترِضـ  أتَى الم  شتقَّات ه شـيئَاً مـن الم
  النَّفطية النَّفيسة، فيعود بأخرى خسيسة، فهل يجبر المقرِض أن يقبلَها ؟

 
لا أرتاب في إِباحة القبول؛ ذلك أنه أسقطَ ما له عن وفاق، اللهم إلا إن كان عـن غيـرِ             

لقُروضِ بتَماثُـلِ الـصفة والقَـدرِ        الفقهية تَنُص على وجوبِ العود في ا       ن المقررات فَإِتراضٍ؛  
   .)4(والمكَان، لئلَا نَبخَس النَّاس شَيئَاً 

                                         
 ) .4/173(شرح زاد المستقنع / ، الشنقيطي )3/276(روضة الطالبين / النووي ) : 1(

 ) .3/35(مغني المحتاج / الشربيني ) : 2(

  ) .3/188(المهذب / الشيرازي ) : 3(
 ) .130(لع المطلب ص تم إيضاح وجه الدلالة من الحديث في مط

فـتح  / ، المليبـاري الهنـدي     )2/143(أسنى المطالب   / ، الأنصاري   )3/52(إعانة الطالبين   / الدمياطي  ) : 4(
 ) .3/52(المعين 
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القَ لجوازِوأستأنس ولِب:   
  : قال بما أخْرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث عمرو بن دينار 

  

 ـ فَ  رم ع ن اب بهذَ فَ ،)1( مي ه لٌبِ إِ هدنْ ع انتْكَ و ،اسو نَ هم اس لٌجا ر نَا ه  ه ان كَ " ى رتَاشْ
لْتلَبِ الإِ ك م رِ شَ نيلَ ك فَ ،ه جلَ إِ اءيرِ شَ هكَيبِ  :الَقَ فَ ،ه نَع لْا تال  قَ فَ ،لَبِ الإِ ك :ممبِ ن تَعالَ قَ  ؟ اه:  م ن 

مـا  إِن شَرِيكى باعك إِبِلاً هي     : الَقَ فَ هاءجفَ ،  رم ع ن اب االلهِو اك ذَ كحي و  :الَقَ فَ ،اذَكَا و ذَ كَ خٍيشَ
 رِفْكعي لَما  : قَالَ ،وتَقْهقَالَ   ، فَاس  :       رمع نا قَالَ ابتَاقَهسلِي با ذَهولِ    : فَلَمسر اءينَا بِقَضضا رهعد

 اللَّه: ىود2(  لاَ ع(.    
  

  
 

ولَ قب إن االلهِ  عبد   ر   بن عم ِالذِّ  لعيب  جليةٌ ى، إجازةٌ ي اشتر  للعقد        ؛ إذ إنَّـه وقَـع دون
  .سابق شرط، بل عن ود ووِفَاق، فكذا هنا في القُروضِ 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                         
 ).70(ص : هي التي أصابها الهيام، وهو داء تصير منه عطشى، فتشرب ولا تروى انظر : الإبل الهيم ) : 1(

 .) 70(تقدم تخريجه ص ) : 2(
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الخَالمطلب امس  
الجَأثر ودةوالر داءةلَ ع1(هنِى الر(  

  

يحسن بالراهنِ والمرتَهِنِ التوافُقُ على سمات العينِ المرهونَة من حيثُ الجودةُ والرداءةُ؛            
   .)2(للنَّجاة من العتبى عند دفعِ الثَّمنِ، واستيفَاء الرهن 

  

            ـع بـالرنتفألا ي رتَهِنتَرتَجِي الم أصولِ الشريعة ابولُب ،كمةالح عرائِس هنِ مـا  بل إن
استطَاع إلى ذلك سبِيلاً، ذلك أن العين المرهونةَ لو انقَلبت لرداءة أو لأَردأَ، فالصيرورةُ لغموضٍ               
وجهالة تقفُ لنَا نداً يعلن الخصام، فكَان الأَولى سد الذَّريعة؛ بصرةً للمستَرشد، وحجةً للمستنجِد،              

لَدد، إلا إن كانت المنفعةُ يسودها وفاقٌ، أو أن تكون في مقابلِ النَّفقة علـى               وتَذكرةً للمتهور والمتَ  
 أو عتاب ها لا كلامينة، وعنده3(العينِ الر(.   

                                         
  .حبس الشيء : الاحتباس أي : الثبوت، وقيل : الرهن بفتح الراء، وسكون الهاء، لغة ) : 1(

احتباس العين وثيقة بالحق ليـستوفي      : جعل المال وثيقة بدين، وقال القرطبي في تفسيره هو          : اصطلاحاً  
  .الحق من ثمنها، أو من ثمن منافعها، عند تعذر أخذه من الغريم 

، )3/73(تحفـة الفقهـاء     / ، الـسمرقندي    )378(المعجم الوسيط ص    / صطفى وآخرين   إبراهيم م : انظر  
، )6/23(المغنـي  / ، ابن قدامـة  )359(كفاية الأخيار ص / ، الحصني  )4/374(الشرح الكبير   / الدردير  

جـواهر العقـود   / ، المنهـاجي    )5/282(نيـل الأوطـار     / ، الشوكاني   )3/69(سبل السلام   / الصنعاني  
 ) .3/309(الجامع لأحكام القرآن / القرطبي ، )1/122(

اختلف الفقهاء في مدى اشتراط ذكر الصفة من جودة ورداءة في عقد الرهن، فذهب الشافعية والحنابلـة                 ) : 2(
في قولٍ إلى اشتراط ذلك، وعليه أن يعرب عن القدر والصفة والجنس؛ ذلك أن الأغراض تختلف باختلاف                 

  ..الصفات وأماراتها 
حنفية والحنابلة وهو مقتضى كلام المالكية إلى عدم اشتراط شيء من ذلك فـي العقـد، فـإن    وذهب ال 

أطلق دون تقييد بشيء صح العقد؛ ذلك أن الجهالة لا تفضي إلى المنازعة؛ لأن مبناها على المسامحة، ثـم            
  .إن الراهن والمرتهن بينهما وفاق فلا ضير في عدم الاشتراط 

، الشربيني  )3/195(بلغة السالك   / ، الصاوي   )10/133(رد المحتار   / ن عابدين   اب: لمزيد من العلم انظر     
 ).6/52(المغني / ، ابن قدامة )3/44(مغني المحتاج / 

  :اختلف العلماء في جواز الانتفاع بالرهن ) : 3(
أنه فذهب الجمهور إلى عدم انتفاع المرتهن بشيء، فإن حقه حبس العين الرهينة لا الانتفاع بها؛ ذلك                 

شعبة من شعب الربا، وإنما بقي في يده لضغط الراهن على أداء الأقساط في موعدها، أو بيعه عند جحود                   
  .الراهن الثمن ليس إلا 

وذهب الحنابلة وإسحاق والليث والحسن إلى جواز الانتفاع بالرهن بقدر النفقة كالحيوان، فلـه حلبـه                
لحة الحيوان، لأنه لم يركب على وجه الضرر بالناقة،         وركوبه، بل لا يحتاج لاستئذان الراهن من أجل مص        

الرهن يركب بنفقته إذا كـان      " :  بقوله   أو بصاحبها، بل سيركب بالنفقة، ثم إن الذي أباح له ذلك النبي             

  أثر الجودة والرداءة على عقود التبرعات: المبحث الثاني 
  الفصل
 الثاني



www.manaraa.com

 

 142 

ثُم إِنَّه لا مراء في وجوبٍ يقع على المرتهن يقضي بحفظ العينِ الرهينة، ذلك أنَّها أمانةٌ،                
فسه وعيالِه، حتَّى تعود لربها؛ إذ إن المرتهن مسئولٌ عن أيـة رداءة أو نقيـصة                فيكلؤُها ولَو بن  

  . )1(تعتَريها 
  إذا عرفْتَ هذا، فما أَثَر الجودة والرداءة على الرهونِ ؟

  

مه عربةً  إذا استفَاء الراهن عينَه فألفَاها رديئةً بعد جِيادة؛ كأن يسلِّ         أنه   : سألة الم وصورةُ
  فتيةً جيدةً، فتعود وقد احتضنت الرداءة في أحشائِها، فأي أثر للجودة والرداءة هنا ؟

  

                                                                                                                       
أخرجه البخاري في    " يركب ويشرب النفقة   مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي         

، رقـم   )4: (ريرة، كتاب الرهن، باب الرهن مركوب ومحلوب، رقـم البـاب            صحيحه من حديث أبي ه    
  ) .1/551) (2512: (الحديث 

:    
 النماء تبعـاً    ن النص صريح في منح المرتهن الانتفاع بالرهن إن كان يحتاج لنفقة، بل جعل النبي                إ

  .للنفقة، فعلم أنها ملك لمتولى النفقة 
لا تحلب ماشية   " ور لم يعملوا بالحديث، لورود أحاديث وآثار صحيحه في مقابلة كحديث            إلا أن الجمه  
، )8: (باب لا تُحتلب ماشية أحد بغير إذنه، رقم الباب / كتاب اللقطة   / أخرجه البخاري  " امرىء بغير إذنه  

  .لا بإذن صاحبها ودلالته ظاهرة في منع الانتفاع بالماشية كحلبها إ) . 1/532(، )2435: (رقم الحديث 
فضلاً عن مخالفته لأصول مجمع عليها، ثم إنهم حملوا مـا ورد مـن جـواز الانتفـاع بـالمحلوب                    

  .والمركوب بمقدار العلف على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على الرهن، وبهذا قال الإمام الأوزاعي 
 الناسخ فهو عام، وحديثنا خاص،      وقد رد الحنابلة بأن السنة أصل، فكيف تردها الأصول، وأما الحديث          

  فيكون مقيداً له ومستثنى منه، وهذا الراجح واالله أعلم ،،،
ولو قلنا إن الأولى ترك الانتفاع؛ ذلك أنه من اليسير إجبار الراهن على النفقة على الرهن، لكان القول                  

  .وجيهاً، فقد جزم الشيرازي بهذا في المهذب، وإلا فالتوافق ضمان وسلامة 
أقوال المذاهب تفصيل وتفريع وبيان الحكمة من المنع أو الإباحة، ولمن أراد أن يبسط لـه فـي                  وفي  

/ ، المـاوردي    )4/59(بدايـة المجتهـد     / ، ابن رشد    )10/87(رد المحتار   / ابن عابدين   : علمه، فلينظر   
، منظمـة  )3/70(سبل السلام / ، الصنعاني )3/225(المهذب / ، الشيرازي )6/204،203(الحاوي الكبير  

الفقـه الإسـلامي وأدلتـه    / ، الزحيلـي  )7/1416(مجلة مجمع الفقـه الإسـلامي         / المؤتمر الإسلامي   
نيل / ، الشوكاني   )5/339( البحوث العلمية / هيئة كبار العلماء بالسعودية      ، وما بعدها،  )6/4294،4289(

شرح بلوغ  / ن باز وابن عثيمين     وما بعدها، اب  ) 4/130(الشرح الممتع   / ، ابن عثيمين    )5/284(الأوطار  
 ) .3/547(المرام 

  ) .4/58(بداية المجتهد / ، ابن رشد )10/91(رد المحتار / ابن عابدين ) : 1(
ثم إنه إن لم يأت به عند الأجل كان للمرتهن أن يرفع أمره إلى السلطان، فيبيع عليه الرهن                  : قال ابن رشد    

 .وينصفه منه إن لم يجبه الراهن إلى البيع 
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  :إِذا أتَى الراهن عينَه الفاخرة، فألفاها رديئةً، نَظَرتَ 
 وبناء عليه    كليهِما، ، أو أنَّه برِيء من    )1( تَفريط من المرتَهِن   تعد أو ل الرداءةكون  تإما أن   

  : حالتان للمسأَلة، إليك إماطةَ اللِّثَام عن أحكامهما فثمةَ: 
  

 
 

إذا قامت البينَةُ على تَعديه أو تفريطه فقد نقَلَ ابن قدامةَ ألا خلافَ في ضـمانه للعـينِ                  
   .)2(انةٌ حملها، فكان بتقصيرِه ظَلُوماً جهولاً الرهينة، ذلك أنَّها أم

               شِ النَّقصِ إن كانت رديئةً، أما إن ردؤَت فتعذَّر الانتفاعاهنِ بأَرللر يعود وثمرةُ ذلك أن
 ضمنا فيبهبد درا، فَيبه وندينٍ، فهو مضم على وثيقة واقع العقد يمتها؛ ذلك أنق 3(لَه تَمام(.   

  

   
 

            سـريعةَ التَّلـف مان، وإن كانت العـينداءة فلا ضمن الر العين سرإذا ح رتهنالم إن
كالفاكهة، فأيضاً لا ضمان؛ ذلك أن المرتهن برِئَ من القُصور، وقَـد علـم الـراهن أن عينَـه                  

مـا                تُداهون يكـون بمهالر النَّاسِ أن رعايةَ مثلَ هذه وائدت عإلا إذا أَقَر ماً، اللهداءةُ سريعا الره
   .)4(يلائِمها كبيعها، فيضمن؛ إذ إن المعروفَ عرفاً كالمشروط شَرطَاً 

                                         
الفرق بين التعدي والتفريط أن التعدي فعل ما لا يجوز، كأن يركب الناقة ويحمل عليهـا الأثقـال، أمـا                    ) : 1(

التفريط فهو ترك ما يجب، كمن ارتهن الناقة فقضى عليها البرد، فهو فرط في العناية بها، ووضعها فـي                   
  .)4/111(الشرح الممتع / ابن عثيمين : انظر . مكان دافئ لئلا تموت 

 ) .1/53(إيقاظ الأفهام في شرح عمدة الأحكام / ، اللهيميد )6/115(المغني / ابن قدامة ) : 2(

  ) .12/325(تكملة المجموع / ، محمد نجيب المطيعي )6/89(المغني / ابن قدامة ) : 3(
 ـ                  ى إذا وصل الرهن للمرتهن رديئاً فلا يستحق المرتهن أرش النقص؛ ذلك أن المشتري يجبـر البـائع عل

إقباضه فأجبرناه أن يدفع الأرش، أما الراهن فلا يجبر على إقباض الرهن، فلم يجبر علـى دفـع الأرش؛                   
ولأن المبيع لو ردؤ كلياً قبل تسليمه للمرتهن لم يجب عليه بدله، ونحن بذلك لم نضيع حق المرتهن، فإنـه              

 ) . 1/325((تكملة المجموع / المطيعي : انظر . ثابت في ذمة الراهن 

  :اختلف العلماء فيما لو أطلق الراهن العقد وكان الرهن مما تتسارع إليه الرداءة والمفسدة ) : 4(
فذهب الشافعية في الأصح إلى عدم صحة ذلك؛ لأن بيع الرهن قبل حلول الحق لا يقتضيه العقد، ولأنـه لا    

رف يجوز ذلـك؛ ذلـك أن       يمكن بيعه بالدين في محله، وذهب الحنابلة والشافعية في الصحيح  إلى أن الع             
المالك لا يعرض ملكه للتلف والفساد؛ فإذا تعين على المرتهن حفظه كان بيعه له حفظ ورعايـة، ويحمـل           

  .عليه مطلق العقد؛ فإن المتعارف كالمشروط 
 ) .12/326(تكملة المجموع / ، المطيعي )6/36(تجد المسألة مفصلة في المغني لابن قدامة 
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لَبس المرتهن بتَعد أو تَفريط،     أما إذا كانت العين المرهونةُ لا تختلفُ بمديد المكث، ولم يَتَ          
       تْنـاً، وتَحريـرا ماجحِ فيهه تسجيلُ الرعقُببيانَها، وي إليك لافيةخ توقفٌ على مسألةم الضمان فإن

  ..موضعٍ نزاعها حاشيةً 
 

   ؟)1( مانٍضيد ، أم  أمانةدي رتهنِ المديأَ
                                         

  هل يد المرتهن يد أمانة أم ضمان ؟: اء وقد اختلف العلم) : 1(
  إلى أن يد المرتهن يـد        فذهب الحنفية وجمهور الكوفيين وروي ذلك عن الإمام عمر بن الخطاب            

ضمان بالنسبة لمالية المرهون فيما يقابل الدين من مالية الرهن، إلا إذا كان الرهن أكثر قيمة مـن الـدين،      
  .فتكون الزيادة أمانة 

.  أنه عين تعلق بها حق الاستيفاء ابتداء فوجب أن يسقط بتلفه، حتـى يـستوفي الـثمن                   وعمدة قولهم 
وذهب المالكية إلى التفريق بين الظاهر كالحيوان والعقار مما لا يخفى هلاكه، وبـين الغائـب المـستور                  

لا تفريط  فضمنوا الغائب وجعلوه مؤتمناً إلا إن جاء شهود وشهدوا بهلاك ما يغاب عليه من غير تضييع و                
  .فإنه لا يضمن، إلا عند التهمة الشديدة فيضمن 

، وكـذا عـن عطـاء والزهـري         وذهب الشافعية والحنابلة وروي عن الإمام علي بن أبي طالب           
والأوزاعي وأبو ثور إلى أن يده يد أمانة كسائر الأمانات، ولا يضمنه إلا بالتعدي وإلا فلا ضـمان، ولـم                

  .قة في دين، فلا يسقط الدين بتلفه كموت الضامن والشاهد يسقط من الدين شيء؛ لأنه وثي
لا يغلق الرهن، له غنمه، وعليه : "  قال  وعمدة قولهم حديث ابن المسيب عن أبي هريرة أن النبي           

، )2/164(، ص   )567: (رواه الشافعي في مسنده بترتيب السندي كتاب الرهن، رقـم الحـديث              " غرمه
). 3/438(،  )2920: (هذا إسناد حسن متصل، باب الصلح، رقم الحديث         : ه  سننه، وقال عن  / والدارقطني  

المعنى أنه لا يستحقه المرتهن إذا لـم        وغلق الرهن إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه، و            
  .يستفكه صاحبه 

 :   
أي للمـرتهن  . وه الانتفـاع  أنه جعل الرهن ملكاً للراهن على الإطلاق،ولا شك أن من الغنم سائر وج        

  .غلته وخراجه، وعليه افتكاكه ومصيبته منه 
وهذا الراجح، اللهم إلا إذا كانت التهمة شديدة؛ ذلك أن اعتبار يده ضمان يخرج الرهن عـن كونـه عقـد              

  إرفاق وتبرع، ويضيق على الناس أمرهم، ونحن نحفظ حق الراهن عند التهمة، واالله أعلم
  :ثة الأدلة الكثيرة، وفي المسألة تفصيل طويل، ومن أراد معرفته فلينظر ولكل من الفرق الثلا

، )3/211(بلغة الـسالك    / ، الصاوي   )8/216(بدائع الصنائع   / ، الكاساني   )6/2850(التجريد  / القدوري  
مغني المحتـاج   / ، الشربيني   )6/209(الحاوي الكبير   / ، الماوردي   )4/60،59(بداية المجتهد   / ابن رشد   

الفقـه  / ، الزحيلـي    )6/116،115(المغنـي   / ، ابن قدامة    )361(كفاية الأخيار ص    / ، الحصني   )3/44(
جـواهر  / ، المنهاجي  )139(رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص       / ، الدمشقي   )6/4301(الإسلامي وأدلته   

 ) .153(فقه المعاملات المدنية والتجارية ص / ، نصر واصل )1/125(العقود 
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 مهورج ي               فإِنف استقَر هنالر ؛ ذلك أندلٌ أَمينع رتهنفالم ،أمانة ه يديد ا أننَّوتَب الفُقَهاء 
كَنَفه بإذنِ مالكه، فكَان وكيلاً عنْه في حراسته، وقد مر بِنا أن الوكيلَ كالأصيل، فيبقَى أمانةً ولا                 

   .)1(ضمان 
عدوا يده ضامنةً؛ إذ إن العين الرهينةَ حـقٌ مكفـولٌ لأهلـه،             أما الحنفيةُ ومن آزرهم ف    

   .)2(ذلك أن استيفَاء الرهنِ، إنَّما يكون بقَدرِ مالية الدين ونقيصةُ العينِ تُسقطُ من الدينِ بقدرِها؛ 
  

أستحسن القيد الذي أورده    ولما كان الراجح قولُ الجمهور كما ثبتَ في الحاشية؛ إلا أنِّي              
، فإنَّهم قالُوا بالضمانِ في حالَة التُّهمة الشَّديدة، والتِّي تُسعفُها قـرائن فتيـة؛ وحالتُنـا                )3(المالكية

        ـكأعجب تُظهر لنا كلَّ يـوم مـن إن رأيتَـه القضاء فمجالس ،لهذا التوجه العصريةُ اليوم تشفع
كأن الأصل في النَّاس أضحى عـدمها اليـوم،         فاسقٌ قد فارقَ العدالةَ، حتَّى      ه  كلامه، ثم يتبين أنَّ   
  ..وإلى االله المشتََكَى 

  

إذا عرفتا ذَ ه:  
  

 إلا في الأمـوال الربويـة،   لتُها واعتبارهانزِا مهلَفي العينِ الرهينَة ن الجودةَ والرداءةَ   فإِ
 ينُص على أن الرهن إن كان من الأموالِ الرِبوِية كأن يكون مكيلاً أو               أبا حنيفةَ  الإمامقد ألفيتُ   ف

             ي منزلةئَاء فيائِد والأَردالج ر، واستيفاءهدم داءةوالر الجودة اعتبار ه، فإنبِجنس نهوناً، وروزم
ي لا يخلُو من رداءة نسبية، فاتِّجاه المذهبِ أن         واحدة؛ ذلك أن حقَّه قد تَم، ومعلوم أن المالَ الرِبوِ         

   .)4(يضمن مثله وزناً لا قيمةً 
  

                  مـن مـالٍ آخـر نالمرتَهن يضم ي بأنداً قد اتخذَا سبِيلاً يقضفَ ومحمأبا يوس إلا أن
          نِ البيالد فخْر د، وقد أفاديود بالجفيع ،ه، مثلَ الأَلبسةوِي أن هذا هو المخُتار عنـد      خلافَ جنسزد

   .)5(مشيخة المذهبِ استحسانَاً؛ لما فيه من ضمانِ الحقُوق، واستئصال المضار  
  

                                         
 ) .4/111(الشرح الممتع / ابن عثيمين ) 6/121(الحاوي الكبير / دي الماور) : 1(

  .)2/147(درر الحكام شرح مجلة الأحكام  / ، علي حيدر )10/81(رد المحتار / ابن عابدين ) : 2(

 ) .3/211(بلغة السالك / أحمد الصاوي ) : 3(

 ) .2/58،57(رح الكتاب اللباب في ش/ ، الميداني )8/218(بدائع الصنائع / الكاساني ) : 4(

  ) .2/57(اللباب في شرح الكتاب / ، الميداني )10/109(رد المحتار / ابن عابدين ) : 5(
أما لو كانت مثله أو أكثر فالجواب فيهما بالاتفاق لأن          ،  كانت القيمة أقل من الدين    وتظهر ثمرة الخلاف إذا     

في الأول وزائدة عليه في الثاني فيـصير بقـدر           وهي مثل الدين     ،الاستيفاء عنده بالوزن وعندهما بالقيمة    
  .الدين مستوفيا والباقي أمانة

  ود التبرعاتأثر الجودة والرداءة على عق: المبحث الثاني 
  الفصل
 الثاني



www.manaraa.com

 

 146 

           ،هلافا بِخي غَيرِهنَقُولُ ف ويةبالِ الري الأموف طَرنَاها سبيتـاً أو    وم العين ولهذَا لو كانت
 بتقصيرٍ، فإن المرتهن يرجِع بأَرشِ النَّقصِ إن كان الرهن قائِمـاً، وإلا             بستاناً ثم اجتاحتْه الرداءةُ   

عاد بمثله إن كان مثلياً، أو قيمةً إن كان قيمياً، ولا بأس بالمفاضلَة في صـفات الجـودة مقابـلَ         
  ..تَباخُسِ العين قَدراً، فالعبرةُ بعمومِ الضمانِ 

ن كان الراهن قانعاً بما بين يديه، قابلاً بالرداءة، فإن هذا له؛ ذلـك أن المنـع                 اللهم إلا إ  
            هن لكـانالـر لَكرتَهِن، بل لو همانِ عن المالض قيد ا فَكضالر هه، وبإِطلاقوقد زالَ بإذن ،لحقِّه

  ..أمانةً في أجواء الوِفاق والوِداد  
 إلى أن العين المرهونةَ بمجرد ردائتها ينقَطع احتمالُ فسخِ البيعِ؛ ذلـك             وتحسن الإشارةُ 

   .)1(أن المرتهن عاجز عن إمكانِ ردها على الصفة التي أخذَ، فسقَطَ حقُّه من الفسخِ 
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 ) .6/89(المغني / ، ابن قدامة )3/223،202(المهذب / ، الشيرازي )8/207(بدائع الصنائع / الكاساني ) : 1(
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  ساد السبالمطلَ
  )1( ةيارِى العلَ عاءةد والرةود الجَثرأَ

  

 
ص المسأَورة لة:   

  

أعاد المستَعير العين المعارة، فألفَاها مالكُها رديئةً بعد جودة، فأي أثر تُورثـه الجـودةُ               
  والرداءةُ على ضمانِ العينِ من عدمه ؟

  

   :اذَه إذا عرفتَ
  

 بعد استعمالٍ مأذونٍ فيه، أو لَا، وإما أن تحتلَّ الرداءةُ جـزءاً مـن              فإما أن تَرى الرداءةَ   
  ..العينِ أو تَفْسد بأَسرِها، حتى يتعذَّر عودها لسيرتها الأُولَى 

  : والحقَّ أقول 
              ـضمونةٌ أم أمم يأَه ةاريعلى كَونِ الع ينالمسائِلِ منب التَّرجيحِ في هذه انَـةٌ، إن ميزان 

 فناسب أن    فضلاً عن أن الأنام يكثرون من التعامل بها،        ولما كانت آراء الفقهاء عديدة ومتشعبة،     
  :، حتَّى يتَمهد عليها أصلُ مسألَتنَا، وهاك البيان  تفصيلاًأُجلِّي الحكم فيها

  

تحريرم التراعِعِوض :   
  

، )2(تعمالِ المأذونِ فيه، وأنَّها واجبةُ الرد إن كانت باقيـةً اتَّفقُوا أن العارية أمانةٌ حالَ الاس 
، )3(واتفقوا أنَّها مضمونةٌ حالَ التَّعدي والتَّفريط، وأن حفظَها واجب، وأَفضليةُ عودها قبلَ طلبِهـا             

   : خمسة على مذاهبوذلكإلا أنَّهم اختَلَفُوا في تلف عينها أَيضمنُه المستعير، 

                                         
 ـ   : الإعارة لغة   ) : 1( شيء إعـارة  مصدر أعرت، والاسم منه عارية بتشديد الياء، وقد تخفف فتقول أعرتـه ال

  .وعارة، وسميت بذلك لأنها عارية عن العوض 
  :بغير عوض، وللفقهاء تعاريف مقاربة، إليك بيان مراجعها تَمليك الْمنَافعِ : اصطلاحاً 

معجـم لغـة الفقهـاء ص      / ، قلعه جـي     )636(المعجم الوسيط ص    / إبراهيم مصطفى وآخرين    : انظر  
شرح حدود ابـن عرفـة   / ، أبو عبد االله الأنصاري الرصاع )9/167(الهداية مع البناية  / ، العيني   )300(
 ) .7/5(المغني / ، ابن قدامة )2/324(أسنى المطالب / ، الأنصاري )2/458(

الحـاوي الكبيـر    / ، المـاوردي    )7/3263(التجريـد   / ، القدوري   )8/394(بدائع الصنائع   / الكاساني  ) : 2(
 ) .7/6(المغني / ، ابن قدامة )7/118(

/ ، ابن العربـي     )3/644(شرح بلوغ المرام    / ، ابن باز وابن عثيمين      )8/389بدائع الصنائع   / الكاساني  ) : 3(
 ) .15/446(مجموع الفتاوى / ، ابن تيمية )1/571(أحكام القرآن 
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وهذا مـذهب الحنفيـة والظاهريـة، وبعـض         . لا يضمن إلا إن تعدى أو فَرط         : القول الأول 
الحنابلة، وقولٌ للشافعية، وإليه رحلَ الحسن والنَّخَعي والشَّعبِي والثَّورِي والأوزاعي وعمر بـن             

  . )1(يعاً م جم عليهِ االلهِةُعبد العزيز، واختاره ابن القيم وابن باز وابن عثيمين رحم
  

وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وروِي ذلك عن ابن عبـاسٍ  . إنَّه ضامن بإطلاق    : القول الثاني 
   .)2(.  من المالكية ، وأشهب وإسحاقُعطاءوأبي هريرةَ وعائشةَ رضي االله عنهم، وإليه ذهب 

  

 ـ، وإن كان إلا أن يأتي بِبينَة نمض  كالحلي هى هلاكُ خفَا ي  مم إن كان  : القول الثالث  مم  ا يظهـر 
  . )3(. ذهب المالكية وهذا م .  إلا أن يظهر كَذبهضمن لم ي كالحيوانِ والعقَارههلاكُ

  

   .)4( للإمام أحمد وهذا قولٌ . مانِ الض نفيطَرإلا إذا شَإنَّه ضامن، اللهم  : القول الرابع
 

وهو روايةٌ عن الإمامِ أحمد، وبـه قـال قتـادةُ    . إنَّه لا يضمن إلا بشرط ذلك     : القول الخامس   
   .)5(وداود الظاهري 

  

مأُنشلَ الخاف:   
  

                                         
الـوجيز فـي   / ، الغزالي  )3263(/7التجريد  / ، القدوري   )1/163(مجمع الضمانات   / البغدادي  : انظر  ) : 1(

/ ، ابن تيميـة  )7/7(المغني / ، ابن قدامة    )393(كفاية الأخيار   / ، الحصني   )1/376(ه الإمام الشافعي    ففق
الـشرح الممتـع   / ، ابـن عثيمـين   )3/423،422(زاد المعـاد    / ، ابن القيم    )15/445(مجموع الفتاوى   

  ) .9/169(المحلى / ، ابن حزم )3/643(شرح بلوغ المرام / ، ابن باز وابن عثيمين )4/391(
  :ويتغير حال العارية من الأمانة إلى الضمان عند الأحناف في الحالات الثلاثة الآتية 

 التضييع، والإتلاف حقيقة بإلقائها في مضيعة أو كأن يدل عليها سارقاً؛ أو الإتلاف معنى بمنع العارية          - 1
 اسـتعمال العـين   - 3 .إيجارها ترك الحفظ في استعمال العارية، أو - 2 .بعد انقضاء المدة بعد طلبها أو  

  . المعارة استعمالاً غير مشروط أو غير مألوف عادة
 ) .8/396(بدائع الصنائع / الكاساني :  انظر 

كفاية الأخيار  / ، الحصني   )3/273(مغني المحتاج   / ، الشربيني   )574(الأشباه والنظائر ص    / السيوطي  ) : 2(
/ ، الماوردي   )1/376(الوجيز في فقه الإمام الشافعي      / الي   الغز ،)7/7: (المغني/ ، ابن قدامة    )393(ص  

/ كتاب البيـوع  / السنن الصغرى   / ، البيهقي   )5/147(الشرح الكبير   / ، الدردير   )7/118(الحاوي الكبير   
  ) .5/371(، )2103: (، رقم الأثر )55: (باب العارية، رقم الباب 

/  ، ابـن رشـد     )407(الكافي في فقه أهل المدينة ص       /البر  ، ابن عبد    )5/146(الشرح الكبير   / الدردير  ) : 3(
 ) .4/97(بداية المجتهد 

  ) .15/92(الإنصاف / ، المرداوي )7/204(الفروع / ابن مفلح ) : 4(
التجريـد  / ، القـدوري    )231(الاختيـارات الفقهيـة ص      / ، ابن تيميـة     )7/204(الفروع  / ابن مفلح   ) : 5(

)7/3263.( 
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تعارض الآثارِ؛ ذلك أن بعضها يعرِب عن أنَّها عارِيةٌ مضمونةٌ، وبعضها يصرح بأنَّهـا        
أَسقطَ الضمان، والذِّي رجح الضمان أَلْزمه المستعير، وهناك من         مؤَداةٌ، فمن تَرجح لديه الأمانةُ      

   .)1( مانةٌاني أَ، والثَّ مضمونفالأولُتَوسطَ الطائفتَينِ مفَرقَاً بين ما يغَاب عليه، وما لا يغاب، 
  

)2 ( 
  

 
  

والسنَّالكريمِ  رآنِمن القُم أيدوا مذهبهةوالمعقولِ النبوية :   
 

    :يمِرِ الكَرآنالقُمن برهانهم  : أولاً
  

   .)3( }.. أَهلها إِلَى الْأَمانَات تُؤدوا أَن يأْمركُم اللَّه إِن{  : جلَّ ذكرهه قولُ -1
 

 الضمانِ، والقولُ بأن العاريةَ أمانةٌ كالوديعة والـرهنِ         إن منطوقَ الآية يوجِب الأداء لا     
 أو تَفرِيط مان إلا بتَعدا، فلا ضهت بإذنِ مالك؛ ذلك أنَّها قُبِض4(وجيه(.   

  

    :، وذلك بدليلينِ النبويةةنَّالس من  برهانهم :ثانياً
  

1- أخرج الب يهقيارقُ والدي طن رِومن حديثمبٍعينِ شُعب  ،أَبِيه نع ،هدج نبِ أن النَّعي   قـال 
 : "سلى لَييرِ عتَعسرِ الْملِّ غَيغ5(الْم( انمض  ")6 (.  

  

 
 

 يمةأَث يانَةن خيرِ إلا مستععنِ الم ماني الضنفي ،ليج نيثَ بيالحد إن.  
                                         

 ) .4/98،97اية المجتهد بد/ ابن رشد ) : 1(

سنقتصر على رؤوس الأدلة لأن الفقهاء توسعوا فيها، وما سنذكره يغني عن غيره بعون االله تعالى، ومن                 ) : 2(
، ابن قدامة   )7/3263(،  )798(التجريد، مسألة رقم    / القدوري  : أراد الاستزادة فلينظر المسألة مفصلة في       

، فضلاً عن المراجع    )9/169(المحلى  / ، ابن حزم    )7/118(بير  الحاوي الك / ، الماوردي   )7/5(المغني  / 
 .المحال عليها 

 ) .58(سورة النساء، جزء الآية ) : 3(

 ) .1/571(أحكام القرآن / ، ابن العربي )7/7(المغني / ، ابن قدامة )407(الكافي ص /ابن عبد البر ) : 4(

 ) .3/92(سبل السلام / اني الصنع: انظر . الخائن، فهو من الخيانة : المغل ) : 5(

، )2104: (، رقـم الحـديث      )55: (باب العارية، رقم الباب     / كتاب البيوع   / السنن الصغرى   / البيهقي  ) : 6(
، ابـن   )3/456) (2961/2: (باب العارية، رقم الحـديث      / كتاب البيوع   / سننه  / ، الدارقطني   )5/371(

 ) . 3/210(الكبير تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي / حجر 

  أثر الجودة والرداءة على عقود التبرعات: المبحث الثاني 
  الفصل
 الثاني



www.manaraa.com

 

 150 

  :م  عليهِرضُيعتَ
إن الحديثَ لا يتضمن دلالةً تصريحيةً تُوجِب الضمان؛ ذلك أن اليد الأمينة عليها أيـضاً            

 انس ح  بنِ ةَيدبار عن ع  ب الج بدمر بن ع   ع واهر ضعيفٌ، فقد     إِن الحديثَ  ، ثُم ما أَخَذت حتَّى تُؤَديه   
   .)1(ا مهِفضعي بِطنارقُ الدوقالَ

  

 
إن البخاري ذكر عبيدة بن حسان في تاريخه، ومن روى عنه، ولـم يمـسه بِـسوء أو                  

   .)2(طعنٍ، ومعلوم أن البخاري شديد، بل لا يكاد يسلَم معه أحد 
  

 ارِيـةُ لْعا  ": قـال     أن النبي     حديث صفوان     السنن الأربعة سوى النسائي من      في جاء -2
   .)5( "  والزعيم غَارِم، والدين مقْضى، مردودةٌ)4( والْمنْحةُ)3(مؤَداةٌ

  

 

                                         
عبيدة بن حسان قال أبو حاتم إنه منكر الحديث، وقال ابن حبان إنه يروي الموضوعات عن الثقات، وقال                 ) : 1(

الدارقطني ضعيف، وكذا ابن أخيه عمر بن عبد الجبار قال الدارقطني بضعفه، وأبو حـاتم بأنـه منكـر                   
  .الحديث 
بـاب  / كتـاب البيـوع   / سـننه  / ، الدارقطني )3/26(قد الرجال ميزان الاعتدال في ن   / الذهبي  :       انظر  

المغنـي  / ابن قدامـة    ) . 3/210(تلخيص الحبير   / ، ابن حجر    )3/456) (2961/2(العارية، حديث رقم    
 ) .3/92(سبل السلام / ، الصنعاني )7/7(

  ) . 7/3268(التجريد / القدوري ) : 2(
 ،سلمة عن عبيدة بن حـسان  ، روى محمد بنيسنجارى الجزرعبيدة بن حسان الهو : فقد قال في تاريخه  

عن عبد االله بن كرز عن      :  صفية، وروى ابن حيان عن عبيدة بن حسان        أبى الجوزاء وحفص بن     أبىعن  
 ) .6/86(التاريخ الكبير / البخاري  :  انظر . نافع

 ) .3/94(سبل السلام / نعاني الص. هي التي تجب تأديتها مع بقاء عينها فإن تلفت لم تضمن بالقيمة ) : 3(
بمعنى أن يمنح الرجل أخاه ناقة أو شاة يحلبها زماناً ثم يردها، فيكون اللبن ممنوحاً ولا ينتفع فيها بغيـر                    ) : 4(

  .ما يعطى لتناول ما يتولد منه كالثمر واللبن ونحو ذلك ثم يرد الأصل : اللبن، وقال النسفي المنحة 
المغرب في ترتيـب  / ، بن المطرز  )8/226(شرح السنة   / ، البغوي   )235 (طلبة الطلبة / النسفي  : انظر  

 ) .276(المعرب 

ص ) 3565: (، رقم الحديث    )90: (باب تضمين العارية، رقم الباب      / كتاب البيوع   / السنن  / أبو داود   ) : 5(
، رقـم   )39: (ب  باب ما جاء في أن العارية مؤداة، رقم البـا         / كتاب البيوع   / السنن  / ، الترمذي   )540(

، )5: (باب العارية، رقـم البـاب   / كتاب الصدقات   / السنن  / ، ابن ماجة    )301(ص  ) 1265: (الحديث  
 .صحيح : وقال الألباني ) . 409(، ص )2399: (رقم الحديث 
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الحديثَ إن فَ يقُربجلاء بين مانِ الضوقد،  والأَداء نَصـارِ في الع  يةالأداء سـواه،   دون 
  .)1(  بهساوي الاشتغالُ لا يه، وما سواه غيرِعف هذا وض، لصحةوا بهبثُشَ تَ نصٍ كلُّيبطلُوبهذا 

  
    :، وذلك من وجهينِولِعقُالممن برهانهم  : ثالثاً

  

 إن أصلَ الشَّريعة ألا ضمان؛ ذلك أن أموالَ النَّاسِ محروسةٌ بعصمة الإسلامِ، ولو قَـصرت               -1
ضاء فلا ضمان إلا بتَعد بينٍ أو تَفريط جلي، والمستعير محـسن            اليد فإنَّها آثمةٌ ديانةً، أما ق     

نَّما{ ما لم يقَصر، وما على المحسنين من سبيلٍ،       يبغُون الناس يظْلمون الَّذين علَى السبِيلُ إِ ـي  وضِ  فالْـأَر 
  دونفَلتَتاباً فَكجلِ هذا أَفتَى الهيتمي أنَّه لَو استعار  وتغريمه سبيلٌ بيقينٍ، ولأ    )2(} الْحـق  بِغَيرِ

   .)3(مان  فلا ضتقصيرٍ
  

2-                  ،ونِ أن يفعلَـهد رءعلى الم شيء ضمان العمد، فكيفُ نُوجب للتَّلف ا ما ليسداءةَ لهالر إن
 فظَ والرالح إلا على الظَّالِمين، فكيفَ وقد أَحسن دوانعايةَ، فلا عوهل جـ الإحـسانِ زاء  ا  إلَّ

  .)4( ! ؟الإحسانِ
  

 
  

أيدوا مذهبهم من السنةوالمعقول ، النبوية :  
  

  : النبوية  من السنةالبرهان: أولاً 
  

1- أبو داود في سننه من حديث صفوان        أخرج       ولَ اللَّهسر أَن   ارأَد نْهم ارتَعاس    مـوا يع
   .)5("   بلْ عارِيةٌ مضمونَةٌ، لاَ"حنَينٍ فَقَالَ أَغَصب يا محمد فَقَالَ 

  

                                         
 ) .7/3266(التجريد / ، القدوري )9/172(المحلى / ابن حزم ) : 1(

 ) .42(سورة الشوري، جزء الآية ) : 2(
/ ، الـشربيني    )9/174(المحلى  / ، ابن حزم    )1/426(شرح مجلة الأحكام العدلية ص      / سليم رستم باز    ) : 3(

إعارة الكتب أحكامهـا وآدابهـا فـي الفقـه الإسـلامي            / ، صالح الرشيد    )3/274،273(مغني المحتاج   
 بين النظرية   يد الضمان ويد الأمانة   : بحث محكم بعنوان    / حارث العيسى، وأحمد الخطيب     ). 53،52(ص

 ) .16(والتطبيق في الفقه الإسلامي ص 

الشرح الممتـع   / ، ابن عثيمين    )7/3274(التجريد  / ، القدوري   )8/396،395(بدائع الصنائع   / الكاساني  ) : 4(
)4/391 (، 

باب تضمين العارية، رقم    / كتاب البيوع   / السنن  / ، أبو داود    )3/117،116(تلخيص الحبير   / ابن حجر   ) : 5(
 .صحيح : وقال الألباني ) . 540،539(ص ) 3562: (، رقم الحديث )90: (لباب ا
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 أَزالَ الغُمةَ عن كونها غَصباً، بِبيانٍ صـريحٍ  الدلالةُ جليةٌ، ولا غُبار عليها، فإن النَّبي       

  .)1(أنَّها عارِيةٌ مضمونَةٌ 
  

  :م  عليهِيعترضُ
  

  .)2( ، ولا أصلَ له، فكيف يقْوى على قَدحِ ما تَقَدم من براهين قاطعةيفٌ ضع الحديثَنإ
  

  :الرد 
  

                 ـةبحاج كُم ألا أصـلَ للحـديثمزع وإن ،و إليهةَ تدعلا حاج راضإن هذا الاعت مالله
 بـن   يزيدي داود قَد سطَرتُه بِرواية مصنِّفها له من حديث          لإعادة نظَر؛ ذلك أن صحائِفَ سننِ أبِ      

3( هارون(َرِ عن شيك )ين )4قي ريبٍ، وأَردتُّم اليا إن كنتُم فوا إليهفارجع ،.  
  
  

 وأما عنِ القَولِ بضعفه، فإن الباحثَ ألفَى الألباني يصححه في إرواء الغَليل، وصـحيحِ              
    .)5(ي داود، فالحديثُ بذلك صحيح صريح، لا ريب فيه سننِ أبِ

  

 " بلْ عارِيةٌ مضمونَةٌ   : " ؛ فإنَّها تَفسير لقولِه     )6(  "مؤَداةٌ لْعارِيةُا" أما الروايةُ الأُخرى    
 عن  بي   لم يسأل النَّ   مضمونةُ الأداء، وسياقُ الحديث ناسب لفظَ الأداء؛ إذ إن صفوان           : أي  

                                         
 ) .7/7(المغني / ، ابن قدامة )7/119(الحاوي الكبير / الماوردي ) : 1(

 ) .9/171(المحلى / ابن حزم ) : 2(

 ـ118هو يزيد بن هارون الواسطي بن رادعي أبو خالد السلمي الحافظ، ولد سنة    ) : 3( ن حكـيم  هـ، وسمع اب
إنه كان  : وشريط وغيرهما، وكان ابن المبارك يقرأ عليه، وثقه ابن معين وابن سعد وأحمد وقال أبو حاتم                 

  . هـ 206ثقة إماماً لا يسأل عن مثله، توفي في خلافة المأمون بواسط سنة 
 . بعدها وما) 6/491(سير أعلام النبلاء / ، الذهبي )9/295(الجرح والتعديل / الرازي :       انظر 

 هـ، وولي القضاء في عهد أبـي جعفـر         95هو أبو عبد االله شريك بن عبد االله القاضي، ولد ببخارى سنة             )4(
شريك ثقـة إلا أنـه يغلـط ولا    : هو الحافظ الصادق أحد الأئمة، وقال ابن معين : المنصور، قال الذهبي  

   .هـ177يتقن، وتغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وتوفي بها سنة 
 ) .266(تقريب التهذيب / ، ابن حجر )2/270(ميزان الاعتدال في نقد الرجال / الذهبي :      انظر 

 وأقره الذهبي، وقال الألباني بتحسينه؛ ذلك أن ابن إسحاق          الحاكم، وقد صححه    )7/3276(حاشية التجريد   ) : 5(
 ) .5/346( السبيل إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار: انظر . مختلف في حفظه وضبطه 

 ) .153(قد تقدم تخريجه ص ) : 6(
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         له ني؟ فَب هي ببل سأله أَغَص ،التلف            َأن يقول ا لناسبهعن تلف ا لَو سألهاةٌ، أمؤَدأنَا :  أنَّها م
   .)1(ضامن لها إن تَلفتْ 

  
  : ، من وجهينِالمعقولِ من البرهان : ثانياً

  

 به من غيرِ استحقاق مقَابِلٍ، ولم يـأذن فـي           إن المستعير أخذَ مالَ غيرِه لنفعِ نفسه، منفرداً        -1
 ،داءةوناً الرمضم فكانافرالأعابِ والألب 2( بِشَهادة(.   

  

ثُم إن العارِيةَ مالٌ رده واجب، فلَو تَعذَّر الرد كانت القيمةُ؛ إذ إن العين المعارةَ قـد أُبِيحـت        -2
  .)3(فَقَواعد الإِرفاق تقضي بإعادتها بمعروف، وأدائِها بِإحسانٍ منفعتُها، وقد تَمت، 

  
 

  :استندوا للمعقول، وقالوا 
إن حديثَ الضمانِ محمولٌ على المستُورِ، أما الذي يشي بالأَمانة فنَحملُـه علـى بـينِ                

       عنَّا هو م الذي غَاب الظُّهور؛ ذلك أن          ضـمان مانا كان الـضور، ولمنَّةُ القصظأُ تُهمة، وموط
   .)4(تُهمة حكمنَا بانتفائِه عند إقامة البينَة والدلِيل 

  

   :م عليهِيعترضُ
  

لُ القائِردون بالضمان بأنض مانوارِ العي ضمانعداء نتفَ، فلا يي بإقامة5(ات نَ البي(.   
  

بأن التَّضمين بالتُّهمة فاسد؛ ذلك أنَّها ظن، فكيفَ نَستحلُّ أمـوالَ            مانةون بالأَ لُلقائِ ا  رد مثُ
لَّا يتَّبِعون إِن{النَّاسِ به ؟ وقد أنكر االلهُ اتباعه، فقال جلَّ شأنُه في آيِ التَّنزيل    مـن  يغْنـي  لَـا  الظَّـن  وإِن الظَّن إِ

                                         
: بحث بعنوان / ، راشد الدوسري )3/423(زاد المعاد / ، ابن القيم )7/119(الحاوي الكبير / الماوردي ) : 1(

: على العنوان الالكتروني ) .6(ضمان العارية ص 
407=tid?php.nawah/net.olamaashareah.www://http.   

 ) .7/204(الفروع / ، ابن مفلح )7/7(المغني / ، ابن قدامة )393(كفاية الأخيار / الحصني ) : 2(

 ) .393(كفاية الأخيار / الحصني ) : 3(

 ) .4/98(بداية المجتهد  / ، ابن رشد )5/147(الحاشية / الدسوقي ) : 4(

 ) .5/147(الحاشية / قي الدسو) : 5(
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قئًا  الْحـي ـين     ،)1(} شقا مـن اليفيه ليس غيره على قواعد كم وتَرتَّهين الموهذا سيؤُول إِلى تَضم 
 2(شيء  (.  

  

 
  

   :ولِ والمعقُ النَّبوية، السنةنم مهِمذهبِوا لبرهنُ
  

  : النبوية  من السنةالبرهان: أولاً 
  

 علَـى  الْمـسلمون : "  قـال   أن النَّبي  حديث أبِي هريرة  أخرج أبو داود في سننه من    -1
هِموط3( " شُر(.  

  

 
إن الحديثَ يقيم للشُّروط وزنَاً واعتباراً، فإذا شَرطَ المستعير نَفْي الضمانِ فإنَّـه يـسقُط،       

  .بإجازة المعير، وإلَّا فلَا 
  

 
 

إن مقتضى عقود العوارِي الضمان، فإذا الشُّروطُ أتَتْ فلهـا أن تـسير فـي المـسارِ                  
الصحيحِ، أما أن تُخَالفَ مقتضى العقود فإنَّها تَبطُل؛ كونُها أحلَّت حراماً، ثُم إن الـشَّرطَ يورثنَـا            

مان سدفالقولُ بالض ،يرستعم به المذب ظنَّاً نَتَّهالإدلاسِ والك 4( لذريعة(.   
  

  : ولِعقُالم  منالبرهان : ثانياً
  

إن المعير لو أَذن في إتلاف سلعته لم يجِب على المـستعير ضـمانُها، فكـذلك إذا أَسـقَطَ                    -1
  .الضمان قياساً 

 

 
 

          في الإِتلاف الإذن ؛ ذلك أنمع الفارق علَى      هذَا قياس و سلطانوه ،السلعة ن شأنِ ربم
مالِه، أما العقود التِّي حفتها الشَّريعةُ بحقِّ الضمانِ فلا تَقوى الشروط في مواجهتها، فضلاً عـن                

                                         
 ) .28(سورة النجم، جزء الآية ) : 1(

 ) .7/3263(التجريد / ، القدوري )9/169(المحلى / ابن حزم ): 2(

ص ) 3594: (، رقـم الحـديث   )12: (باب الصلح، رقـم البـاب    / كتاب الأقضية   / السنن  / أبو داود   ) : 3(
 .وقال الألباني صحيح ).  544(

 ) .7/7(المغني / ، ابن قدامة )5/147(شرح الكبير ال/ الدردير ) : 4(
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                 ـكملفلا ي ،للمالك ليس ا، وهذا سلطانللأحكامِ مع قيامِ أسبابِه الضمانِ نفي نفي ا؛ إذ إنهسقوط
الإذن ه1( بإسقاط(.   

  

إنَّه من المعلومِ أن العارِيةَ لو ردؤَت في الاستعمال المأذونِ فيه ألا ضمان، فكذلك إذا شرطَ                 -2
أن مالك السلعة قد أَسقطَ اعتبار جودتهـا التِّـي تـذهب بالاسـتعمالِ             : نفيه، ووجه القياسِ    

 ،ا لههبتسليمفكذلك2(ا نَ ه(.   
  

 
  

 وقد استدلوا بدليل أسلافهم في شرط نفي الضمان، وإليكَه:  
أبو داود    أخرج    هفي سنن أبِي هريرةَ    من حديث   َّبي   أن الن قال :  "  ونملـسلَـى  الْمع 
هِموط3( " شُر(.  

 
شرطَ المعير الضمان، فعلَى المستعيرِ تنفيـذُه       إن الشُّروطَ لازمةٌ بمنطوق الحديث، فإذا       

     .لقبولِه إياه 
 

 

  .إن الشرطَ باطلٌ؛ ذلك أن يد المستعيرِ أمينةٌ، فكيفَ نُلزِمه بالضمانِ ؟ 
  

 
 

 الأريب درِكي               إلا أنَّـي أنتخـب ،الأقوالِ لا تخلُو من وجاهة وأكثر ،لافَ معتبرالخ أن 
 الآَتية نودالب تسجيلَها عبر سوغاتُ الترجيحِ فهاكا ما، والحاكمةَ بالتضمينِ مطلقَاً، أمهثاني:  

  

1-  هذا غُنْم كان ،مآربِه لإحقاق ةبالعارِي عينتف يرستعالم ا كانلم   قابِلَـهي العـدلُ أن يقتضاً ي
غُرم إذا حلَّ بالعارِية رداءةٌ، إلا إن تَجاوز المعير العدلَ، واتَّبع سبيلَ الإحـسانِ، فمـا                

 . لا يضيع أَجر من أحسن عملاً علَى المحسنين من سبيلٍ، وإن االله 
 

2-        ؛ لئلا تُستخدمةالعارِي لضمانِ حفظ هذا أقرب رداءةَ           إن إن ثُـم ،المـأذونِ بـه خـارج 
العوارِي تُورثُنَا خصاماً ومعتَبةً، فَيتَهتَّك حبلُ الوِصالِ بين الأنَام، بل لأَمسك أُناس عـن              
الإعارة خشية الرداءة، وهذا كََحالِ طالبِ علمٍ لا يرد مستعيراً لِكُتُبِه، فلَـو أَتَتْـه كُتُبـه                 

                                         
 ) .7/7(المغني / ابن قدامة ) : 1(

 ) .4/395(الشرح الممتع / ابن عثيمين ) : 2(

 .تقدم تخريجه في الصفحة السابقة ) : 3(
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ةً، لأَخذَ بمنهجِ الإمساك عن الإِعارة، وقد يفَوتُ الخيـر علـى آخـرين، فـالقُولُ                رديئ
 .بالضمانِ يحفظُ العارية لئلا تَخرج عن موضوعها 

 

إن المعير تفضل بما لديه إكراماً لصاحبِه، أفلا يقتضي هذا العرفان أن يكافأَ بمثلـه، إن                 -3
 حتَّى لو كان يعلم أنها تلفت دون تقصيرٍ، فإن مكارم الأخلاق تَـنُص              !لم يكُن بأحسن ؟   

 .على ما نقولُ، ولهذَا فالقولُ بالضمانِ يناسب الطرفَان 
 

  

 
    أولا، وإم ،داءةُ باستعمالٍ مأذونٍ فيها أن تحصلَ الرداءةُ جـزءاً مـن    فإما أن تحتلَّ الـر

  ..العارِية، أو تتَغَلَّفَها كاملة، ويتعذر إصلاحها 
  :فأنتَ تَرى محوران بحاجة للبحث، أُفرِد لكلِّ واحد مسألةً مستقلةً به، وهاكَهما بين يديك  

  

 
 

  :نِ للمسألة؛ إما أن تكون الرداءةُ أتت باستعمالٍ مأذونٍ فيه، أو لا وثمةَ حالتا
  

   : فيهونِأذُ المي الاستعمالِ فداءة الرحصولُ: ى  الأولَةُالحالَ
  

، كما سجل   )1( فيه  المأذونِ الاستعمالِنقَل الأحنافُ الإجماع على عدمِ ضمانِ العارِية في         
  في ح يردالماو      الفقهاء بين هذا محلُّ اتفاق أن ـي           )2(اوِيهفتي إلا أنِّي رأيـتُ قـولاً للـشافعية ،

  .؛ ذلك أن اليد ضامنةٌ لما أخذت حتَّى تُؤَديه، فلو تعذَّر فالضمان أساس  )3(بالضمانِ
أمعدمِا وجه مان  الض :  

جِ فلأنا، فلا يهفي إتلاف مأذون ا المنافعهعوض 4(ب(.   
فإذَا أعاره سلاحاً يقاتل به حتَّى مسته الرداءةُ، أو أعطاه مركبةً يسافر بها فَعـاد، وقـد                 
تآكلَت إطاراتُها، وكذا لو قدم له منشَفَةً، ثم زالت سماكَتُها بعد أشهرٍ ذوات عدد، فـلا ضـمان؛                  

   .)5(ذونٍ فيه ذلك أن الرداءةَ نتجت عن استعمالٍ مأ
                                         

 ) .5/4048(الفقه الإسلامي وأدلته / ، الزحيلي )1/163(مجمع الضمانات / البغدادي ) : 1(

روضـة الطـالبين    / ، النـووي    )7/118(الحاوي الكبيـر    / ، الماوردي   )7/3265(التجريد   / القدوري) : 2(
)4/76.( 

 ) .3/398(المهذب / ، الشيرازي )3/274(مغني المحتاج / الشربيني ) : 3(

 ) .7/8(المغني / ابن قدامة ) : 4(

 ) .4/399(الشرح الممتع / ، ابن عثيمين )3/274(مغني المحتاج / الشربيني ) : 5(
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وهذا الراجح؛ ذلك أن تضمين المأذونِ لا يتفقُ قطُّ مع رسالة العارِية، فإنَّها قائمةٌ علـى                
  المنافعِ، والتضمين فيها يلغي قيمتَها، واالله أعلم ،،،

 ـ            د عـنِ إمـساك     ويلحقُ بهذا الذي تُصيبه الرداءةُ بمرورِ الأيامِ عليه؛ ذلك أنَّه تلفٌ تَولَّ
   .)1(مأذونٍ فيه، فأَشبه التَّلفَ الصادر عن فعلٍ مأذونٍ فيه أيضاً 

  
  

   : فيهأذونِ الم غيرِي الاستعمالِ ف الرداءةصولُح : يةُان الثَّالحالةُ
على قولين اختلف العلماء :  

وهذا مذهب الحنفية، وقـولٌ ضـعيفٌ    . إن المستعير لا يضمن إلا بتَعد أو تَفريط       :  الأولُ القولُ
 الشافعية 2(عند(.   
   : مهِووجه مذهبِ

وإنَّه من المعلومِ لأولي النُّهي أن عقود الأمانات لا تُـضمن إلا   ،   أمانة  يد ستعيرِ الم  يد نإ
التَّعدي أو التفريط في حالة .   

  

   .)3( ةلَنابِوالحوهذا مذهب الشافعية . إن المستعير ضامن مطلقَاً  : القول الثاني
  

جاءَومفزعه م عقليفيه :   
  

إن الاستعمالَ الذي لم يسعفْه إذن يعده العقلاء تعدياً، فالذي أصاب عارِيةَ غيره بـسوء؛               
  .  )4(اً، فإنَّه متعد كأن تكون كساء يلبسه، فحمل فيه أتربةً حتَّى أتلفَتْه الرداءةُ يكون ضامن

  

  : ى كَّزّ المالقولُ
العوائـد    إن ، ثم العارِيةَ مضمونَةٌ كما ترجح سلفَاً     ؛ ذلك أن   والحنابلة  الشافعية  لقولِ أميلُ

                 اً لمـادةـسمظُه، فحيلف عيرالم عن غيرِ تراضٍ؛ فإن كان المأذونِ فيه الاستعمالَ غير بأن تشهد
  .بِ كان الضمان وسيلةً ناجعةً لحراسة الحقوق البا

 
 
 

   
                                         

 ) .7/8(المغني / ابن قدامة ) : 1(

الفقه الإسـلامي   / ، الزحيلي   )4/76(روضة الطالبين   / ، النووي   )1/163(مجمع الضمانات   / البغدادي  ) : 2(
  .5/4048وأدلته 

 .وقد مضت الأدلة مفصلة لكل من الفريقين في مطلع المطلب ) : 3(

 ) .7/8(المغني / ابن قدامة ) : 4(
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مر بِنا رجاحةُ الضمانِ إذا عادت العارِيةُ رديئةً، وهذا عند تَلَبسِ الرداءة بها كاملةً، أمـا        
  :ت الرداءةُ جزئيةً؛ فإن القائلين بالضمانِ قد اختلفُوا على قولينِ، إليكَهما لو كان

  

  .)1(وهذا مذهب الشافعية، والحنابلةُ في قولٍ . ضمان الجزء مثلُ ضمانِ الكلِّ  :  الأولُالقولُ
  

 
 

 ـ    هاتلا تنفصلُ عـن كلي الأجزاء ر بأنالأفئدةَ تُق عـينٍ مـضمونةٌ     إن ا، فإنَّهـا أجـزاء
   .)2(كالمغصوبة، فإذا تلفت كانت كَتَلَف العينِ كلِّها، أو كَتَلَفها قبلَ الاستعمال 

  

   : عليهرضَعتُا
  

إن قياسكم على التَّلف قبلَ الاستعمالِ قياس مع الفارق؛ ذلك أن تمييز الجزء من العـينِ                
   .)3( متعذر قبلَ الاستعمالِ

  

وهذا مذهب الشافعية، والحنابلـة فـي       . لا ضمان إن مست الرداءةُ جزء العينِ         : القول الثاني 
   .)4(روايتهم الأخرى 

  

 
 

                نا لو أَذهذَا كم إن ا، ثُمفيه ون ألا ضمانكالمنافعِ، وتعلم في الاستعمالِ تناولَه الإذن إن
هنَا في إتلافه فكذلك ،ناكا أُبِيحت ها علانيةً، فلم.  
   

   :المرجح القولُ
  

               الفؤاد؛ ذلك أنِّي لا أَجِد حاجةً للتفريـق طمئنالقلب، وي ريحالضمانِ ي القولَ برجاحة إن
          بجوح ،اناً في القيمةها نُقصثتْ صاحبريصةٌ وما نَقفكلاه ،والكُلِّيات الأجزاء بين    باشـرةعن م تْه

 و إليهما أصب ا، وبالمثال أُدركهالمنافعِ بتمام:  
  :إن جاز لي التحدثُ بلغة الأرقامِ فأقول 

                                         
  ) .4/78(روضة الطالبين / النووي ) : 1(

 .الدواب والرقيق والدور والثياب لا فرق بين شيء منها : وقد جاء فيها أن العارية كلها مضمونة 

 ) .3/398(المهذب / الشيرازي ) . 7/8(المغني / ابن قدامة ) : 2(

 ) .15/93(الإنصاف / ، المرداوي )3/398(المهذب / الشيرازي ) : 3(

 ) .15/93(الإنصاف / ، المرداوي )3/398(لمهذب ا/ الشيرازي ) : 4(
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، فلما  $20000إن من استعار مركبةً فاخرةً ليمشي بها في مناكبِ الأرضِ، وكان ثمنُها             
 أفلا ترى أنَّه فـوت عـن صـاحبِها          ،$12000عاد بِها، ألفينَاها رديئةً وإن ثمنَها لا يربو عن          

استيفاء منافعها كما لو كانت سليمةً لا شيةَ فيها، ثُم إنَّه قد ورثَه خُسراناً كَبيـراً علـى مـستوى           
 الأفراد ةيلملك مانِ يتفقُ وحراسةَ الشريعةالقولَ بالض ا، ولهذا فإنهثمن..  

    المحاكم تُفيد مجالس إن زئيـةُ لا             ثمداءةُ الجا الـراً، بينمتلفَ العينِ كاملةً ليس كَثير أن 
أهلُ   ما رحل إليه    الفقهية  من الآراء   المنتخب  بأن  لا تَردد فيها،   نا قناعةً ورثُوهذا ي تُحصى كثرةً،   

  .القولِ الأولِ 
 

 
ارِية واجب على المستعيرِ، أما لو تعذَّر الإصلاح كأن تتلفَ بأسرِها فإنَّـه        إن إصلاح الع  

   .)1(يضمن القيمةَ، على أن تُقّوم العين قبلَ تَلَبسِ الرداءة بأجزائِها 
  

         النَّقصِ الناتجِ عن الاستعمالِ المأذونِ فيه مانِ احتسابى في الضراع2(وي(   والتَّـضمين ،
   .)3(ون بالمثلِ إن كانت العين مثليةً، فإن تعذَّر فالقيمةُ بدلٌ عدلٌ يك

 
  
  

                                         
وعلى القول بعدم الضمان في الجزء وتضمن في الكل فإنها تقوم حال التلف؛ ذلـك أن الأجـزاء التالفـة       ) : 1(

 !تلفت غير مضمونة، لكونها مأذوناً في إتلافها، فكيف يتم تقويمها عليه ؟

 ) .5/147(الشرح الكبير / الدردير ) : 2(

  ) .4/388(الشرح الممتع / ، ابن عثيمين )7/120(الحاوي الكبير / لماوردي ا) : 3(
  :قال ابن عثيمين 

  :ضمان المتلفاتفي القاعدة 
 في قصة  "إناء بإناء، وطعام بطعام" :   لقول النبي  ؛ن المثلي يضمن بمثله، والمتقوم يضمن بقيمته      إ

عنهن ـ فأرسلت الزوجة الأخـرى خادمهـا    كان عند إحدى زوجاته ـ رضي االله   معروفة، وهي أنه 
في منزل الضرة، فأصـابتها الغيـرة،        بطعام في صحفة، فدخل الخادم بالطعام والصحفة على الرسول          
 طعام المرأة التي هو عندها وصـحفتها  فضربت بيد الخادم حتى سقطت الصحفة وانكسرت، فأخذ النبي    

  .، واالله أعلم  فهنا ضمن بالمثل؛ لأن هذا مثلي "بطعامإناء بإناء، وطعام " : وأعطاها الخادم، وقال
 ) .4/388(الشرح الممتع / ابن عثيمين : انظر 
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  المبحث الثالث
  

  تطبيقات معاصرة
  تثبــت أثر الجــودة والــرداءة

  

 مطلبانوفيه:   
 

ــب الأول ــى    : المطلـــ ــسكنية علـــ ــشقق الـــ ــع الـــ بيـــ
  .الخارطة

  

   .التجارة الالكترونية : المطلب الثاني
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الثَّثُالمبح ثُال  
  داءة والرودة الجَ أثرتثبِ ترةٌُعاص ماتتطبيقَ

  

      عجلةَ الاقت ي أنف أَريب ستَريبه        لا يي هذناعيةُ فطَت الحركةُ الصمتْ، حتَّى نَشتقد صاد
المعمورة، وإزاء ذلك فإن الجودةَ والرداءةَ لهما من الحظِّ أوفَره، ومن الأهميـة أعلاهـا، وقَـد             

حد كالقَولِ في   جعلْتُ هذَا المبحثَ لإيواء نماذج عصرية، وأكتفي بِمثَالينِ اثنين، فإن القولَ في وا            
ألف، أو يزيد، ولنَا حديثٌ في هذَا المبحث عن أثرِ الجودة والرداءة على بيعِ الشُّقَق السكَنية على                 

  :لِكترونية، وهاك التبيان الخَارِطَة، ثُم على التِّجارة الإ
  

  ولُ الأَبالمطلَ
بيع1(قِقَ الش(السكني ةطَارِى الخَلَ عة)2(  

  

ببيانِأستفتح ص ورةسألَ المة:   
؛ كقيامهـا   جوهرِهـا لما استوفَى العاقد الشُقَّةَ السكنيةَ من قَيمِ البِنَاء ألفاها رديئةً، إما في             

عن حملِ شُقق   على تسليحٍ إسمنتيٍ رديء، فقد يخر السقفُ خَاوياً على عروشها، أو إنَّها عاجزةٌ              
 كأن تَتَلبس الأثـاثَ أو الأبـواب أو دهـان الجـدرِ،             ظاهرِهافوقَها، وإما أن تكون الرداءةُ في       

  ونحوِها، فما أثر الجودة والرداءة على محلِّ العقد ؟
   

التكييفالفقهي لَسأَ للمة:   
  

ألة، فذهب ثلةٌ منهم إلَى أنَّها عقد سلَمٍ؛ ذلـك أنَّهـا   اختلفَ فُقهاء الشريعة في تَكْييف المس     
بيع موصوف في الذمة، إلى أَجلٍ معلُومٍ، وبهذا تَنسجِم والحديثَ الذي أخرجـه البخـاري مـن                 

                                         
  .القطعة من الثياب كانت أم من غيرها، وهي جمع شقة : الشقة لغة ) : 1(

يعـه  تطلق اليوم على البيت أو المسكن نظراً لما أحدثه البناؤون، من بناء مسكن كبير ثـم تقط : اصطلاحاً  
  .إلى مساكن صغيرة 

المعـاملات  / سعد الدين محمد الكبـي  ) . 489(المعجم الوسيط ص    / مصطفى إبراهيم، وآخرين    : انظر  
 .المعاملات المالية / سعد الدين الكبي : ، ويختصر لاحقاً )329(المالية المعاصرة في ضوء الإسلام ص 

  .ا فيه هو وعاء من أدم وغيره يشرح على م: الخريطة لغة ) : 2(
  .الصحيفة الكبيرة التي يرسم عليها المسكن أو البيت قبل البناء والتنفيذ : اصطلاحاً 

المعاملات المالية ص   / ، سعد الدين الكبي     )228(المعجم الوسيط ص    / إبراهيم مصطفى وآخرين    : انظر  
)329. ( 
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 ، ووزنٍ معلُـومٍ ، فَفي كَيلٍ معلُومٍ ،من أَسلَفَ في شَيء   " :  قالَ    أن النبي    رواية ابنِ عباسٍ    
   .)2( )1("  إِلَى أَجلٍ معلُومٍ

 تَصويب العقد سلَماً، ولم يجِدوا له مأوى إلا فـي        اواستَصعب الزحيلي والأشقر وغيرهم   
 ـ            )3(كَنَف عقد الاستصنَاعِ   د، أمـا فـي     ؛ ذلك أن شَرائِطَ السلَمِ تَأمر بدفعِ الثَّمنِ بـين يـديِ العق

الاستصنَاعِ فإرجاؤُه جائز، خاصةً أن العوائد تشهد بأن الناس لا تُقَدم الثمن سـلفَاً، وإن حـصلَ              
 يالإسلام الفقه مجمع هحجا رورٍ، وهذَا ملَى نُد5( )4(فع(.   

                                         
: ، رقم الحديث    )2: (، رقم الباب    باب السلم في وزن معلوم      / كتاب السلم   / الجامع الصحيح   / البخاري  ) : 1(

)2240( ،)1/485. ( 

 ) .329(المعاملات المالية ص / سعد الدين الكبي ) : 2(

   .وهو الذي يعمل بيده، كما أن الاستغفار طلب المغفرة، طلب الصنعة: عقد الاستصناع لغة ) : 3(
  .عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعمل له شيئاً : اصطلاحاً 

، مصطفى  )7/474(رد المحتار   / ، ابن عابدين    )1/484(المغرب في ترتيب المعرب     /  المطرزي   :انظر  
  ) .3/53(الفقه المنهجي / الخن، وآخرين 

بحوث فقهيـة معاصـرة     / ، محمد الأشقر، وآخرين     )5/3658،3643(الفقه الإسلامي وأدلته    / الزحيلي  ) : 4(
الفقـه  / ، مصطفى الخـن، وآخـرين     )97،96(، ص   )391(، مجلة الأحكام العدلية، المادة رقم       )1/229(

، )8/181(موسوعة فتاوى المعـاملات الماليـة   / ، مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية    )3/53(المنهجي  
عقـد  / ، مـصطفى الزرقـاء      )5/634(مجلة مجمع الفقـه الإسـلامي       / منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة     

 ) .27( الإسلامية المعاصرة ص الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات

 أنـه  ابلة وهو مقتضى كلام المالكية إلـى اختلف العلماء في صحة عقد الاستصناع، فذهب الشافعية والحن    ) : 5(
جائز إن توفرت فيه شروط السلم، كتسليم الثمن عند العقد، وإلا فحرام؛ ذلك أنه بيع لمعدوم، وقـد نهـى                    

والمعدوم أشد جهالة من الغرر، فلو شرط عمل طست من نحاس لم     عن بيع ما ليس عند الإنسان،        النبي  
يجز؛ ذلك أنه لا يعرف قدره، أما الحنفية فهم أوسع المذاهب احتضاناً لهذا العقد التعـاملي، فقـد أبـاحوه                    
استحساناً للتهرب من القياس المانع كما في الحديث السالف، وقالوا إنما جوزناه لحاجة الناس؛ ذلك أنـه لا                  

 بيعاً؛ لأنه بيع ما ليس عنده، ولا سلماً؛ لأن الثمن فيه مؤجل، ولا إجارة؛ لأن المادة الخام من عنـد                      يصح
 وإلـى اليـوم     الصانع، فكان استصناعاً مستقلاً، ويؤيده إجماع الناس على العمل به من لدن رسول االله               

 إذ إن الأمة لا تجتمع على ضلالة،        دون نكير، فمن لم يوافقه بقوله، وافقه بعمله، والقياس يترك بالإجماع؛          
  ..وهذا ما تبناه ابن عثيمين 

 ولا في كلام أحد من الصحابة أن بيـع   ولا في سنة رسوله وقد أفاد ابن القيم أنه ليس في كتاب االله          
المعدوم لا يجوز، لا بلفظ عام ولا بمعنى خاص، وإنما النهي عن أشياء معدومة فيها غرر، وهـو مـا لا               

 تسليمه سواء كان موجوداً أو معدوماً، فالنهي جاء للغرر لا للعدم ، فعلى هذا يكون الاستـصناع      يقدر على 
جائز أصالة، خاصة أننا اليوم أصبحت الأعراف تنص على أن الأصل في الشقق السكنية ألا يكون البيـت               
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  :م رض عليهِيعتُ
  

، فالسلم عندهم ما كان شَهراً      )1 (ُتصنَاعِ من حيثُ الأجل   إن الحنفيةَ فرقُوا بين السلَمِ والاس     
                لى الخَارطـةع ةيالسكن إلحاقُ بيعِ الشُّقَق حصلَى هذا فَلا يوع ،فاستصناع ونَها الذي دأم ،فأكثر

 الحنفية رِ عندقَرالاستصنَاعِ الم 2(بعقد(.   
  

   : من وجهينِمه قولُشَوقنُ
  

1-        وهـدعو ،ـشترِطَاهفلَـم ي اهبا صاحأم ،م قَالَ بِههفإمام ،الأحناف بين لافما قُلتُم على خ إن 
          ،فيـه الاستصناع صحلا ي في شيء يكون الأجلُ أم لَا، إلا أَن يهف رِبأَض اً، سواءاستصنَاع

    .)4)(3( عند جميعهِم كالألبسة والثِّيابِ، فإنَّه ينقَلب سلَماً

                                                                                                                       
م المعاملات المالية، حتـى  قائماً، والاستثناء أن يكون قائماً، والتعامل اليوم به أضحى من المسلمات في عال     

  .صار له دور في تنشيط الحركة الصناعية الجبارة في هذا العصر 
الـذخيرة  / ، القرافـي  )7/297(المحيط البرهـاني  / ، ابن مازة )6/96(بدائع الصنائع   / الكاساني   : انظر

إعلام المـوقعين   / ، ابن القيم    )4/328(الشرح الممتع   / ، ابن عثيمين    )4/272(الأم  / ، الشافعي   )5/257(
، )1/225(بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصـرة        / ، محمد سليمان الأشقر، وآخرين      )2/320،319(

بحوث فقهية معاصرة، موقع الإسلام الدعوي والإرشادي، عدة        / محمد الأشقر، وآخرين    : ويختصر لاحقاً   
ــاء  ــاملات  / علمـ ــه المعـ ــي )1/85(فقـ ــرابط الآتـ ــى الـ al.moamlat://http-:  ، علـ

514=pageid?aspx.Loader/com.islam فقه المعاملات / موقع الإسلام : ، ويختصر عند تكرره.  
  :الاستصناع  والفرق بين السلم) : 1(

مزج بينهما، فقد انصب علـى  السلم منصب على الذوات، والإجارة منصبة على المنفعة، والاستصناع     -1
الذوات فقارب السلم، وانصب على المنفعة والعمل فقارب الإجارة، وما اشتمل علـى معنـى عقـدين        
جائزين؛ كان جائزاً، ويفترق الاستصناع عن الإجارة أن مادته من الصانع، أما فـي الإجـارة فمـن                  

  .المستأجر 
 الاستصناع فليس فيه بيان مدة الـصنع، ولا كـون          السلم يشترط فيه بيان المدة، وتفاصيل التسليم، أما        -2

 .المصنوع مما يوجد في الأسواق 

السلم يدخل في جميع السلع التي يمكن أن تُستوعب أوصافها، أما الاستصناع فهو خاص بالسلع التـي                  -3
  .يحتاج إلى تصنيعها، فلا يدخل في الإنتاج الزراعي مثلاً 

الفقـه  / ، الزحيلـي  )28/169(شرح زاد المستقنع / ، الشنقيطي )6/97(بدائع الصنائع  / الكاساني   : انظر
 ) .1/226(بحوث فقهية معاصرة / ، محمد الأشقر، وآخرين )5/3643(الإسلامي وأدلته 

 ) .335(المعاملات المالية ص / ، سعد الدين الكبي )7/474(رد المحتار / ابن عابدين ) : 2(

 ) .7/475(رد المحتار / ابن عابدين ، )6/97(بدائع الصنائع / الكاساني ) : 3(

إن العادة جارية بضرب الأجل في الاستصناع، وإنما يقصد به تعجيل العمـل لا تـأخير               : ووجه قولهما   ) : 4(
المطالبة، فلا يخرج عن كونه استصناعاً، حتى لو كان تم الشك في أن المقصد تأخير المطالبـة لا تعجيـل     
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 إن الاستصناع في عهدهم تناولَ سرج الأَفراسِ، والخفافَ، ونظائرها، واختلافُ الأجلِ فيها             -2
             رِ والشُّقَقواخوالب كالطائرات صريةالع ناعاتا في ظلالِ الصأو أيامٍ، أم اعاتبعملِ س رجبي

اجفإنَّها بِح امِ السكنيةصاً للخسمالأجلِ، ح كْرصرِ ذالع فُقهاء فأَوجب ،إلى بِضعِ سنين 1(ة(.   

  

                 ،ـضبوطةم ـافالشقَّةَ الـسكنيةَ إن كَانـت بِأوص أن ونرعاصعيةُ المولهذا أَفتَى الشَّاف
ه يصح سـلَماً، أمـا إن خُـدشَ    ومقادير معلومة، وسلِّم الثَّمن غَير منقُوصٍ في مجلسِ العقد؛ فإنَّ         

، وهذَا ما ينتَخبـه الباحـثُ؛       )2(شيء من ذلك كإِرجاء الثَّمنِ أو بعضه لآجِلٍ، فإنَّه عقد استصناعٍ          
  ..لوجاهته، ومواكَبته لشَرائِط السلمِ والاستصنَاعِ، فَضلاً عن سلامته من الطُّعونِ، وااللهُ أعلم 

  

        فَاتةَ الصيعلُومالاستصناعِ م لِّ شُروطن أَجم أن الفقهاء 3(أفاد(   الوِفَـاقَ    : ، وعليه فـإن
على جودة الشُّقة السكنية من حيثُ المادةُ المستَخدمةُ كالاسمنت والحديد، وكذا من حيثُ المساحةُ              

 أن المستصنع بِإمكَانـه معاينـةَ الـشقَّة باطنهـا           والتقسيم والإخراج حاجةٌ حافظَةٌ للعقد، خاصةً     
               روـصتـصميمٍ ي ذات ـيةاً بِخرائطَ هندسزودم ،ادالأبع يثُلاث وبِياسوذَجٍ حأُنم ا عبررِهوظَاه

عند أية رداءة تَمـس الـشقةَ أو        الخَيالَ حقاً ماثلاً قُبالةَ عينيك، لِنُغَلِّب خُبثَ الطَّوية لَدى الصانعِ           
  .تَستحكم فيها 

  

إذا عرفتا ذَ ه:  
  

  الجـودة  ا أثـر  مفَفإما أن يعود الصانع بالشقة وفقَ المتفق عليه، وإما بِأجود، أو بِأردأَ،             
   ؟نَعة من حيثُ إلزام القَبولِ للشقة المستَص العقدلِّحي م فداءةالرو

إن الإحاطةَ بِمدى إلزامِ المستَصنع الشقَّةَ يتَأسس علَى لُزومِ عقد الاستصنَاعِ من جوازِه،             
فمن قَال باللُّزومِ أَجبر المستَصنع على القَبولِ، ومن قالَ بالجوازِ جعلَه مختَاراً، ولهذَا لابـد مـن      

  ؛ لنَستَرشسألةالم ي فَرعينِ            بسطف تُهطَرذلك س بيانكَامِ، وتي تَقريرِ الأحالأقوالِ ف ننتخَبِ مبالم د
  :إليكَهما 

  

                                                                                                                       
صناعاً مع الشك والاحتمال، وهذا بخلاف ما لا يحتمل الاستصناع فإنه           العمل،فلا يخرج العقد عن كونه است     

  .يقيناً لا يقصد به تعجيل العمل، فتعين أن يكون لتأخير المطالبة بالدين وذلك بالسلم 
 )6/98،97(بدائع الصنائع / الكاساني : انظر 

 ) .1/232(بحوث فقهية معاصرة / محمد الأشقر، وآخرين ) : 1(

 ) .3/55،54(الفقه المنهجي / الخن، وآخرين مصطفى ) : 2(

الفقه / ، مصطفى الخن، وآخرين     )7/474(رد المحتار   / ، ابن عابدين    )6/97(بدائع الصنائع   / الكاساني  ) : 3(
 ).3/55،54(المنهجي 
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اقد وقَبلَ الـصنعِ،    جزم الكَاساني في بدائعه أن الخلافَ معدوم في إجازة العقد عقب التَّع           
 عستَصنالم راهنعِ قَبلَ أن يالص بقوع التَّعاقد بق1(وكَذَا ع(.   

  

أما إجازةُ العقد عقب التَّعاقُد والصنعِ، وبعد معاينة المستَصنعِ للمستَصنَعِ، فإن الخـلافَ             
 الٍ ثَلاثةعلَى أَقو الأحناف ارٍ عندج فيه:  

  

 ونَمنَحه بذلك   ،عِستصن الم قِّ في ح  ائز، ج انعِ الص ي حقِّ  ف  لازم  الاستصناعِ عقدإن   :  الأولُ القولُ
خيار الرؤية، فإن شَاء أخذه، وإن شَاء تَركَه، بِغَض الطَّرف عن موافَقَته للصفَات المتفق عليهـا                

   .)2(  الأحنافمهورِ جوهذا قولُ. م لا من حيثُ الجودةُ والرداءةُ أ
  

ي بِن أَ  ع وايةٌ رِ اوهذ . واءد س ى ح لَعإن العقد جائِز في حقِّ الصانعِ والمستَصنعِ         : يان الثَّ القولُ
3( نيفةَح(.   

  

فات المتفقَ عليها، وإلا     إن العقد لازِم في حقِّ الصانعِ والمستصنعِ، إن طَابقَ الص           :الثُ الثَّ القولُ
          رغُوبِ بِهالم الوصف فَوات خيار ويثبتُ له ،ائزج فإنَّه .      فَ، واختارتْهوسن أبِي يوهذا روايةٌ ع

      .)5( )4(مجلةُ الأحكامِ العدلِية، ومجمع الفقه الإسلامي 
6( 

 

 
 

   : من وجهينِ، وذلك      أيد جمهور الأحناف قولهم بالمعقولِ
  

                                         
 ) .7/475(رد المحتار / ، ابن عابدين )6/98(بدائع الصنائع / الكاساني ) : 1(

 ) .3/78(الهداية شرح البداية / ، المرغيناني )6/99(لصنائع بدائع ا/ الكاساني ) : 2(

 .المرجعين السابقين ) : 3(
 12إلى  17المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من            وكان ذلك في المجلس     ) : 4(

  ) .7/4/67( ورقم القرار م1992 مايو 14-9 هـ الموافق 1412ذو القعدة 
 ) .1/102(قرارات وتوصيات المجمع الفقهي الإسلامي / منظمة المؤتمر الإسلامي :  انظر 

 ) .97(ص ) 392( المادة العدلية الأحكام مجلة، )6/99(بدائع الصنائع / الكاساني ) : 5(

 الصافات }أم لكم سلطان مـبين  { : سمى القرآن الحجة والدليل والبرهان سلطاناً في مواضع عدة، كقوله       ) : 6(
 .، ويشي هذا أن العلم سلطان على سواه، والعالم سلطان بحجته العلمية البينة التي أكرمه االله بها )52(
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1-               عا المستـصنا، أمبإحضارِه ارهيوقد أسقطَ خ ،ةالعينِ المستصنَع نم تمكِّنم بائِع عالصان إن
عـدوماً إلا أن الـشَّرع صـيره        فإنَّه مشتَرٍ ما لم ير، فكان بالخيارِ إذا رآه، وإنَّه وإن كَان م            

  . )1(له  يارالخموجوداً؛ لإجازة العقد استحسانَاً، فيبقَي 
  

2-                  ،ـهةَ قَـد لا تُلائِمالمستـصنَع العين ؛ ذلك أنبالعقد نَاهعِ إن أَلزمالٌ بالمستصنح ررالض إن
      رالض هسما بتباخُسٍ، فيهلبيع ـا            فيضطرع، أمفلـم تَنـد حاجتَه الثَّمنِ، فضلاً عن أن بفرق

             بـذات ها لغيـرِهبيع؛ فإنه يعنِ الشِّراء لو اعتذَر عالمستصن ؛ ذلك أنيلحقُه رفلا ض الصانع
   .)2(القيمة الثَّمنية؛ لانتصابه للبِياعات واحترافه لَها 

  

  :ا مي حقهِ فاللزومِ ب من القائلين عليهضُيعتر
  

إن احتمالَ البيعِ مجرد أَملٍ، ويبقَى الضر مصاحباً للبائِعِ؛ ذلك أن صنَاعتَه كَاسـدةٌ، ولا               
 لا  يام فالع ،ذهم يأخُ اً ولَ نبر م عا استصنَ  إذَ ظَ الواع ى أن رألا تَ تَجِد مبتاعاً لَها بذات القيمة الأُولَى،       

رِشتَي3(؟  اًصلَ أَيه(.   
  

 
 

  وذلك من وجهينِولِم بالمعقُأيدوا مذهبه ،:   
  

إن جواز العقد يضع الضر عنِ الصانعِ والمستصنعِ، أما اللُّزوم فَيقَرره؛ ذلك أن الصانع قَـد         -1
أذَّى بِتَهيئة المواد، فَيرغب عن تَمامِ الإنتَاجِ، وأما المستصنع فَيقَـالُ           يعجز عنِ الوفاء، أو يتَ    

   .)4(فيه ما سلفَ في سلطانِ القَولِ الأولِ 
  

2-                ،ةٌ لِمالِهراسح قدوازِ العوفي ج ،عالمستصن ا بذلَهاً مقد تَفُوقُ قَدر ةةَ العينِ المستصنَعيثَمن إن
وض               ي لُزومِ العقـدوف ،بِه عالمستصن ادا جمم ثمنيةُ العينِ أنقَص وقد تَكون ،هلاسترباح مان

ونَقيصة وءمن كُلِّ س هحرسالمالَ وي معصا، يقهمي حالقولُ بالجوازِ ف فكان ،لَكَةٌ لماله5(ه(.   
  

 
 

دأُيإليكَ، والمعقولِريمِ الكَرآنِن القُ م بأدلة ،ا ه:  
                                         

 ) .3/78(الهداية شرح البداية / ، المرغيناني )6/99(بدائع الصنائع / الكاساني ) : 1(

 . )6/99(بدائع الصنائع / الكاساني ) : 2(

/ ، موقع الإسلام    )5/3650(الفقه الإسلامي وأدلته    / ، الزحيلي   )9/462(  شرح الهداية  العناية/ البابرتي  ) : 3(
 ) .1/289(فقه المعاملات 

 )  .3/78(الهداية شرح البداية / ، المرغيناني )6/99(بدائع الصنائع / الكاساني ) : 4(

  ) .9(عقد الاستصناع، ص / بكر أبو زيد ) : 5(
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   : الكريمِرآنه من القُسلطانُ: أولاً 
يها يا{  :   االلهُ قالَ-1    .)1(} .. بِالْعقُود أَوفُوا آمنوا الَّذين أَ

 
  

        العاقد وإن ،يلالج الآية ا بِمنطُوقهتَمام واجب قودالع فكيـفَ       إن ،هلى نَفسا عهقَد أوجب 
  .)2( تُنكَثُ أو تُنقَض بعد تَوكيدها ؟ ولذَا فإن وجوب الوفاء بِها متعذر إلا إن كَانت العقود لازمةً؟

  

   : من وجهينِ، وذلكه من المعقولِلطانُس: ثانياً 
  

ه أَفسد متاعه، وتَكلَّفَ أَدواته، وبذَلَ أوقاتَه، وأَلغَى        إن لُزوم العقد مزيلٌ لِضر الصانعِ؛ ذلك أنَّ        -1
               اتِّكَـاء عالـصان خذُلْهاجِلَةٌ، وقَد يع اجتُها حمفُرب عستصنا المعِ، أمستصنمن أَجلِ الم أعمالَه

 آخرٍ، فكان القولُ بـاللزومِ  على جوازِ العقد، فَيضطَّر لانتظارِه أَمداً بعيداً، أَو يركُض لصانعٍ     
 مهأغراض ليهمفَوتُ عرجٍ ين كُلِّ حم عستصنوالم عالصان اصم3(ع(.   

  

إن العين المستصنعةَ بِمرتَبة المسلَمِ فيه، فَلَو شَرطَ خيار الُّرؤية فيها لأصبنَا الـصانع فـي                 -2
الجهد في إنتاجِها على الصفة المرادة إلا من أَجـلِ المستـصنعِ،            مقتَلٍ؛ ذلك أنَّه ما استفرغَ      

  . وإِن إنفَاقَها لغيرِه أَمر مشكُوك فيه، فَكان القَولُ باللُّزومِ بصيرةً فقهِيةً ثَاقبةً 
  

 
 

             شايعةغَاتُ المسوا مفَ، أموسا لرأيِ أَبِي يي انتخَابِهِمجلةَ الأحكامِ فوم الفقهِي عمجالم عأُشَاي
 ةيالآت الثَّلاثة نودي البف ا إليكهطُرفَأس:  

 ـ    -1 اين بـاختلاف العـينِ   أفاد الزحيلي أن اللُّزوم يحسم الخلافَ؛ ذلك أن مقاصـد النَّـاسِ تَتَب
المستصنَعة حجماً ونَوعاً وكَيفيةً، وهذا الذِّي يتفقُ ومبدأَ القُوة الملزِمة للعقود الشَّرعية، وإلَّـا        

  . )4(خَرجت عن موضوعها، وكَان التَّلاعب فيها 
  

لاستصناعِ فـي تَدشـينِ المـشاريعِ الاقتـصادية     إن الحاضر العصري الذي استثمر إباحةَ ا   -2
الهائِلَة، واتخذَ معاملَ لصنَاعة الفُلك والركَابِ والمدافعِ ونحوِها، يقـضي والحالَـةُ هـذه أن             

                                         
 ) .1(سورة المائدة، جزء الآية ) : 1(

 ) .9/449(تفسيره الموسوم بجامع البيان عن تأويل القرآن / لطبري ا) : 2(

 ) .6/99(بدائع الصنائع / الكاساني ) : 3(

 ) .5/3651(الفقه الإسلامي وأدلته / الزحيلي ) : 4(

  تطبيقات معاصرة تثبت أثر الجودة والرداءة: المبحث الثالث 
  الفصل
 الثاني



www.manaraa.com

 

 169 

وتُ مـصالح   يكون اللُّزوم عنوان المعاملة؛ ذلك أن الجواز يورثُ كَوارِثَ ماليةً جسيمةً، ويفَ           
  .)1(ِآدميةً عظيمةً، فكان القولُ بالإلزامِ رجاحةٌ وجيهةٌ، ووجاهةٌ رجيحةٌ تَعتبِر مصلحةَ الوقت

  

إن عقد الاستصنَاعِ لَو لَم يكُن لازِماً لابتعدت الأَنام عنه؛ لكَونه غَير مأمونِ النَّتيجة، حتَّـى                 -3
صانع ضر بِكساد المصنُوعِ، والمستصنع بفَوات المقصود، فتذهب ثمرةُ مـشروعية           يمس ال 

العقد، فَضلاً عن أن النَّاس قَد يشرطُوا اللُّزوم فيه، ليضحي العقد لازِماً من جِهتهِم، لا مـن                 
 هِمبشَرعِ ر جهة.  

  

وفأُرعِ الفَتامِي خ ودعالقَدرِكلامٍ بِه ينيخِ للشَّ سفَصطَ مارقَى الزيهف اءج :   
  

 "         بفَركَـة متغارِبِ يإلَى الم شارقن الما مهاتسابوح النَّقدية لاتمنَقلُ الع أن أَصبح عدوب اليوم
 ـ وقيـت لى تَ م ع هِقوقم وح هِاتوالتزامزِرِ، وأصبح الصنَّاع والمستصنعون يبنُون حساباتهم        زمن ي 

دـي            قيقف ـشكلاتالم نلَةٌ ملست سرلقَةٌ لجبحيثُ لَو اختَلَّت ح ،ائِلَةاله ةيونسائِلَ الالكترالو عبر 
ارتباطاته الملَتداخةكَتشابِ والمة..   

         دتعاقكلُّ م أن يطمئِن جِبي هكَهِذ ي ظُروفففأن ا تعاقَ  مد عليه  ي ستطيع  ـؤَ أن ي  سس  عليـه ، 
                 بل أصـبح ،ذاءي الخُفِّ والحاً فورحصبقَ ملم ي ؛ ذلك أنههمنذُ انعقاد الاستصناعِ لازم عقد فإن

 بـالطَّرف   العدولُ من أحد الطَّرفينِ عقب التَّعاقُد دون عيبٍ أو مخالفَة صفَة يورثُ ضراً جسيماً             
   .)2("  يلام الإس الفقههدافن أَ مو الذي هلاتعام المارِ استقربدأَ مععزِزيالآخَرِ، مما 

  

 
  

بعد ر جاحالاستصناعِ زومِ لُ ة  فإم ،  ا أن يأتي الص انع بالشقة  السكنية  ح سفَ الوِ بِـ اق  ا ، وإم
  :ا يه فولِ القَةَيجل تَ، إليكةٌلاثَ ثَالاتٌ حلى هذا فثمةَ، وع، أو رداءةودة جنِبايتَبِ

  

 
  

     اً، فإنالاستصناعِ لازِم عقد ا كانلم          اءتـهإن ج الـسكنية ولِ الشُقَّةقَبب رجبم عستصنالم 
               وإن لَم نفعلْ ذلـك ،قُهتلح العقد لَوازِم فإن ،سكَنَةذرٍ كَفقرٍ أَو مبِع ل لَو تَسلَّحب ،ودةَ التي أَرادوالج

  .وتَأباه  ما تلفظُه الشريعةُلأوردنَا على الصانعِ المضار، وكان صدره ضيقَاً حرجاً، وهذا 

                                         
مجلة المجمع الفقهي الإسلامي    / ، منظمة المؤتمر الإسلامي     )5/3651(الفقه الإسلامي وأدلته    / الزحيلي  ) : 1(

 ) .97(ص ) 392(، مجلة الأحكام العدلية، المادة )7/742(

) 27(عقد الاستصناع ومدى أهميته فـي الاسـتثمارات الإسـلامية المعاصـرة ص              / مصطفى الزرقا   ) : 2(
  .بتصرف يسير 
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  :، وتفصيلُ ذلك اًضو ع عليهبطلُي      والعود بالأجود، إما أن يكون تبرعاً وإحسانَاً، وإما أن 
  

  :ناً اإحسو  بالأجود تبرعاً العود– ) أ(
  

       بِـذلِك تَلحقَـه ولِ، اللهم إلا أنعلى القَب جبري عالمستصن أن حثالب الفَةي سف لدي حتَرج
   .)1(منَّةٌ، أَو تَمسه مضرةٌ، أَو تَُفَوتَ مصلحتُه فلا إجبار على القَبولِ حينَها 

  

   :الي مضٍو عقابلَمبالأجود   العود–) ب(
  

               وازِ ذلـكي بِجوالقَاض ،ي رأيِ الأحنَافةُ فاحجالر لافَاً، وكانتخ ي المسألةف بنَا أن مر
        ولِ، ذلك أنلَى القَبارٍ عن غَيرِ إجبمالوغَ تُ وفَصير م  وبِرغُن مية اله يئات فض  لاً ع ل  ن الأفرادب ،

تُبذَلُ في مقصودها، خاصةً أن جودةَ المستصنَعِ اليـوم تُـورثُ بونَـاً             إن الأثمان تَنبني عليها، و    
                   ـودةنِ الجوما ذلك إلا لِتَبـاي ،ددع ذَوات شقق ي لبِنَاءيكف واحدة شُقَّة ثمن مِ، فإنيي القاً فعشاس

  .)2(والرداءة فيها 
  

 
  

                 رـوـرزت صفـإن ب ،قودي فسخِ العأثَراً ف داءةللر أن ينص البحث ى مسطورضقد م
للرداءة في الشقَّة مشفُوعةٌ بِشهادة الأعراف، وإقرار ذَوي الدراية حتَّـى فَوتـت مقـصوداً، أَو                

    هيمتنيانِ قي باً فت نُقُودأَنقَص              الوِفـاقُ، فـإن ا عليـهأو م هنةخالِفَاً لأُصولِ المم عانالص ا، وكان
  ..المستصنع لا يلزمه قَبولُ الشقة السكنية علَى حالِها هذَا 

  

ولِ القَفوةُوص:   
  

لمستـصنعِ  إن الصانع مطالب بإصلاحِ الرداءة، ورتُوشِ الإخراجِ، فإن لَم يفلـح كَـان ل       
                  ـي العقـدف يمـضا أَن ييارِ؛ فإمإنَّه بالخ ا، ثُمليهع تفقالم فقَ الجودةمصنوعٍ بديلٍ وطالبةُ بالم

، وإن الفُقهـاء  )3(ويغفر الخَللَ، وإما أن يفسخَه لِما حلَّ بِه من ضر بعد فَوات الصفَة التي يبغـي              
نحه خيار فَوات الوصف المرغُوبِ بِه، ولا ملامةَ لَو تَـم الوِفـاقُ علـى جبـرِ                 جبروا أمره بِم  

                                         
 ) .150(ص : انظر ) : 1(

 ) .20/159(الموسوعة الفقهية / وزارة الأوقاف الكويتية ) : 2(

قانونياً أن أي تغيير في صفات الشقق السكنية يطرأ لاحقاً بغير رضا المستصنع، فإنه              ومن الملاحظ اليوم    ) : 3(
 .يخوله استعادة أمواله كحماية قانونية للعقد 
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   القَائمة إلا إ النَّقيصة مبِأَرشِ النَّقصِ، اللهن    يـارخ ـلَ فَيمـنَحا أَو استُرسهي قيمتف عخُد أنَّه نيتَب 
   .)1(الغَبنِ أو المستَرسلِ 

  
  

   :دةٌِـــــــائفَ
  

إن من حقوق المستصنعِ رفض وكالة الصانعِ لغيرِه في العملِ؛ لئَلا يمسه نَـوع خَلَـلٍ،                
  .وكي نُقر عين المستصنعِ بأن تَتَبوأ صنعتُه الرتبةَ السنيةَ في منزلة الجودة والإتقَانِ 

لتُـصنع { قولِه في حقِّ موسى عليه الـسلامِ         على هذَا المعنَى بِ    وقد نَبه االلهُ     لَـى  وـي  عنيع 
، فإنَّك لَو شهدتَ صنعتَك، وعملَها الصانع بمرأَى منك، فإنَّها تَخرج من الجـودة بِمكـانٍ،                )2(}

 قولِه وهذا نَظير  " :اهتَر كَأَنَّك اللَّه دبتَع أَن انسالْإِح،اهتَر تَكُن لَم ؛ فَإِناكري 3( "  فَإِنَّه(.   
  

ولهذَا فإن الشُقَّةَ السكنيةَ التي قَامت بِإشراف مالِكها، وقَد أرادها لنفسه، ثُم طرأت الحاجةُ              
اتي لَم يحظَين بِإشراف المالِـك،  فَباعها، فإن الثقةَ في جودتها ورِفعتها ومتانَتها تَفُوقُ أَخواتها اللو     

   .)4(وكانت النيةُ أن تُباع تجارةً وتَسويقَاً ليس إلَّا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                         

 ) .1/299(فقه المعاملات / موقع الإسلام ) : 1(

 ) .39(سورة طه، جزء الآية ) : 2(

، )34( لقمـان  }إِن اللَّه عنـده علْـم الـساعة    { : قوله باب / كتاب تفسير القرآن / الجامع الصحيح  / البخاري  ) : 3(
 ، والحديث طويل وهو من روايـة أبـي هريـرة    )2/477(، )4777: (، رقم الحديث )2: (رقم الباب  

 .يروي قصة جبريل عليه السلام 

 ) .2/225،224(بحوث فقهية معاصرة / محمد الأشقر، وآخرين ) : 4(
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يانِالثَّ المطلب  
)1(ــــةونيلكتر الإالتجــــارةُ

  

  :لة  المسأًصورةُ
  

        اتدعم راءالبائِعِ على ش ةَ معالتجاري فقتَهشتَرِي صالم رمأب     اسوبيةح جرامأو ب ناعيةص 
بشحنها على حاسوبِه مباشَرةً، وذلك عبر المنافذ الالكترونية العصرِية كالشبكة العنكبوتية، فلمـا             

   .؟ قدلى محل الع عداءة والرودة الجا أثرفم، )2(عاين المعدات، واستخدم البرامج ألفاها رديئةً
  

التكييفالفقهي للم سألة:   
  

       ـاتبِياع ـازةي إجف مةُ الفُقهاءواختلفت كَل ،ةينٍ غَائِبلى عع قديةَ عونالتجارةَ الالكتر إن
، وقَد أُعجِبتُ بِشَيخِ الإسلامِ ابنِ تيميةَ الذي شَايع الجمهور في الإباحة؛ ذلك أنَّه              )3(الوصف عليها 

                                         
  .باع واشترى : مشتقة من الفعل تجر يتجر تجراً، أو تجارة، أي : التجارة لغة ) : 1(

  .تقليب المال لغرض الربح : اصطلاحاً 
، وهي تعني التحكم في تدفق الـشحنات    )Electronic(كلمة معربة عن أصل انجليزي وهي       : الالكترونية  

  .الكهربائية في بعض الأجهزة الكهربائية 
كل عقد تجاري يتم عن بعد عبر الوسائل الالكترونية إلـى غايـة             : ه  أما المصطلح المركب فقد عرف بأن     

  .مبادلة مال بمال على وجه مشروع بالوسائل الالكترونية الحديثة : إتمامه، كما وعرف بأنه 
التجارة الالكترونية من منظور الفقه     / ، أحمد أمداح    )82(المعجم الوسيط ص    / مصطفى وآخرين   : انظر  

 ) .63،62(التجارة الالكترونية في الفقه الإسلامي ص / ليمان أبو مصطفى ، س)25(الإسلامي ص 

 ) .38(التجارة الالكترونية من منظور الفقه الإسلامي ص / أحمد أمداح ) : 2(

اختلف العلماء في جواز الاكتفاء بالوصف إذا كان المحل غائباً عن مجلس العقد، وذلـك ببيـان صـفته                   ) : 3(
  :وسمته 

لفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في قول والحنابلة في راجح مذهبهم إلى جواز البيـع              فذهب جمهور ا  
على الوصف، وذهب الشافعية في الأصح والحنابلة في القول الآخر إلى عدم جواز البيع علـى الوصـف؛     

  .ذلك أن الصفة لا تحصل العلم بالمبيع من كل وجه 
لبيع مطلقاً، فلم يرد نص من قرآن أو سنة يحرم، ثم إن هذا كالـسلم           أباح ا  وعمدة أدلة الجمهور أن االله      

تماماً، فلما جاز السلم في العين على الصفة دون أن يعد غرراً، فكذلك هنا، واستدل المانعون من أن العقـد      
يتغلفه غرر، وهو منهي عنه، وقد يفضي للنزاع والخصام فلا يجوز، وقد رجـح الباحـث سـليمان أبـو               

طفى رأي الجمهور، مستدلاً بأن الإباحة تتفق ومقاصد الشريعة، ثم إن دقة الوصف اليوم وذلك ببيانها                مص
من خلال كتلوج الكتروني، ثم ببيان الوزن والثمن وطريقة التسليم، فإنها تزيل كل غـرر، وكـأن الأمـر            

  .أصبح عياناً، وهو ما يختاره الباحث 
مواهـب الجليـل   / ، الحطاب )329(الكافي ص   / ، ابن عبد البر     )4/24(تبيين الحقائق   / الزيلعي  : انظر  

المبـدع  / ، ابـن مفلـح      )5/317(المغنـي   / ، ابن قدامة    )2/438(مغني المحتاج   / ، الشربيني   )6/118(
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تند إلى أن الشَّارِع الحكيم لَم يحد للبيعِ والشِّراء حداً جلياً، لا في كتَابٍ، ولا في سنَّة، بـل إن                    اس
                 قـاءاً، والأصـلُ بيوعا بيهاللُّغةَ تُسم لى أنع نياً دليلٌ بيعب التَّعاقُدات هذربِ هالع تَسميةَ أعراف

ريرها، لا نقلُها أو تغييرها، ثم إن العوائد لو تَراضت على كيفية فيما لا حـد لَـه مـن          اللُّغَة وتق 
    هرجِعفإنَّها م ،1(شَرعٍ أو لُغَة(    ونيـةإلكتر ـراءعمليةُ بيعٍ وش يةَ هونيالتِّجارةَ الإلكتر وبهذَا فإن ،

  .سليمة، ولا شيةَ فيها 
  

 لَـو             وقد نص الذُّرى، أنَّه خَةاذب شَرعية تبةرتَقَى، ورالم عيدةب فقهية بِبصيرة ونعيالشاف 
                هذهو ،لافخ وند البيع حا، صعوتباي اءحرأَو ص ادي وكونَا فان؛ كَأن يدتباعا ممها اثنانِ وتنادي

،يونيعِ الإلكترالب ازةلإج تَأسيس  فاتفقَ الصو ينٍ غَائبةلى عقداً عع هد2( وع(.   
  

      التَّعاقُد أن يالإسلام الفقه عجمم رولهذَا قر    نَةعايم ونغَائبينِ، د ا للآخَـرِ،      بينمهأَحـد 
         حص الشِّرائي العقد وبِ والفَاكس، فإناسكالح ونيةسائلِ الإلكترالو برـولِ     وذلك عصو نـدع ،يح

   .)3( إياه إلَى الموجه إليه وقَبولَهالإيجابِ 
  

  :ا ذَ هترفْا عإذَ
  

               ،عينَـةم داءةُ، أَو غَيريثُ الجودةُ والرن حم افنَةَ الأوصعيالغَائِبةُ م ينالع ا أن تكُونفإم
  :جليةَ البيانِ فيهِما وعلَى هذَا فثمةَ حالتَانِ في المسألة، إليك ت

  
 مـن حيـثُ الجَـودةُ        الأوصـاف  عينـةَ  م بةُائ الغ ين الع كونَأن ت : ولى   الأُ ةُالحالَ

  :والرداءةُ 
  

ورةُصالم سألة:   
             ـفصوتوافقَا بِو ،ةركَبم راءلى شع ونيةالإلكتر سائِطالو ائِعِ عبرالب عشترِي مالم تَعاقَد

 ع فكاش            قيقـةنِّعِ، وحـصالم لدنعِ، والبالص نةن النَّوعِ، وسا، فَضلاً عهدائَتا أَو رهودتج تبةلى ر
  .الثَّمنِ، فلما مثُلَت أمامه وجدها رديئةً خلافَ الوِفاق، فما أثر الرداءة علَى محلِّ العقد ؟ 

  
                                                                                                                       

التجارة الالكترونية فـي الفقـه      / ،  سليمان أبو مصطفى      )15/17(مجموع الفتاوى   / ، ابن تيمية    )4/26(
 .) 82-77(الإسلامي ص 

 ) .15/11(مجموع الفتاوى / ابن تيمية ) : 1(

 ) .192(التجارة الالكترونية من منظور الفقه الإسلامي ص / ، أحمد أمداح )9/214(المجموع / النووي ) : 2(

 شـعبان، الموافـق     23 شعبان إلى    17مجمع الفقه الإسلامي، المؤتمر السادس بجدة، المنعقد من تاريخ          ) : 3(
  .خص إجراء العقود بوسائل العقود الحديثة م، بما ي14/3/1990

 ) .1/79(قرارات المجمع الفقهي الإسلامي / منظمة المؤتمر الإسلامي : انظر 
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مشتَرِي إذَا ألفَى سلعتَه في أدنَى درجات الجودة المتفق عليهـا،           أفَاد فُقهاء الشَّريعة أن ال    
فَلا رد لَه؛ ذلك أن اسم الجودة مستَقر فيها، أما إن لَم تُوجد الصفةُ أو كَانت بِقَدرٍ يسيرٍ، بِحيثُ لَا                    

   .)1(رد؛ لئَلا يمسه ضر أو حرج تَتسمى الدرجةُ بِها، فإن الإنصافَ يقتضي منحه ال
  

ثُم إنَّه إن ألفَى العين الغائبةَ لَما عاينَها خلافَ الصفة المرادة جودةً أَو رداءةً، كَمـا لَـو                  
 غَيرن البيع   ابتاع فَصاً على أنَّه أحمر فَبان أصفر رديئاً، أو أَنعلَه بِخُفِّ جيد، فتخَلَّفَ الوصفُ، فإ              

لازمٍ، ويمنح خيار خُلْف الوصف المشروط في ظلِّ خيارات الخُلْف، ولـه إمـضاء العقـد، أَو                 
فَسخُه؛ ذلك أن الوصفَ الذي تَخلَّفَ يجعلُ السلعةَ كالتى مستها المعايب، اللهـم إلا إن تَراضـيا                 

   .)2( النَّقصِ فَلا معتَبةَ على القَبولِ ولو بِأَرشِ
  

وتَحسن الإشَارةُ إلى أن تَخلَّفَ الصفَة لا يقدح في صحة العقد؛ ذلك أن الاخـتلافَ فـي             
          ابِطَ استحقَاقض ولهذَا فإن ،هي جِنسبيعِ لا فخَيارِنَوع الم        ةيـسبصِ نـتَفَحنُوطٌ بم فةالص اتفو 

اوت في أغراضِ الآدميين، ثم مقارنةَ المبيعِ بالمسمى في العقد، فإن كَان المبيع مـن جِـنسِ                 التَّف
                فأتَـاه ،ةيانـودولٍ سجع فقةلَى صاً عيونإلكتر تعاقَدكأن ي ،ي النَّوعِ فلا بأسنِ فى، والتَّبايسمالم

    التَّباي ا إن كانأم ،ةبِمصري                غيـر فاسـد ـولِ، فالعقـدجـن العبإبلٍ ع ي الجنسِ، كأن يأتيهف ن
  .)3(صحيح

  
 من حيثُ الجودةُ  الأوصافعينة م غير الغائبةُ العينأن تكونَ :  الثانيةُالحالةُ
   :والرداءةُ

  

ورةُصالم سألة:   
  

سيب محمولَة، واكتفَى بتـسميتها، أو      تعاقَد المشترِي مع البائِعِ إلكترونياً علَى صفقة حوا       
 بِه زيا تَتما لِمهافَتإضنشأٍ كُوريمن م ـودةُ    ، كأن تَكونيـثُ الجـن حا مهتتبلى رع النص وند ،

  .والرداءةُ، فلما عاينَها ألفَاها رديةً، فَما أثر الرداءة علَى العقد ؟ 
  

   العين أو        إن ،ـصلحةوم ودقـصم ت لِفَـواتا، حتى أَديهداءةُ فالغائبةَ إن استَحكَمت الر
حلُولِ حرجٍ ومضرة، فإن العلماء سجلُوا اختلافاً في منحه خيار الرؤية، بين مبيحٍ ومانعٍ، فَمـن                

                                         
الحـاوي الكبيـر    / ، المـاوردي    )6/509(مواهب الجليل   / ، الحطاب   )12/153(المبسوط  / السرخسي  ) : 1(

 ) .20/161(الموسوعة الفقهية  / يتية الكو، وزارة الأوقاف)5/688(المغني / ، ابن قدامة )5/412(

تكملـة المجمـوع    / ، الـسبكي    )6/116(مواهب الجليل   / ، الحطاب   )6/75(بدائع الصنائع   / الكاساني  ) : 2(
التجارة الالكترونية  / ، أحمد أمداح    )4/27/ المبدع  / ، ابن مفلح    )5/317(المغني  / ، ابن قدامة    )11/574(

 ) .186(من منظور الفقه الإسلامي ص 

 ) .20/158(الموسوعة الفقهية  /  الكويتيةوزارة الأوقاف) : 3(
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      ستحكمةالم بالرداءة الرد كَان له يارالخ نحهشَـيئَاً،  م هعطولَم ي ،العقد فأفسد عا الماني العينِ، أمف 
              معـصوي ،لَكَـةن الهال مي المقوي ،قوقالح سحريارِ؛ ذلك أنَّه يثُ استحقَاقَ الخاحالب وقَد انتخَب

   .)1(لُون بِالخيارِ التِّجارةَ من الكَساد، فَضلاً عن فُتُوة الأدلة التي فَزِع إليها القَائِ
  

                                         
اختلف العلماء في القول بخيار الرؤية، فذهب الحنفية وقول للشافعية، ورواية عـن الإمـام أحمـد إلـى          ) : 1(

اعتباره دون نصٍ عليه، فهو موجود ضمنياً في العقد، وقال به المالكية شرط اشتراطه فهو أشـبه عنـدهم           
  . ار الشرط، وقال الشافعية في الجديد وأشهر الروايتين عن الإمام أحمد بنفي الخيار مطلقاً بخي

 أنه باع أرضاً لـه بالبـصرة   ما روي عن عثمان بن عفان واستند القائلون بالخيار لآثار تثبته منها      
 - عثمان حين ملكـه   وكان المال بالكوفة لم يره-إنك قد غبنت  :  ، فقيل لعثمان لطلحة بن عبد االله    

لي الخيار لأني اشـتريت مـا لـم أر،     : لي الخيار لأني بعت ما لم أر ، فقال طلحة        : فقال عثمان   
شـرح  / الطحـاوي   (   ولا خيار لعثمـان  فقضى أن الخيار لطلحة فحكما بينهما جبير بن مطعم   

والحديث منقطع، ولكـن لـم      : وي  ، وقال الطحا  )4/10،9(نصب الراية   / ، الزيلعي   )4/10(معاني الآثار   
  .يضاده متصل، والآثار في صحة معناه متواترة 

   إن جبير بن مطعم  حكم بالخيار لطلحة     ؛ ذلك أنه اشترى ما لـم يـر، فالدلالـة
صريحة في إثبات خيار الرؤية، وقد كان هذا بمحضر من الصحابة، دون إن ينكر أحد منهم، فكان إجماعاً                  

  .لى شرعية هذا الخيار منهم ع
 بل إن المشتري وإن تحصل على سلعته حسب الوصف، إلا أن الرؤية بمعاينة تختلف بها الرغبـات،         

، رقـم   المسند، مسند عبد االله بـن العبـاس         / الإمام أحمد   " . (ليس الخبر كالمعاينة    : "  قال   والنبي  
  ).2/948) (5373(مع، برقم ، وصححه الألباني في صحيح الجا)3/341(، )1842: (الحديث 

أبـو داود  (، كما ثبت فـي الـسنن الأربعـة    نهى عن بيع الغرر واحتج المانعون للخيار بأن النبي  
، )2194(، ابن ماجة )691(، ص)4518(، النسائي )292(، ص )1230(، الترمذي   )515(، ص   )3376(

  ) .، وصححه الألباني)377(ص 
  الغرر ما لا يخفى، فلم يصح مع الجهل، ثم إنه داخل تحت النهي عن  إن بيع الغائب فيه من 

  .لإنسان، وما ينبني عليه باطل بيع ما ليس عند ا
ورد الحنفية ما احتجوا به بأن جهالة المبيع لا تؤدي للنزاع، ما دام للمشتري أن يرد المبيع إذا لم يره                     

 الغرر يحتمل أن يكون الغرر هو الخطر، ويحتمـل          محققاً لرغبته، ويفسخ العقد، ثم إن الحديث الناهي عن        
أن يكون من الغرور، فلا يكون حجة مع الاحتمال، أو نحمله على الغرر في صلب العقد بالتعليق بشرط أو           
بالإضافة إلى وقت عملاً بالدلائل كلها، والقول بالخيار هو ما يتبناه الباحث، إعمالاً للآثار الـواردة، ولأن                 

ل دقة الوصوف اليوم، والتقنيات الدقيقة كأنه ليس له وجود، ولا يخفى على باحث مـا                الغرر أصبح في ظ   
  ..في هذا القول من تيسيرٍ على الناس في هذه الأيام 

مغنـي  / ، الـشربيني    )329(الكـافي   / ، ابن عبد البر     )6/546،545(بدائع الصنائع   / الكاساني   : انظر
 ) .5/315(المغني / ، ابن قدامة )2/438(المحتاج 
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   :فائـــــــدة
  

يلحظُ المتَبصر بِتعاملات الهيئات فَضلاً عن الأفراد أن التَّعاملَ اليوم يكون مـن خـلالِ            
 ـ      ) كَتَلُوج(أُنموذَجٍ قَائمٍ، لِيقَاس عليه غَيره، أو عبر برنامجٍ          لـى الجع الـنَص راحةص وند ودة

والرداءة، ولهذا فإن الأشياء التي تُباع علَى مقتضى أُنموذَجِها فَتكفي فيها رؤيةُ الأنموذَجِ وكَـذَا               
، فإن جاء المبِيع وفقَهما فَليس للمشترِي خيار رؤية؛ ذلك أنَّه أَحلَّ بالبائعِ ضراً تَدفَعـه                )الكَتَلُوج(

ن جاء على خلاف المراد، وظَهر بالمبيعِ نَوع عيـبٍ أو رداءة، فـإن المـشترِي           الشريعةُ، أما إ  
 هولِه أَو ردقَب بين خير1(م(.   

  

   : القولِوصفوةُ
  

               نَـةتبايالم ولِ للسلعةيثُ لُزومِ القَبن حابِ، وكَذا مالب ياراتخ لى ثُبوتع ترتبأثَراً ي فإن
  ..اءةً جودةً ورد

  

ثُمرةُثَا أم بوت يارِخت لُّخففَ الصةيارِ وخالر ؤية:   
  

فإن ي إِ شترِ للممضاء الع و فَ ، أَ قدسخه ا أَ ، أمقصِ النَّ شُر فإن  ج قَ الفُ مهورـ الُ قَ )2(هاء  ا وا ألَّ
ببِ أس فاقَ وِ ه اً بيناقدينِ العد جوبٍون وم شَيء حطرالثَّمنِ، فَلا ي نالأوصافَ؛ ذلك أن  كـالج ودة 

والرداءةف تفَلخََُّ تَ إنواتُما فَ، وإنَّعيبٍ بِ هذاليسفضيلة ..   
 ن م شرِ الب  ألباب هحرجا تُ مي؛ لِ شترِ الم هحنْ وم  الأرشِ جوب و )3(ةلَنابِ الح ى بعض بنَّوقد تَ 

 ـ  االلهِ اسـتخارة بقي عا، وإنِّهقصودي م ف الأموالِ، وبذلِفات الص ةيوبِمرغُ   أهـلِ شارة واستَ
   : الآتيةنودي الب فا إليكهرطُسأَي فَبنِّات التَسوغَا م، أماها أتبنَّنَلادي بِ ف الأخيارِالعلمِ

1- ا إلى تَ  نَ بِ  يؤولُ  الواقعِ  تكييفَ  إنالأحكامِ كييف  ف  ي بعدج ديدوض ،منـورٍ ص  وح الات   غيـر
 ا العقلُ هنتج التي أَ  رِو للص و استدراك ما ه  إنَّ  اليوم هررقَا نُ ن، وم لُوا الأو نَ فقهاؤُ ا عنه مكلَّ تَ التي

بِ البشري م نَصلْا و ا إليه طَن تَ  محتى غَ   وإبداعٍ رٍو ،ا تَ دأحكامِ قرير  القَ ورِ الص ديمة ستصحبةً م 
  .يلاً حستَن مم يكُ، إن لَنالِ المعيدمراً ب أَصرية العورِ الصذاتل

  

2- إن  حجم  ررِ الض الِّ الح ي لَ شترِ بالم رمنَو حاه ن أَ  مقصِ النَّ شِر لٌائِ ه  ؛ ذلك أن  الـثمن  ـ ي   قُنفَ
اليوم أضع  افاً ف قابلِي م الج ودة فإن ، الواقع  يشهد  أيةَ  أن  ص إ فقةبِ لكترونية ى أَ  إلَ حاجة مـد ب  عيـد 

                                         
 ) .325،324(المادتان / مجلة الأحكام العدلية ) : 1(

تكملـة المجمـوع   / الـسبكي  ، )329(الكـافي  / ابن عبـد البـر   ، )6/538(بدائع الصنائع / الكاساني  ) : 2(
 ) .4/26(المبدع شرح المقنع / ، ابن مفلح )10/259(

 ) .4/26(المبدع شرح المقنع / ابن مفلح ) : 3(
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ضلاً ا، فَ هيرِ غَ دد لإيواء  ع  ذوات هورو شُ  أَ يع أسابِ بذلِر لِ يضطَّ، س  العقد سخَه إن فَ  ا، وإنَّ هائلاستيفَ
ن فَ عوات م صالح م عتبرة لأرب التِّ اب جارة كم ، ا وي إلزامِ ف ي بِ شترِ المالرديء د ون ـ قابـلٍ  م  ن  ع

الجالودة مفقودةم نرجِ الحالذي تَظيمِ الع شريعةُأباه حمنٍ الرأعلم ، وااللهُحيمِ الر ..  
  

وأم ا م القَ زومِ لُ يثُن ح ولِب ه مدمن ع  ،  ـالاتي حباً فرتم ه طُرس فبيانُ ذلك أَ
   :ثلاثة، إليكَها وجيزةً 

  

ائبة المتوافَق عليها إلكترونياً، وكانت وفقَ الجـودة التِّـي         إن المشترٍي لَو حظي بالعينِ الغَ      –) أ(
 ؤيةيارِ الرنحِ خي مف لماءن أقوالِ العاجِحِ مفقَ الرا وولِهلَى قَبع رجبي فإنَّه ،1(أراد(.    

  

، فيلزم القَبول؛ ذلك أن مرغُوبِيةَ       إن البائع إن عاد للمشترِي بأجود مما عقد تَبرعاً وإحساناً          -)ب(
                   إلا إن تَرتَّـب ـمـشترِي، اللهللم يـارولا خ ،لازم العقد ي المبيعِ فإنت فإن استقر فةالص
حصولُ منَّة، أَو حلولُ أَذَى، أَو فَواتُ مصلحة، فلا يلزم بِقَبولِها، أما إن عاد بالأجود شَـرطَ                 

ع حثالب الفَةي سلَنَا ف حا تَرججوبٍ، كمون وولُ دفَجاز القَب ،الي2(وضٍ م(.   
  

 إن البائِع إذا عاد للمشترِي بأردأَ مما عليه الوِفاقُ، فلا خلافَ بين الفُقهاء أن المشترِي لا                 -)ج (
ء مرغُوب بِه في المعاملات، أَتحنَا لَه جـواز         يجبر على القَبولِ، لكن لما كَان حسن الاقتضا       

 ولِ، وااللهُ أعلم3(القَب(.   
  

  همركَ وهنِّم و  االلهِدمح بِثُح البمتَ

ي تَفامِمالس اعة رةاشلَالع ن لَيلاً، ملَية ةعمسِ، الجادالسيرِشْ والعنم ن ذي الحجلِة لْام أَعـف 

أَوربعئَاْمةو واحديثَلاثو نه رِجيةالم ،قُواف يالثَّانالأَونِانُن كَ م لِلِو ينِفَلْ أَامِعو شَعرة  

االلهَلَاًائِس  أن رِكْ يمي بِنسرفُ يقُوالع لانةَيع بودةًيلَخْإِ واًاصودجاً و  

أَوني جلَعرةَ ثَمب حثياْذَ ه .. علَمقْاً مولَبثَأَاً، وراً محمواًد  

هذَا، وصلِّ اللهم وسلِّم علَى سيدنَا المصطَفَى محمد، والحمد اللهِ رب العالَمين

                                         
 ،)3/270(روضة الطـالبين  / ، النووي )329(الكافي / ابن عبد البر  ،)12/153( المبسوط  /السرخسي  ) : 1(

 ) .5/687(المغني / ابن قدامة 

 ) .101-98(انظر ص ) : 2(
الحـاوي الكبيـر    / المـاوردي    ،)6/522(مواهـب الجليـل     /  الحطاب   ،)2/36(الاختيار  / الموصلي  ) : 3(

 ) .3/24(كشاف القناع / ، البهوتي )5/412(
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  ات والتوصيمةُاتالخَ
  

وعقب هذ ه المات  الرحلة عة ف  ستانِي ب قَ المنَارة شَ  الفقهية اء رب  ـ أَ ي أن  ـ لَص   ى نتـائج   إلَ
ة، أَبحثيطُسرها إليكعبر البنود الآتية وه اكه ي:   

  

1- إثباتُ تم  حد  حميدةٌ ها صفةٌ ، وأنَّ  الجودة  يقتض ، ـ ي المبيعِ  تحلِّ رفُي الع  ـا غَ  به  ـ الب  ا اً، أم
 .ا ه فبعكسالرداءةُ

  

2- والرداءةَ  الجودةَ إن  له م ا من أسنَ  الأهمية اه أنَّ ا؛ ذلك هلأكثرِ ا يصلانِ م  الأمتعة  ـ الح  ياتية 
ى ا، حتَّ ه وغيرِ ، والمركبات  التجارة روضِ، وع  الزراعية ، والأرضين  السكنية اراتكالعقَ

عقعالميةٌت منظماتٌد لرعاي تظَّا كمنَهمةو  الآيز. 
  

3- ضوابطَ  ثمةَ إن  للجودة  والر داءة هِ لضبطم ا ضوابطُ ا، فأم الجودة  : فالعود للع وائد ى  إلَ ، ثم
وما تُ  المختصين ،سلطاتُ زكيه  الج فَ ودة ، ضلاً عن البراءةـ المثالـبِ  من  ا ضـوابطُ ، أم 

الرداءة فالرجوع وأهلِ للأعراف الخ برلَ، وكذا ما تَةستْبالنقيصةُه والذي تباخس ، قـدر ه ،
  .هتَ رداء الجودةلطاتُا أثبتت س م، ثم مقصودةً صحيحةًا مصلحةً علينَتَوأو فَ

  

4-  لا بأس  باشتراط  أو الأردأِ   الأجود  ي البِ  فياعات  ؛ ذلك أن ى التطلـعِ   علَ  مجبولةٌ  النفوس 
علَ السلعِلأجود ى الإطلاقويكف ،ي ذلك غلبةُي فالظن عند ائعِ الب.  

  

5- المتلبسةَ  النقيصةَ إن  بالسلعة رِ المشتَ تمنحيخيار الرد ـ خفائِ، شـرطَ  بالنقيصة  ـه  ى ا علَ
العامةأم ،ا  فلَارزةًا لو كانت ب. 

  

6- بنِ عن الغَ   الناتجةَ  الرداءةَ إن تمنح  المشتري خ بنِ الغَ يار   وكذا إن كان ، م سترس لاً فإن له  
خيار ستَالمبنِ الغَ حشِ فُ ، شرطَ لِرس  أما يسيره    فلا؛ ذلـك  أن   ـ   البيـوع  ،  عنـه  ك لا تنفَ

 ، فكان العـود حرمِ الم التغابنِا عن قدرِ لم تفصح لنَ الشريعةَ  إن ، ثم  فيه  قائمةٌ والمسامحةُ
من علائمِللعرف البصيرة الفقهية   .  

  

7- المتخلفةَ  الجودةَ إن   الم  عن السلعة شروطة تَ ي المحلِّ  ف منح العاقد  تخلُّ  خيار ف  الوصـف  
  أنقـص   الذي يخرج  عيبِ كالم  عليه  المعقود  يجعلُ  الوصف فَ تخلُّ ؛ ذلك أن  ه بِ وبِالمرغُ

ممالعرفُا اقتضاه .  
  

8-  من الإنصاف ي ظلالِ  ف التعاملات  العصرية   قَ أن نطل خ  ياراً اسمه : خيار بالرداء  الرد ة ،
 ، فـإن  الـصفة ، وفـواتُ ، والغبن النقيصةُ  :ا الثلاثة هي وجوه  وقد ثبت الخيار ف    خاصةً
غضالطرف ا يورثُ عنهوشرورٍ منازعات وم ،ا قلنا يحسمالب اب.  

  

  الخاتمـــــــــــــــــــــة والتوصيـــــــــــات
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9- إن إظهار  جودة  م  ا ليس غشٌ  بجيد  لاسةٌ ود والإجماع ، م نعقعلَ د  ى حرمتا، فمن اقترفَ  ها ه
تُطيئَ خَأحاطت بههوكان ،م نالآثمين .  

  

10- إن غَلَّفَ  البيعدلاسِبالإ الم ولِحلُ ولكن بِ   صحيح الم مع خيارٍ  أثمة ،  أيـامٍ   ثلاثـةُ   أمـده  
سويثابتٌاً، والخيار ي كلِّ فيتبدلُ مدالسة الثمن لأجل ا ه. 

  

11- ضابطَ إن  ب الموج  المدالسةهو كلُّ   للخيارِ ة  م  ا يساهم   في رد السلعة   نفِّ، أو ير  المبتـاع  
ي رِ، أو المشتَ  لاء بالغَ  البائعِ  بيع  فيه ، فلا يدخلُ  عِائِ الب  قصد ، شريطةَ هما لو عل  هعن شرائِ 

خصِبالر.  
 

12- أثر الجودة  والر داءة ي الأموالِ  فثبتَ :  الربويةه درهما عندم لَقابته ا بجنـسـه  و ا، ولَ
 هـلَ  الجافاً؛ فإنزو جاً، ولَلَتفاض ما بالأدونِ فيه الأرفعِ بيع لُّحاً، فلا ي  افَ أضع كانت القيمةُ 

 ـي بِ ؤوِ، ثم ي   بدراهمٍ  الرديء يعبِ فأن ي   الشرعيةُ ، أما الوسيلةُ  لِ بالتفاض  كالعلمِ بالتماثلِ ا ه
م ا رغب ن جِ  مياد جِ بغيرِلربويةُ الت الأموالُوبِا إن قُ  ، أم  نـسه ا فتعـود آثـار  الجـودة  

والرداءةفةُالِ السكم ي البيوعِا ف.  
  

 ـ  اليتـيمِ  الُ م يا، وه  فيه ةود الج  إهدار وزج لا ي  ةً أربع  مسائلَ ى الأحنافُ استثنَ -13 الُ، وم 
الوقف الُ، وم ى تنفذَ  حتَّ يضِرِ الم تُ وصيه لُ الثُّ  منث  ـلقُ ا الُ، وكذا م   ـ بِلْ الم وغِص  ى  لـد
فإنَّنِهِرتَالم ،هقيمتَ يضمن همن خ جِلاف نسهوسبب ،؛ فلأنَّ الاستثناءهقوقُا حالعباد .  

  

14- إسقاطَ إن  الجودة  والرداءة  ف  ي الربويات كان  لح كمة رباني ة  بالغـة   وحاجـة ،  بـشرية  
، وقـد   ودقـص  والم ايـة ن الغَ ، ولخرجت ع  قودنُّ وال ، وإلا لفسدت الأقواتُ   ةٌرا غائِ هحكمتُ

  .هعوضي م ف الأسرارِنرفاً م طَذكرتُ
  

15- أم ا ف ي عقد صتُلَفقد خَ  : لمِ الس ف  تَ ي شرط سمية ود الجة إلَ  فيه  العوائِ ى أن د  ت  إن نص
عليه ي كلِّ  ف مٍلَ س  لذكرِ ، فلا داعي ه ي كلِّ  ف مرة  ا إن كان  ، أمالأعرافُ ت     لم تقطع الأمـر  

 .ى تب وعامٍص خ من كلِّجاة، للنَّ فاسد العقد، فإنيانٍببِ
  

16- ا ساعةُ أم الو فاء ف  مِلَي الس : تَ والرداءةَ الجودةَفإن بِالِ لغَانِفَرِنصـ م  ا فـي الب  ، أو دلَ
 ـ، ثماءئَدرو الأَ أَ الجيائدن م للوسط، وإلا فالأيلولةُ الصفة رتبةُ عليها تقع ى م لأدنَ  إن ه إنَّ

 ـاناً إلا إن أُ    إحس  بأجود اداً، وكذا إن ع    اتفاقَ ولُب القَ ها فيلزم  عليه قفَتَّ الم ى بالصفة تَأَ عقب 
، يلِا م ضٍو ع  نظير  بأجود ادا لو ع  ى، أم  وأذَ نم بِ تبع، أو أُ   منفعة فلُّخَ، أو تَ  ر ض ولِحلُبِ

فيجوزدون جوبٍ ووف ،الِي حع بالأردأِاد فيج القَوز ولِب.  
  

  الخاتمـــــــــــــــــــــة والتوصيـــــــــــات
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17- أم ا ف ي عالإِ قد جارة : فإن و رت علَ د نَى مواكتُ عيانِ الأَ عِاف ،فَش قبلَ داءةُت الر  م ـب   ةراشَ
 ـ،لاف خ دونيار الخحمنَ في الانتفاع ر، وتعذَّ ستأجرِ بالم الانتفاعِ أم  ـ  تَا إن لـم  ي قـدح ف
 ـ إن ، ثـم  براء الخُ يباً بشهادة  ع ان، إلا إن كَ   سخَلا فَ  فَ الانتفاعِ ؤَ المجرم  لـزم بالـصيانة  
اللازمة فبإمكانِ ا الدوريةُ ، أم  رِستأجِ الم بِ  القيام ا، لكن لو كانَ   هـ بفعلِداءةُت الر  رِستأجِ الم 

بتعفإنَّ أو تقصيرٍد هض امن.  
  

18- أم  ا إن كانت الإج ى العملِ  علَ  واردةً ةُار وحصلت  داءةُ الر فإن  الأجير  الخاص   يـضمن  
التعدي والقُ  عند ورِص وم ،جاوزة وأَ،   الحد أو   خالفة  م أصولِالشُّروطالم  أو أَهنـة ، نـاب 
وكيلَ عنه  اً، بينم ا الأجير المشترك  ضامن  روجِ خُ قاً، إلا بيقينِ  طلَ مـ ه  كح ولِص  الـر داءة 
ائِبجحةعام ة.  

  

19- أم ا ف ي عقد والَ الحة :  انَفقد ب ت رشَ  عدمِ احةُج لِماثُ تَ رط الينِ الم ي   ف داءةوالر ودةالج ،
وإن        ،لصاحبِه خَاضع أمر فاتالص شريطة  إسقاطَ بهاء       ينتهِـك ألَّا نجعلَ سيفَ الحيـاء

ألا يتبِـع مـسقطُ     ، كما ويشترط    الحقيقيةَ عند المتبرعِ بالزيادة أو القَابلِ بالرداءة      الإِرادةَ  
  .حقِّه ذلك بِمن، ولا الذي قَبِلَ الرداءة بِأَذَى

  

20- أم ا ف ي عقد كالَ الوة : فإن         وكِّـلُ، فـإِنها المازوأَج ،اتنتجالم يءدر لَبالوكيلَ لو ج
  الـرديء ، إلا إن ساد ن الرداءة  م ي السلامةَ ضقتَ ي كالة الو  إطلاقَ  إن م، ثُ تَّصرفَ مجاز ال

وعم.  
  

21- تَ إن أَ   الوكيلَ إن ى ملَكِّوه   وه نتجٍ رديءبمو  ،هجاهلٌ برداءت  فإن الم لَكِّوم لزمـ؛ أَ به  ا م
 إن أتاه ديء، فإنَّها لا تلز    عوكِّلَ مداً بالرالم م   لكن إذا ج ،الوكيلُ اء  فَ  بالأجود يلزالموكلُ م  

 ـ م ون د  التصرف  إجازةُ لِوكِّ فللم  بالأردأِ اءو ج ا لَ ى، أم ذَاً أو أَ  نَّملت م ا إلا إن ح   هبِ ، لٍقابِ
  . على الوكيلِ بأَرشِ النَّقصِالعودأو 

  

22- أم ا ف ي عقد الوصي ة : فإن الم وصلو تَ  يالاً ركودتُه   مت جمكأو ردائتُ  قَد أُح ه  فـإن ، 
الموص م يقتَ ى لهسونَمه  على السواء  ا لَ ، أم و حو ى جيد اً ورداً،  ي     ،ـةعلُوممٍ ميبِق همفإنَّا نُقَي

 . اً ويب رِان إلا إن كَثُم يتم تَسويةُ القيمِ على المستَحقِّين،
  

 ـ  منـه   بأحسن  عن القرضِ  ضِو الع  رد احب ي هفإنَّ :  القرضِ ي عقد ا ف مأ -23 أم ،  ا الآثـار 
فكـان  ،  قـرضِ  الم ن جهـة  ا م هرطى شَ  علَ ةٌولَحم فم نفعةً م  القرضِ ارِر من اجت  المانعةُ

هونالفضلُ جائزاً بد.  
  

  اتالخاتمـــــــــــــــــــــة والتوصيـــــــــــ
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24- يحراشتراطُ م  الو فاء بالأجود  والإجماع منع قعلَد ى ذلكـرطَا لو اشـتَ ، أم  ستقرِ المض 
فلَ  بالأردأِ العود  منَا يإن تُ  ع وقَ بِ جولِب لَ قرضِ الم ه م ،  نتَا لم يع بِ زسيوف ـ الح  ياء  ثـم ، إن  
العقد صحيح  ف  ي حالة الأَ  اشتراط و الأردأِ  أَ جود م ، ا دام العقد  س  ـ يمـض   واعـد قَى  ي علَ

  .الوحيينِ
  

25- ا علَ أم ى عقد هنِ الر : فإن هِرتَ المن ض امن للرداءة  الحاصلة   إن قص ـ ر  ف  ي حـر  اسة 
وإلا فلَهنِالر ،ا، ثمإن الرهينةَ العين بِ البيعِ فسخِ احتمالُ ينقطع مجردرداءت ا ه. 

 

26- ا علَ أم ى عقد ارِ العية : إن الم ستعير غير  ض الحاصلةَ  الرداءةَ نٍام  ف  ونِأذُي الم ف  يـه ،
والإجماع م نعقعلَ د  ى ذلك أم ، المأذونِ ي غيرِ ا ف  فَ  فيه يضمرقَ، ولا فَ  ن بين  رداءة  ج زئية 

  . مانِ الضي استحقاق فةيلأو كُ
 

27- إن           ا لو تعذَّر الإصلاحستعيرِ، أمعلى الم واجب ةالعارِي القيمةَ، علَ  فإصلاح ى يضمن
 ـ        ،  أن تُقّوم العين قبلَ تَلَبسِ الرداءة بأجزائِها       الـنَّقصِ النـاتجِ ع ـى احتـسابراعنِوي 

الاستعممثليةً، ، الِ المأذونِ فيه بالمثلِ إن كانت العين يكون وإلَّوالتَّضمينيمةُا فالق.  
  

28- أم جِنموذَي الأُ ا ف العصري  : بيع الشقق  السكنيطَارِى الخَ  علَ ةة : الشقَّةَ الـسكنيةَ    فإن
 ـ هـا عقـد   ، فإنَّ  العقد سِجلي م  ف  الثمن ملِّ وس ،ةومعلُ م بجودةإن كَانت    وإلا ف  مٍلَ س ،  عقـد

  . فيه قامومٍ ين أولِ مم لازِو، وهاعٍاستصنَ
  

29- يجبر المستصن ى قَ  علَ عقَّ الشُ ولِبإن أتتْ  ة الصفَ ب هة الم رادة   أو أجـود ،  اً، إلا أن   انَ إحـس
 ـ فَ ضٍو ع  نظير ودةُت الج ا إن كانَ  ، أم أَو تَمسه مضرةٌ، أَو تَُفَوتَ مصلحتُه     ،  ةٌنَّ م هقَلحتَ ا لَ

إلزام ا لَ ، أم و عأردأَ بِ اد منَ فيح الم ستصنع خ فَ يار وات ولَ  الصفة ، ـ قَفَواو تَ  لَ لامةَا م  ى ا علَ
  .ديلٍ با، أو إيجاده، أو إصلاحرشِ بالأَداءة الرجبرِ

  

30- أم جِنموذَي الأُا فالتِّ: ر  الآخَ العصريالإارةُج لكترونفإنَّ :ةُي ها عقدغَى عينٍلَ ع  ائبـة ،
،  صـحيح رائي الشِّقد، والع بيعٍ وشراء إلكترونية سليمة، ولا شيةَ فيها       عملية ةابمثَوهي بِ 

  . إياه إلَى الموجه إليه وقَبولِهعند وصولِ الإيجابِ
  

31- إن بةَ الغائِ  العين الأَ عينةَ الم وصاف ي جبر ى قَ ي علَ رِشتَ المولِبه ةُت الـصفَ  فَخلَّا إن تَ  ا، أم 
غَ فالبيع لازمٍ ير  وله  خ لْ خُ يارف الو صف الم شروط فإم ،  ا أن يمضي الع قد  فـسخَ ، أو يه ،
 أو يجبالنَّ ر بالأَ قص شِر ا لو كانَ  ، أم ت العين غير  عينَ مالأَ ة وصـاف  فإن ج اءت لعةُ الـس 
ةًرديفإن ،رِشتَ الممنَي يح خيارالر ؤية.   
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32- إن ـا         الأشياءي فيها فَتكفى أُنموذَجِهقتضلَى مع ـوذَجِ وكَـذَا       التي تُباعؤيـةُ الأنمر 
ما إن جاء على خـلاف      أَ،  ، فإن جاء المبِيع وفقَهما فَليس للمشترِي خيار رؤية        )الكَتَلُوج(

هولِه أَو ردقَب بين خيرشترِي مالم فإن ،داءةعيبٍ أو ر بالمبيعِ نَوع وظَهر ،رادالم.  

  
  
التوصيات:   

 ـ المرعية الشَّ ى الأحكامِ  علَ داءة والر ودة الج ثرِ أَ يانِ ب  إتمام يناحث الب وةَي الإخ وصأُ -1 ؛ ةتعلقَ
ذلك أنشتناقَ سالةَ الرالأثر ف ابِي بالم عاملاتا لَّ إِ ليس. 

  

 في  داءة بالر  الرد يارِ عن خ  لَغفَا تَ  ألَّ  الاستثماريةَ نوك، والب  الاقتصاديةَ ؤسساتي الم وصأُ -2
 ـ يمةً جـس   كـوارثَ  فُلِّخَ أصبحت تُ   اليوم  الرداءةَ  أن ، خاصةً تَعاملاتها  ـ  علَ وى ستَى م

الأَضلاً عنِ، فَالهيئات فراد.   
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  الفهارس العامة
  

 وفيها:  
 

v  فهرس الآيات القرآنية.  

v الأحاديث النبوية، والآثارفهرس .  

v  فهرس الأعلام المغمورين.  

v  فهرس المصادر والمراجع.  

v  فهرس موضوعات الرسالة.  
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  فهرس الآيات القرآنية: أولاً 
  

رقم   السورة  الآية الكريمة  م
  الآية

رقم الصفحة 
  لواردة فيهاا

1.    } ادالْجِي اتنافالص يشْبِالع هلَيع رِض9  31  ص  }إِذْ ع  

  12  205  البقرة  } .. وإِذَا توَلَّى سعى في الأرَضِ ليفْسد فيِها{    .2

3.   
 }َلوو بالطَّيو توَِي الْخبَِيثسلَا ي ةكثَْر كبجَأع 

20  100  المائدة  }الْخبَِيث  

4.    }نِ قَالَ انفُخوُاحفَيدالص نيى باو22  96  الكهف  } .. تَّى إِذَا س  

  22  12  سبأ   }أسَلنْا لَه عين الْقطْرِو َ{   .5

6.   
فَاسأَلوُاْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كنُتُم لاَ .. { 

 ونلَمَتع{  
  الأنبياء
  النحل

7  
43  25  

  26  95  المائدة  } .. ميحكُم بِه ذَوا عدلٍ منكُ{    .7

  26  14  فاطر   }خبِير مثْلُ ينبئكُ ولَا{    .8

9.   
 } ِخْرجيخَلوُا وَتب كُمفحا فَيوهأَلكُْمسإنِ ي

30  37  محمد   }أضَغَْانكَُم  

10.   
 } الكَُمووا لَا تَأكْلُوُا أَمنآم ينا الَّذها أَيي

  36،126  29  اءالنس  } .. بينكُم بِالبْاطلِ

  58  40  الشورى  }وجزاء سيئَة سيئَةٌ مثلُْها{    .11
  76  39  فصلت  }فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت {    .12

13.   
 } لوُاْ الْخبَِيثدَلاَ تَتبو مالَهوَى أمتَامآتوُاْ الْيو

  87  2  النساء  } ..بِالطَّيبِ

14.   
}..وَلَى أمع س ا اطْمنبلَى رع دداشو هِمال

88  88  يونس   }..قلُوُبِهِم  

  فهـــــــرس الآيـــــــات القرآنيـــــــــــــــــــــة
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  115  148  البقرة  }مولِّيها هو وجِهةٌ ولكلٍُّ{    .15

16.   
}  ه رب الْمشرقِ والْمغْربِِ لَا إِلَه إِلَّا هو فَاتَّخذْ

 يلاك119  9  المزمل  }و  

17.    }قُوبعيو يهنب يماهرا إِبى بِهصو128  132  البقرة  }..  و  

18.   
 }ِإن اللَّه كُمرْأمي َوا أندُتؤ انَاتَا إِلَى الْأمهلأَه 

  149  58  النساء  }..

  151  42  الشورى  } .. الناس يظلْمون الَّذين علَى السبِيلُ إنَِّما{    .19

20.   
}ِإن ونِتَّبعإِلَّا ي الظَّن ِإنو غْ لَا الظَّنيين نم ق ئًا الْحيش 

  153  28  النجم  }

  168  1  المائدة  } .. بِالْعقوُد أَوفوُا آمنوا الَّذين أَيها يا{    .21

22.    }ع نُتصللَى وي عني171  39  طه   }ع  
23.    } ةاعالس ْلمع هدنع اللَّه 171  34  لقمان  }إِن  
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   النبوية والآثارالأحاديثفهرس : ثانياً 
  

رقم الصفحة الوارد   متن الحديث النبوي الشريف أو الأثر  م
  فيها

1.    "اللَّه إن ودالْج بحي ادو9،135   .. " ج  
2.    .. "خَلْنَا ثُمد هلَيع دعب ذَلِك يماهرإِبو ودجي ه9   .. "بِنَفْس  
3.   "..  لَمجِئْ وي دأَح نم نَاحةثَ إِلَّا يدح دو10   "بِالْج  
4.    "نَهتْقي لًا أَنمع كُمدلَ أَحمإِذَا ع بحالَى يااللهَ تَع 14   "إِن  
  15،46،87  "جيدها ورديئَها سواء "    .5

6.    " ..الِكُموأَم طسو نم نلَكاللَّه؛و فَإِن  هرخَي أَلْكُمسي لَم َ لَمو 
هبِشَر كُمرأْمي"   

30  

  31   "فَخُذْ منْهم، وتَوقَّ كَرائِم أَموالِ النَّاسِ.. "    .7
8.    "اجانِالْخَرم37،59،62  "  بِالض  
  43   " .. ولِرسولِه، ولِكتَابِه، لِلَّه :قَالَ؟  لِمن قُلنَا ،الدين النَّصيحةُ"    .9

10. 
  فَجاء بِتَمرٍ جنيبٍ،استَعملَ رجلًا علَى خَيبر  اللَّه أَن رسولَ

" ..  
46،79،85  

11.  ول اللَّهسر أَنةربلَى صع را  ميهف هدخَل يامٍ فَأَد51،67   .. "طَع  
12. "نْهيبي ا لَمبيع اعب نم ،اللَّه قْتي مل فزي 51   " .. لَم  
  53   "الْمسلم أَخُو الْمسلمِ، ولاَ يحل لِمسلمٍ باع من أَخيه بيعا"  .13
  57،65،69   "فَإِنَّه بِخَيرِ النَّظَرينِ  والْغَنَم، فَمنِ ابتَاعها بعدتُصروا الإِْبِلَلا "  .14
  57   .. "ع في الْبيوعِ أَنَّه يخْد ذَكَر لِرسولِ اللَّه أَن رجلاً"  .15
  57   " ولَا تَحلُّ الْخلَابةُ لِمسلمٍ،بيع الْمحفَّلَات خلَابةٌ"  .16
  58   .. "الْبيعانِ بِالْخيارِ ما لَم يتَفَرقَا، فَإِن صدقَا وبينَا بورِك لَهما"  .17
  66،140   .. "يم هلٌبِ إِهدنْ عانتْكَ و،اسو نَهم اسلٌجا رنَا ه هان كَ" .18
  71   .. "منِ اشْتَرى شَاةً مصراةً فَهو بِالْخيارِ ثَلاَثَةَ أَيامٍ"  .19
  81   .. " لَا تَبِيعوا الذَّهب بِالذَّهبِ إِلَّا مثْلًا بِمثْلٍ" .20
  81   .. "ضة بِالْفضة والْف، عن بيعِ الذَّهبِ بِالذَّهبِ نهى النبي"   .21
  81 فَجاءه  مجاهد أَنَّه قَالَ كُنْتُ مع عبد اللَّه بنِ عمر عن"  .22
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   .. "صائِغٌ
23.  .. "يرنَانبِد كماهرد بِع،كتاجي حتُنْفَقُ ف ماهرا داشْتَرِ بِه 82   " ثُم  
  84   .. "والْبر بِالْبر، فضةُ بِالْفضةالذَّهب بِالذَّهبِ، والْ " .24
25.  "بِلَالٌ ج اء  إِلَى النَّبِي ينررٍ ب84   .. "بِتَم  
  85   .. "وكُنَّا نَبِيع صاعينِ بِصاعٍ  كُنَّا نُرزقُ تَمر الْجمعِ"  .26

27. 
طْيب منْه صاعاً  فَوجدتُ أَ مد تَمرٍ لِلنَّبِى يان عنْدكَ" 

   .. "بِصاعينِ فَاشْتَريتُ
85  

28.  .."اءقَض منُهسالنَّاسِ أَح اريخ 97   "إِن  

29. 
 .. "قَّةقَةُ الْحدص هنْدلَغَتْ عب نمونٍ، وإِلَّا بِنْتُ لَب هنْدتْ عسلَيو 

" ..  100  

  114   "فَلْيتْبع مليء علَى أَحدكُم بِعأُتْ وإِذَا ،ظُلْم الْغَني مطْلُ " .30

31. 
بعثَ معه بِدينَارٍ   أَن رسولَ اللَّه  حكيمِ بنِ حزامٍعن " 

   .. "يشْتَرِى لَه أُضحيةً
120  

32. 
 .. أَعطَاه دينَارا يشْتَرِى لَه بِه شَاةً أَن النَّبِى  عن عروة " 

"  
121  

33.  " أن ولُ اللَّهسرَلَفتَسا من رجلٍ اسكْر131   .. " ب  

34. 
صلِّ "   :فَقَالَ،  وهو في الْمسجِدأَتَيتُ النَّبِي  عن جابر " 

  131   " ..وكَان لِي علَيه دين فَقَضاني وزادني" ركْعتَينِ 

  133،135   "باكُلُّ قَرضٍ جر منْفَعةً، فَهو رِ"  .35
  134   "كَانُوا يكْرهون كُلَّ قَرضٍ جر منْفَعةً: عن عطَاء، قَالَ "  .36
  134   "عنِ الْحسنِ ومحمد أَنَّهما كَانَا يكْرهانِ كُلَّ قَرضٍ جر منْفَعةً"  .37
  133   " عن سلف وبيع  النبينهى"  .38
39.  "يبلَفٌ ولُّ سحلَا يعٍ،عيي بطَانِ فلَا شَر136  "  .. و  

40. 
 الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته" 

" ..  
141،142  

  142  "لا تحلب ماشية امرىء بغير إذنه "  .41
  144  "لا يغلق الرهن، له غنمه، وعليه غرمه "  .42
43.  "سلى لَييرِ عتَعسرِ الْملّ غَيغالْم انم149  " ض  
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44. 
 والزعيم ، والدين مقْضى،مردودةٌ والْمنْحةُ ،لْعارِيةُ مؤَداةٌا" 

غَارِم"   
150  

45. 
 استَعار منْه أَدراعا يوم أَن رسولَ اللَّه  عن صفوان " 

دمحا مي بنٍ فَقَالَ أَغَصنَيح" ..   
151  

46.  "ونملسالْم لَىع هِموط154،155   "شُر  
  159   "إناء بإناء، وطعام بطعام"  .47
48.  "ءي شَيلَفَ فأَس نلُومٍ،معلٍ مي كَيلُومٍ، فَفعنٍ مزو163   " و  
49.  "اهتَر كَأَنَّك اللَّه دبتَع أَن انس171   .. "الْإِح  

50. 
حة بن  أنه باع أرضاً له بالبصرة لطلعن عثمان بن عفان " 

   .. "عبد االله 
175  

  175   " عن بيع الغررنهى النبي "  .51
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  الأعلامفهرس : ثالثاً 
  

رقم الصفحة الوارد   سنة الوفاة  اسم العلم  م
  فيها

تقي الدين، أبو بكر بن محمد الحصني    .1
  الدمشقي

  39   هـ829

أبو الحسين أحمد بن محمد بن حمدان القدوري    .2
  59  ـ ه428  الحنفي

الحافظ يزيد بن هارون الواسطي بن رادعي    .3
  أبو خالد السلمي

  152   هـ206

  152   هـ177  أبو عبد االله شريك بن عبد االله القاضي   .4
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  الفهارس
  العامــــــة



www.manaraa.com

 

 191 

  فهرس المصادر والمراجع: رابعاً 
  

  بيانات المؤلف والكتاب  المؤلف  م
  :القرآن الكريم وعلومه : أولاً 

  القرآن الكريم   .1

  ريالطب   .2
جامع البيان عن  هـ، 310. أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ت

محمود شاكر، : ، تحقيق تأويل القرآن، المعروف بتفسير الطبري
   .2. مصر، ط– القاهرة –مكتبة ابن تيمية 

  القرطبي   .3
الجامع لأحكام  هـ، 671. محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ت

محمد عبد الحليم، : يق تحق " تفسير القرطبي"  الشهير ب القرآن
  . م 2005 هـ، 1425، 1. القاهرة، ط–وأحمد أحمد، مكتبة الصفا 

  ابن كثير   .4
تفسير القرآن  هـ، 774. إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ت

محمود بن الجميل، ووليد سلامة، وخالد عثمان، : ، تحقيق العظيم
  . م 2002 هـ، 1423، 1. القاهرة، ط–مكتبة الصفا 

  حليالم   .5
  والسيوطي

 هـ، جلال الدين عبد 864. جلال الدين محمد بن أحمد المحلي ت
 –، مكتبة الصفا تفسير الجلالين هـ، 911. الرحمن السيوطي ت

  . م 2004 هـ، 1425، 1.القاهرة، ط

التحرير والتنوير من  هـ، 1391. محمد الطاهر بن عاشور ت  ابن عاشور   .6
  . تونس – ، دار سحنون للنشر والتوزيعالتفسير

  السعدي   .7

تيسير  هـ، 1376. عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي ت
عبد الرحمن : ، تحقيق الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان

 هـ، 1423، 1. لبنان، ط– بيروت –اللويحق، مؤسسة الرسالة 
  . م 2002

 – اهرة الق–، دار الصابوني صفوة التفاسيرمحمد علي الصابوني،   الصابوني   .8
   .9.  طمصر،

سيد    .9
  طنطاوي

التفسير الوسيط للقرآن  هـ، 1430. محمد سيد طنطاوي ت
 – الفجالة بالقاهرة –، دار نهضة مصر للطباعة والنشر الكريم

  . م 1998، 1997، 1.مصر، ط

  فهـــــــرس المصــــــــــــــــــــــــــادر والمراجـــــــــــــــــــــــــــع
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10. 
 هـ، 543. أبو بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي ت  ابن العربي

 – بيروت –محمد عطا، دار الكتب العلمية : ، تحقيق أحكام القرآن
  . م 2003 هـ، 1424، 3.لبنان، ط

  :الحديث وعلومه : ثانياً 

11. 
الإمام 
  البخاري

 هـ، 256. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري ت
 وسننه  المختصر من أمور رسول االله  الصحيح المسندالجامع
 القاهرة، –ي، مكتبة الصفا محمد عبد الباق: ، ترقيم وتبويب وأيامه

  . م 2003 هـ، 1423، 1.ط

12. 
  الإمام
  مسلم

 هـ، 261. أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري ت
 القاهرة، –، مكتبة الصفا محمد عبد الحليم، : ، عناية صحيح مسلم

  . م 2004 هـ، 1424، 1.ط

  أبو داود .13
، حكم بي داودسنن أ هـ، 275. سليمان بن الأشعث السجستاني ت

المحدث محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف : على أحاديثه 
   .1. الرياض، ط–للنشر والتوزيع 

  الترمذي .14
، سنن الترمذي هـ، 279. محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ت

المحدث محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة : حكم على أحاديثه 
   .1.، ط الرياض–المعارف للنشر والتوزيع 

  النسائي .15
. ت" النسائي " أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الشهير ب 

المحدث محمد ناصر : ، حكم على أحاديثه سنن النسائي هـ، 303
   .1. الرياض، ط–الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 

  ابن ماجة .16
، بن ماجةسنن ا هـ، 273. أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني ت

المحدث محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة : حكم على أحاديثه 
   .1. الرياض، ط–المعارف للنشر والتوزيع 

محمود بن الجميل، : ، تحقيق الموطأ هـ، 179. مالك بن أنس ت  الإمام مالك .17
  .م 2001 هـ، 1422، 1. مصر، ط– القاهرة -مكتبة الصفا

  الإمام أحمد .18
 241.  بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني تأبو عبد االله أحمد

شعيب الأرنؤوط، وعادل : ، تحقيق مسند الإمام أحمد بن حنبلهـ، 
 1421، 1.، ط لبنان– بيروت – مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة
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  . م 2001هـ، 

19. 

 255. أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي ت  الدارمي
حسين : ، تحقيق روف بسنن الدارميمسند الدارمي المعهـ، 

، 1. السعودية، ط– الرياض –الداراني، دار المغني للنشر والتوزيع 
  . م 2000 هـ، 1421

20. 
  الإمام

  الشافعي

مسند الشافعي بترتيب  هـ، 204. محمد بن إدريس الشافعي ت
يوسف الحسني، وعزت الحسيني، دار الكتب : ، تحقيق السندي

  . م 1951 هـ، 1370، 1.ن، ط لبنا– بيروت –العلمية 

21. 

 هـ، 458.  تالبيهقي موسى بن علي بن الحسين بن أحمدأبو بكر 
مختار الندوي، مكتبة : ، تحقيقه بإشراف شعب الإيمانالجامع ل

 هـ، 1423، 1. السعودية، ط– الرياض –الرشد للنشر والتوزيع 
  . م 2003

22. 
 – مكة المكرمة –باز محمد عطا، دار ال: ، تحقيق السنن الكبرى

  . م 1994 هـ، 1414. السعودية، ط

23. 

  البيهقي

محمد الأعظمي، مكتبة الرشد : ، شرح وتخريج السنن الصغرى
   .2001 هـ، 1422، 1. السعودية، ط– الرياض –للنشر والتوزيع 

  الدارقطني .24

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن دينار البغدادي الشهير 
شعيب : ، تحقيق الدارقطنيسنن  هـ، 385. بالدارقطني ت

الأرنؤوط، وحسن شلبي، وعبد اللطيف حرز االله، وأحمد برهوم، 
  . م 2004 هـ، 1424، 1. لبنان، ط– بيروت –مؤسسة الرسالة 

  البوصيري .25

 هـ، 840. شهاب الدين أحد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري ت
ر المشكاة دا: ، تحقيق إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

 هـ، 1420، 1. الرياض، ط–للبحث العلمي، دار الوطن للنشر 
1999.   

  الهيثمي .26

أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي المصري 
: ، تحقيق بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث هـ، 807. ت

 المدينة –حسين الباكري، مركز خدمة السنة والسيرة النبوية 
  . م 1992 هـ، 1413، 1.ة، طالمنور

 هـ، 235. أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي؛ تابن أبي  .27

  الفهارس
  العامــــــة
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شركة ، عوامةمحمد : ، تحقيق الكتاب المصنف في الحديث والآثار  شيبة
 السعودية، ومؤسسة علوم – جدة –دار القبلة للثقافة الإسلامية 

  .م  2006 هـ، 1427، 1. سوريا، ط– دمشق –القرآن 

  عبد الرزاق .28
 هـ، 211. أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني ت

حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب : ، تحقيق مصنف عبد الرزاق
  . هـ 1403، 2. بيروت، ط–الإسلامي 

  ابن حجر .29
فتح  هـ، 852.أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت

بن باز، ومحمد عبد ا: ، تحقيق الباري بشرح صحيح البخاري
   .1. الباقي، مكتبة مصر، ط

  ابن بطال .30
 449. أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري ت

ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد : ، تحقيق شرح صحيح البخاريهـ، 
  . م 2003 هـ، 1423، 2. السعودية، ط– الرياض –

  العيني .31
عمدة  هـ، 855. العيني تبدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد 

عبد االله عمر، دار الكتب : ، تحقيق القاري شرح صحيح البخاري
  . م 2001 هـ، 1421، 1. لبنان، ط– بيروت –العلمية 

  النووي .32
 هـ، 676. محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ت

رضوان رضوان، : ، تحقيق المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
  . م 2001، 1. القاهرة، ط–لنشر والتوزيع مؤسسة المختار ل

  المباركفوي .33

. أبو العلي محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوي  ت
عبد : ، تحقيق تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي هـ، 1353

الوهاب عبد اللطيف، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بدون سنة 
  .طبعة 

  الزرقاني .34
شرحه على اقي يوسف الزرقاني الأزهري المالكي، محمد عبد الب

 لبنان، – بيروت –، دار الكتب العلمية 1.، طموطأ الإمام مالك
  . م 1990 هـ، 1411

  الباجي .35
. أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التجيبي الباجي ت

، دار الكتاب المنتقى شرح موطأ الإمام مالك بن أنس هـ، 494
   .2. مصر، ط–قاهرة  ال–الإسلامي 

. أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري الطحاوي ت  الطحاوي .36
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محمد النجار، ومحمد جاد : ، تحقيق شرح معاني الآثار هـ، 321
 هـ، 1414، 1. لبنان، ط-روت  بي–الحق، دار عالم الكتب 

  .م1994

  البغوي .37
،  السنةشرح هـ، 516. الحسين بن مسعود بن محمد البغوي ت

 –شعيب الأرنؤوط، ومحمد الشاويش، المكتب الإسلامي : تحقيق 
  . م 1983 هـ، 1403، 2.دمشق، بيروت، ط

38. 
السيوطي 
  والسندي

شرح   هـ،911. أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت
، وعليه حاشية الإمام أبو الحسن نور الدين سنن الإمام النسائي

 القاهرة – هـ، دار الحديث 1138. ي تمحمد بن عبد الهادي السند
  . م 1987 هـ، 1407.  مصر، ط–

39. 
  ابن عثيمين

  ابن باز

 هـ، وعبد العزيز بن عبد االله 1420. محمد بن صالح العثيمين ت
، دار ابن الجوزي للنشر شرح رياض الصالحين هـ، 1421باز 

  . م 2006 هـ، 1427، 1. القاهرة، ط–والتوزيع 

40. 
ابن رجب 

  الحنبلي

زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير 
 50، شرح جامع العلوم والحكم هـ، 795. ت" ابن رجب " ب 

أسامة آل عطوة، ومسعد مصطفى، بإشراف :  تحقيق حديثاً،
 هـ، 1423، 1.مصطفى العدوي، دار بن رجب للنشر والتوزيع، ط

  . م 2002

  الزيلعي .41

 762. د عبد االله بن يوسف بن محمد الزيلعي تجمال الدين أبو محم
نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشية بغية الألمعي في هـ، 

محمد عوامة، مؤسسة الريان للطباعة : ، تحقيق تخريج الزيلعي
 – جدة – لبنان، دار القبلة للثقافة الإسلامية – بيروت –والنشر 

  . م 1997 هـ، 1418، 1.السعودية، ط

  رابن حج .42

أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني 
، تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير هـ، 821. ت

حسن قطب، مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر والتوزيع، دار : عناية 
  . م 1995 هـ، 1416، 1.المشكاة للبحث العلمي، ط

كشف  هـ، 1162. لجراحي تإسماعيل بن محمد العجلوني ا  العجلوني .43
، الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس

  فهـــــــرس المصــــــــــــــــــــــــــادر والمراجـــــــــــــــــــــــــــع
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  .يوسف أحمد، مكتبة العلم الحديث، بدون سنة طبعة : تحقيق 

44. 

صحيح الجامع الصغير،  هـ؛ 1420. محمد ناصر الدين الألباني ت
 المكتب – 3.زهير الشاويش، ط: ، تحقيق وزيادته الفتح الكبير

  .م 1988 هـ، 1408 لبنان، – بيروت –الإسلامي 

45. 

  الألباني
  

، المكتب الإسلامي، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
  . م 1979 هـ، 1399، 1.ط

   :فقه الأحاديث: ثالثاً 

  المقدسي .46

 هـ، 744. أبو عبد االله محمد بن أحمد عبد الهادي المقدسي ت
سامي جاد االله، وعبد : ، تحقيق شرح التحقيق في أحاديث التعليق

، 1. السعودية، ط– الرياض –العزيز الخباني، دار أضواء السلف 
  . م 2007 هـ، 1428

47. 
زكريا 
  الأنصاري

أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري الخزرجي 
: ، تحقيق فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام هـ، 925. ت

 – بيروت –عبد الموجود، دار الكتب العلمية علي معوض، وعادل 
  . م 1990هـ، 1411، 1.لبنان، ط

  الشوكاني .48

نيل الأوطار  هـ، 1255. محمد بن علي بن محمد الشوكاني ت
كمال الجمل، ومحمد البيومي، وعبد : ، تحقيق شرح منتقى الأخيار

 – المنصورة –االله المنشاوي، وصلاح عويضة، مكتبة الإيمان 
  .م 1999 هـ، 1420، 1.مصر، ط

  الصنعاني .49
سبل  هـ، 1182. محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني ت

عصام الدين الصبابطي، وعماد : ، تحقيق السلام شرح بلوغ المرام
  . م 2000 هـ، 1421، 1. القاهرة، ط–السيد، دار الحديث 

50. 
  ابن عثيمين

  ابن باز

العزيز بن عبد االله  هـ، وعبد 1421. محمد بن صالح العثيمين ت
، دار ابن شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هـ، 1420باز 

  . م 2008، 1. القاهرة، ط–الجوزي للنشر والتوزيع 

شرح بلوغ المرام من أدلة  هـ، 1420. عطية بن محمد سالم ت  عطية سالم .51
  .، وهو كتاب الكتروني غير مطبوع فيما أعلم الأحكام

  فقه ومقاصد الشريعةكتب أصول ال: رابعاً 
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  الجويني .52
 478. إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسف ت

، 1.عبد العظيم الديب، ط: ، تحقيق البرهان في أصول الفقههـ، 
  . هـ، بدون دار نشر 1399

  الشنقيطي .53
مذكرة في  هـ، 1393. محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ت

 المدينة المنورة، دار العلوم –تبة العلوم والحكم ، مكأصول الفقه
  . م 2004 هـ، 1425، 4. دمشق، ط–والحكم 

  الطوفي .54
 هـ، 716. نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي ت

عبد االله التركي، مؤسسة الرسالة، : ، تحقيق شرح مختصر الروضة
  . م 1987 هـ، 1407، 1.ط

  الآمدي .55
د الدين علي بن أبي علي بن محمد الثعلبي الشهير أبو الحسن سي

الصميعي ، دار الإحكام في أصول الأحكام هـ، 631. بالآمدي ت
  . م 2003 هـ، 1424.  السعودية، ط- الرياض –للنشر والتوزيع 

  الشاطبي .56
 هـ، 790. أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي ت

عبد االله دراز، دار : شرح ، تحقيق والموافقات في أصول الشريعة
  . م 2006 هـ، 1427سنة .  القاهرة، ط–الحديث 

  محمد اليوبي .57
مقاصد الشريعة الإسلامية محمد سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي، 

، رسالة دكتوراة، دار ابن الجوزي للنشر وعلاقتها بالأدلة الشرعية
  . هـ 1429، 1. القاهرة، ط–والتوزيع 

58. 
يونس 
  الأسطل

ميزان الترجيح حمد يونس بن محيي الدين بن فايز الأسطل، أبو م
، في المصالح والمفاسد المتعارضة مع تطبيقات فقهية معاصرة

 بالجامعة  م1996 هـ، 1416رسالة دكتوارة، نوقشت عام 
  .الأردنية

  :كتب المذاهب الفقهية  : خامساً
  :كتب المذهب الحنفي ) : أ(

  الشيخ نظام .59
لفتاوى الهندية المعروفة عة من علماء الهند، االشيخ نظام، وجما

عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، : ، تحقيق بالفتاوى العالمكيرية
  . م 2000 هـ، 1421 لبنان، – بيروت –، دار الكتب العلمية 1.ط

، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارمحمد أمين،   ابن عابدين .60
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خاصة، . جود، علي محمد معوض، طعادل أحمد عبد المو: تحقيق 
  . م 2003 هـ، 1423 الرياض، –دار عالم الكتب 

  السمرقندي .61

 552. علاء الدين محمد بن عبد الحميد الاسمندي السمرقندي ت
علي محمد معوض، : ، تحقيق طريقة الخلاف بين الأسلافهـ، 

 لبنان، – بيروت –وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية 
  . م 1992 هـ، 1413 ،1.ط

  الكاساني .62
بدائع  هـ، 587. علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني ت

محمد تامر، ومحمد الزيني، : ، تحقيق الصنائع في ترتيب الشرائع
  .م 2005 هـ، 1426سنة .  القاهرة، ط–ووجيه علي، دار الحديث 

  القدوري .63

، التجريدهـ،  428. أبو حسين أحمد بن محمد البغدادي القدوري ت
مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية بإشراف علي جمعة، : تحقيق 

 هـ، 1427، 2.ومحمد سراج، دار السلام للطباعة والنشر، ط
  . م 2006

  الموصلي .64
الاختيار  هـ، 683. عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي ت

 –ة محمود أبو دقيقة، دار الكتب العلمي: ، تحقيق لتعليل المختار
  . لبنان –بيروت 

، المبسوط هـ، 483. محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ت  السرخسي .65
  . لبنان، بدون سنة طبعة – بيروت –دار المعرفة 

  السمرقندي .66
. محمد بن أحمد بن أبي احمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي ت

 لبنان، – بيروت –، دار الكتب العلمية تحفة الفقهاء هـ، 539
  . م 1984، 1405، 1.ط

محمد : ، تحقيق اللباب في شرح الكتابعبد الغني الغنيمي الميداني،   الميداني .67
  . لبنان، بدون سنة طبعة – بيروت –عبد الحميد، المكتبة العلمية 

  العيني .68
البناية  هـ، 855. أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى العيني ت

الرامفوري، دار الفكر ، ومعه تعليقات ناصر الدين شرح الهداية
  . م 1990 هـ، 1411، 2.للطباعة والنشر والتوزيع، ط

  الحدادي .69
الجوهرة  هـ، 800. أبو بكر علي بن محمد الحدادي اليمني ت

 باكستان، بدون -، مكتبة حقانيه، عتان النيرة على مختصر القدوري
  .سنة طبعة 
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.  الرشداني المرغياني تأبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل  المرغيناني .70
  .المكتبة الإسلامية . طالهداية شرح بداية المبتدي،  هـ، 593

  الشيباني .71
 هـ، 189. أبو عبد االله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ت

 – الرياض –، دار عالم الكتب الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
  . هـ 1406سنة . السعودية، ط

. ين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد الاسكندري تكمال الد  ابن الهمام .72
  . بيروت –دار الفكر . ، طفتح القدير هـ، 861

أبو عبد االله محمد بن محمد بن محمود البابرتي أكمل الدين البابرتي   البابرتي .73
   .العناية شرح الهداية هـ، 786. ت

لدين بن مازة، محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان ا  ابن مازة .74
  .، دار إحياء التراث العربي المحيط البرهاني

75. 
الهيئة 
  العثمانية

 تنسيق ،مجلة الأحكام العدليةالهيئة العثمانية، مجموعة من العلماء ب
   . هـ 1905سنة .  لبنان، ط–المطبعة الشرقية  عزت تلو هواديلي،

  علي حيدر .76
، تحقيق حكامدرر الحكام شرح مجلة الأ هـ، 1353. علي حيدر ت

 بيروت –دار الكتب العلمية . المحامي فهمي الحسيني، ط: وتعريب 
  . لبنان –

نظارة المعارف ، شرح مجلة الأحكام العدلية،  اللبنانيسليم رستم باز  سليم باز .77
   . م1986 هـ، 1406، 3.، طالجليلة في الأستانة العلية

78. 
 هـ، 970. بابن نجيم تزين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشهير 

لإحياء  الكتاب الإسلامي دار ،2.، طالبحر الرائق شرح كنز الحقائق
  .ونشر التراث الإسلامي 

79. 

  ابن نجيم
 للسيد أحمد ، ومعه شرحه غمز عيون البصائرالأشباه والنظائر

 هـ، 1405 ،1. لبنان، ط– بيروت – دار الكتب العلمية الحموي،
  . م 1985

تبيين  هـ، 743.  بن علي بن محجن الزيلعي تفخر الدين عثمان  الزيلعي .80
  .ب الإسلامي ادار الكت. ط،الحقائق شرح كنز الحقائق

  الكليبولي .81
. عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي الشهير بشيخي زاده ت

خليل : ، تحقيق مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر هـ، 1078
 1419سنة . نان، ط لب– بيروت –المنصور، دار الكتب العلمية 



www.manaraa.com

 

 200 

  . م 1998هـ، 

  البغدادي .82
 هـ، 1030. غياث الدين أبي محمد بن غانم بن محمد البغدادي ت

محمد سراج، علي جمعة، دار السلام : ، تحقيق مجمع الضمانات
  . م 1999  هـ،1420، 1. مصر، ط– القاهرة –للطباعة والنشر 

  :كتب المذهب المالكي ) : ب(

83. 
، المدونة الكبرى هـ، 179. د االله مالك بن أنس الأصبحي تأبو عب  الإمام مالك

   .1. مصر، ط–مطبعة السعادة 

84. 
مختصر العلامة  هـ، 776. خليل بن إسحاق بن موسى المالكي ت  الشيخ خليل

  . م 2005 هـ، 1426سنة .  القاهرة، ط–، دار الحديث خليل

حاشية   هـ؛1101. ت. محمد بن عبد االله الخرشي المالكي   الخرشي .85
   . لبنان–بيروت – دار الفكر للطباعة. ط، الخرشي

86. 

 الأندلسي،  النمريأبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر
عبد المعطي أمين قلعجي، دار : ، ترتيب لاستذكار هـ، ا463. ت

 – حلب – بيروت، دار الوعي – دمشق –قتيبة للطباعة والنشر 
  .القاهرة 

87. 

  ابن عبد البر

 لبنان، – بيروت –، دار الكتب العلمية لكافي في فقه أهل المدينةا
  . م 1992 هـ، 1413، 2.ط

، تحقيق الذخيرة هـ، 684. شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ت  القرافي .88
  . م 1994، 1.محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، ط: 

  الدسوقي .89
حاشيته ،  هـ1230. محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي ت

محمد شاهين، دار الكتب :  للدردير، تحقيق على الشرح الكبير
  . م 2003 هـ، 1424، 2. لبنان، ط- بيروت –العلمية 

  ابن جزي .90
، القوانين الفقهية هـ، 741. أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي ت

 1426سنة .  القاهرة، ط–عبد االله المنشاوي، دار الحديث : تحقيق 
  . م 2005هـ، 

  الحطاب .91
أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي، المعروف 

مواهب الجليل لشرح مختصر  هـ، 954. بالحطاب العريني ت
زكريا عميرات، دار عالم الكتب للطباعة والنشر : ، تحقيق خليل
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  .والتوزيع، بدون سنة طبعة 

92. 
أحمد 
  الصاوي

بلغة  هـ، 1241. أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي ت
: ، على الشرح الصغير للدردير، تحقيق السالك لأقرب المسالك

 1415، 1. لبنان، ط– بيروت –محمد شاهين، دار الكتب العلمية 
  . م 1995هـ، 

93. 
الأنصاري 

  الرصاع

شرح  هـ، 894. أبو عبد االله محمد بن قاسم الأنصاري الرصاع ت
ية لبيان حقائق الإمام حدود بن عرفة الموسوم الهداية الكافية الشاف

محمد الأجفان، طاهر المعموري، دار : ، تحقيق بن عرفة الوافية
  .م 1993، 1. لبنان، ط– بيروت -الغرب الإسلامي 

  :كتب المذهب الشافعي ) : ج(

94. 
  الإمام

  الشافعي

رفعت عبد : ، تحقيق الأم هـ، 204. محمد بن إدريس الشافعي ت
 هـ، 1422، 1.نشر والتوزيع، طالمطلب، دار الوفاء للطباعة وال

  . م 2001

95. 

الوسيط في  هـ، 505. محمد بن محمد بن محمد الغزالي، ت
 –، دار السلام 1.أحمد إبراهيم، محمد تامر، ط: ، تحقيق المذهب

  . هـ 1417القاهرة، 

96. 

  الغزالي
 وعادل عبد ،علي معوض: ، تحقيق  الشافعيالإمامالوجيز في فقه 

 ،1. لبنان، ط– بيروت –  بن أبي الأرقمالأرقم دار الموجود،
  . م 1997هـ، 1418

  الرافعي .97

 هـ، 623. عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني ت
علي محمد : ، تحقيق العزيز شرح الوجيز، الشهير بالشرح الكبير

 – بيروت –معوض، عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية 
  . م1997 هـ، 1417، 1.لبنان، ط

98. 

 450. أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري ت
علي معوض، : ، تحقيق الحاوي الكبير شرح مختصر المزنيهـ، 

، 3. لبنان، ط– بيروت –وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية 
  . م 2009

99. 

  الماوردي

. هرة،  ط القا–أحمد جاد، دار الحديث : ، تحقيق الأحكام السلطانية
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  .م 2006 هـ، 1427سنة 

  الحصني .100

 هـ، 829. تقي الدين أبي بكر بن محمد بن عبد المؤمن الحصني ت
عبد االله سميط، : ، تحقيق كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار

، 2. جدة، بيروت، ط–ومحمد عربش، دار المنهاج للنشر والتوزيع 
  . م 2008 هـ، 1429

  الشيرازي .101
 هـ، 476.  بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق تإبراهيم بن علي

 دمشق، الدار الشامية –محمد الزحيلي، دار القلم : ، تحقيق المهذب
  . م 1996 هـ، 1417، 1. بيروت، ط–

  السيوطي .102

الأشباه  هـ، 911. أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت
 سليمان، خالد أبو: ، تحقيق والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية

 هـ، 1429،1430، 1.دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط
  . م 2009

  الشربيني .103

مغني  هـ، 977. شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني ت
محمد تامر، : ، تحقيق المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج

 هـ، 1427سنة .  القاهرة، ط–وشريف عبد االله، دار الحديث 
   . م2006

104. 

الخن، 
والبغا، 

  والشوربجي

الفقه المنهجي مصطفى الخن، ومصطفى البغا، وعلي الشوربجي، 
 – دمشق، الدار الشامية –، دار القلم على مذهب الإمام الشافعي

  . م 2005 هـ، 1426، 6.بيروت، ط

  المغربي .105
حاشية المغربي أحمد بن عبد الرزاق بن محمد المغربي الرشيدي، 

، دار الفكر للطباعة، بيروت اج إلى شرح المنهاجعلى نهاية المحت
  . م 1984 هـ، 1404سنة .  لبنان، ط–

106. 
النووي 
والسبكي 
  والمطيعي

 هـ، تقي 676. محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ت
 هـ، محمد نجيب 771. الدين علي بن عبد الكافي السبكي ت

  .جدة  –، مكتبة الإرشاد المجموع شرح المهذبالمطيعي، 

107. 

منهاج  هـ، 676. محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ت
محمد شعبان، دار المنهاج للنشر : ، عناية الطالبين وعمدة المفتين

  . م 2005 هـ، 1426، 1. جدة، ط–والتوزيع 

108. 

  النووي

. عادل عبد الموجود، وعلي معوض، ط: ، تحقيق روضة الطالبين



www.manaraa.com

 

 203 

  .م2003 هـ، 1423ياض،  الر–خاصة، دار عالم الكتب 

109. 
، ترتيب تلميذه فتاوى الإمام النووي المسماة بالمسائل المنثورة

محمد الحجار، دار السلام للطباعة : علاء الدين بن العطار، تحقيق 
  . م 1985 هـ، 1405، 3.والنشر، ط

  البجيرمي .110

حاشية  هـ، 1221. سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي ت
تحفة الحبيب على شرح :  المسماة البجيرمي على الخطيب

هـ، 1417، 1. لبنان، ط– بيروت –، دار الكتب العلمية الخطيب
  . م 1996

  العمراني .111
 558. أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني ت

قاسم النوري، دار المنهاج : ، عناية البيان شرح المهذبهـ، 
  . طبعة للطباعة والنشر والتوزيع، بدون سنة

112. 
الغرر  هـ، 926. أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري ت
   .البهية في شرح البهجة الوردية

  . لبنان – بيروت –دار الفكر . ، طفتح الوهاب شرح منهج الطلاب .113

114. 

زكريا 
  الأنصاري

محمد تامر، دار : ، تحقيق أسنى المطالب في شرح روض الطالب
  . م 2000 هـ، 1422، 1. لبنان، ط– بيروت –الكتب العلمية 

  المليباري .115
 987. زين الدين بن عبد العزيز بن زيد الدين بن علي المليباري ت

 –دار الفكر . ، طفتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدينهـ، 
  . لبنان –بيروت 

  الدمياطي .116

عقب . أبو بكر بن السيد محمد شطا الدمياطي الشهير بالبكري ت
حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين  هـ، 1302

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع لشرح قرة العين بمهمات الدين
  .  لبنان –بيروت –

  عميرة .117
حاشية  هـ، 957. شهاب الدين بن أحمد الرسلي، الملقب بعميرة ت

مكتب البحوث والدراسات، : ، تحقيق عميرة على منهاج الطالبين
  . م 1998 هـ، 1419سنة .  لبنان، ط– بيروت –كر دار الف

  الرملي .118
شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي الشهي 

نهاية المحتاج إلى شرح  هـ، 1004. بالشافعي الصغير ت
 هـ، 1414سنة .  لبنان، ط– بيروت –، دار الكتب العلمية المنهاج
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  . م1993

119. 
ابن حجر 

  الهيتمي
أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي شهاب الدين 

   .تحفة المحتاج بشرح المنهاج هـ، 974. ت
  :كتب المذهب الحنبلي ) : د(

120. 

كشاف  ،  هـ1051.  تمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي
محمد أمين الضناوي، دار عالم : ، تحقيق القناع عن متن الإقناع
  . م 1997 هـ، 1417، 1.الكتب، ط

121. 

  البهوتي
، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى:  والمسمى شرح منتهى الإرادات

 هـ، 1421، 1.عبد االله التركي، مؤسسة الرسالة، ط: تحقيق 
  . م 2000

  المروزي .122
مسائل الإمام أحمد بن  هـ، 251. إسحاق بن منصور المروزي ت

، صادر عن عمادة البحث العلمي بوزارة حنبل وإسحاق بن راهويه
  . م 2004 هـ، 1425، 1. السعودية، ط–ربية والتعليم الت

  الشنقيطي .123
، والشرح شرح زاد المستقنعمحمد بن محمد المختار الشنقيطي، 

عبارة عن أشرطة صوتية فرغها موقع الشبكة الالكترونية، فلم يطبع 
  .فيما أعلم 

  ابن قدامة .124
 620. موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي ت

عبد االله التركي، دار هجر للطباعة والنشر، : تحقيق الكافي، هـ، 
  . م 1997 هـ، 1417، 1.ط

  ابن قدامة .125

 620. موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي ت
 لشمس الدين عبد الرحمن بن المغني، ويليه الشرح الكبيرهـ، 

محمد خطاب، : ق  هـ، تحقي682. محمد بن قدامة المقدسي ت
  . م2004 هـ، 1425سنة .  القاهرة، ط–والسيد السيد، دار الحديث 

126. 
  ابن قدامة
  المرداوي

موفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
الإنصاف في معرفة الراجح من :  ، ومعه المقنع هـ، 620. ت

. ان المرداوي ت، لعلاء الدين أبي الحسن بن علي بن سليمالخلاف
عبد االله التركي، وعبد الفتاح الحلو، دار هجر :  هـ، تحقيق 885

  . م 1993 هـ، 1414، 1.للطباعة والنشر، ط
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127. 

" ابن قيم الجوزية " محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الشهير ب 
عصام : ، تحقيق إعلام الموقعين عن رب العالمين هـ، 751. ت

 هـ، 1425سنة .  القاهرة، ط– دار الحديث الدين الصبابطي،
  . م 2006

128. 
سيد عمران، دار : ، تحقيق الطرق الحكمية في السياسة الشرعية

  . م 2002 هـ، 1423،  1. القاهرة، ط–الحديث 

129. 

  ابن القيم

شعيب الأرنؤوط، وعبد : ، تحقيق زاد المعاد في هدى خير العباد
 بيروت - والتوزيعالقادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر

  . م 2002 هـ، 1423، 3. لبنان، ط–

  النجدي .130
 هـ، 1392. عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي ت

 هـ، 1397، 1.، طحاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع
  .بدون دار نشر 

  ابن مفلح .131
، تحقيق الفروع هـ، 763. شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي ت

 لبنان، ودار المؤيد - بيروت –التركي، مؤسسة الرسالة عبد االله : 
  . م 2003 هـ، 1424، 1. السعودية، ط- الرياض –

  ابن مفلح .132
 هـ، 884. أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح ت

محمد حسن الشافعي، دار الكتب : ، تحقيق المبدع شرح المقنع
  . م 1997، 1418، 1. لبنان، ط– بيروت –العلمية 

  البعلي .133

 803. علاء الدين أبي الحسن بن علي بن محمد البعلي الدمشقي ت
الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام بن هـ، 

أحمد الخليل، دار : ، ومعه تعليقات بن عثيمين، تحقيق تيمية
  .العاصمة للنشر والتوزيع، بدون سنة طبعة 

  أبو البركات .134
. السلام بن عبد االله أبي البركات بن تيمية الحراني تمجد الدين عبد 

، دار المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل هـ، 652
  . بيروت، بدون سنة طبعة –الكتاب العربي 

  الرحيباني .135
 1243. مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة الرحيباني ت

ر المكتب ، دامطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهىهـ، 
  . م 1961سنة .  دمشق، ط–الإسلامي 

136. 
، مجموع الفتاوى هـ، 728. تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني ت   ابن تيمية
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.  القاهرة، ط–فريد الجندي، أشرف الشرقاوي، دار الحديث : تحقيق 
  .م 2006 هـ، 1427سنة 

137. 
ة فيحان المطيري، مكتب:  تحقيق ، التحليلبطلان الدليل على بيان

  .م1996هـ، 1416، 2. مصر، ط– دمنهور –لينة للنشر والتوزيع 

  الحجاوي .138
 960. شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى أبو النجا الحجاوي ت

عبد اللطيف : ، تحقيق الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبلهـ، 
  . لبنان – بيروت –دار المعرفة . السبكي، ط

  الزركشي .139
 هـ، 722.  محمد بن عبد االله الزركشي تشمس الدين أبي عبد االله

عبد المنعم إبراهيم، : ، تحقيق شرح الزركشي على مختصر الخرقي
  . م2002 هـ، 1423سنة .  لبنان، ط– بيروت –دار الكتب العلمية 

  ابن عثيمين .140

الشرح الممتع على زاد  هـ، 1421. محمد بن صالح العثيمين ت
ار بن المديني للتحقيق والبحث المكتب العلمي بد: ، تحقيق المستقنع

 1426، 1. الجزائر، ط–العلمي، دار المستقبل، ودار الإمام مالك 
  . م 2005هـ، 

مجلة الأحكام الشّرعية  هـ، 1359.  تأحمد بن عبد االله القاري  القاري .141
   .على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

  :كتب مذاهب أخرى ) : هـ(

، المحلى هـ، 456.  بن سعيد بن حزم تأبو محمد علي بن أحمد  ابن حزم .142
  . هـ 1347، 1. مصر، ط–أحمد شاكر، مطبعة النهضة : تحقيق 

  : كتب الفقه المقارن: سادساً 

  ابن المنذر .143
 هـ، 318. أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ت

 عجمان، مكتبة –أبو حماد حنيف، مكتبة الفرقان : ، تحقيق الإجماع
  . م 1990 هـ، 1420، 2. رأس الخيمة، ط–قافية مكة الث

  ابن رشد .144

ابن " أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي الشهير ب 
، تحقيق بداية المجتهد ونهاية المقتصد هـ، 595. ت" رشد الحفيد 

 2004 هـ، 1425سنة .  القاهرة، ط–فريد الجندي، دار الحديث : 
  .م 

رحمة الأمة االله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني، أبو عبد   الدمشقي .145
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 –إبراهيم محمد، المكتبة التوفيقية : ، تحقيق في اختلاف الأئمة
  .مصر

  المنهاجي .146
جواهر العقود شمس الدين محمد بن أحمد المنهاجي الأسيوطي، 

مسعد السعدني، دار : ، تحقيق ومعين القضاة والموقعين والشهود
  . م 1996 هـ، 1417، 1. لبنان، ط– بيروت –الكتب العلمية 

147. 
وزارة 
الأوقاف 
  الكويتية

، الموسوعة الفقهية الكويت، -وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
  . م 1983 هـ، 1404 ، دار ذات السلاسل، 2.ط

، 10.، دار الفكر المعاصر، طالفقه الإسلامي وأدلتهوهبة الزحيلي،   الزحيلي .148
  .م 2007 هـ، 1428

، مكتبة الثقافة الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيري،   الجزيري .149
  . مصر – بور سعيد –الدينية 

 جداول الفقه الموازي على المذاهب الأربعةعمر بن عبد االله عوكل،   عمر عوكل .150
  .كتاب المعاملات، بدون طبعة ودار نشر 

  :كتب الفقه الحديثة : سابعاً

151. 

مركز 
الدراسات 

هية الفق
  والاقتصادية

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، بإشراف علي جمعة محمد، 
موسوعة فتاوى المعاملات المالية ومحمد سراج، وأحمد بدران، 

، دار السلام للطباعة للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية
  . م 2009 هـ، 1430، 1. القاهرة، ط-والنشر 

 1421، 1.، دار الفتح للإعلام العربي، طنةفقه السالسيد سابق،   سيد سابق .152
  . م 2000هـ، 

، إدارة الملخص الفقهيصالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان،   الفوزان .153
  .هـ 1423، 1. السعودية، ط- الرياض –البحوث العلمية والإفتاء 

المعاملات المالية المعاصرة في ضوء سعد الدين بن محمد الكبي،   سعد الكبي .154
  .م2002 هـ، 1423، 1.، المكتب الإسلامي، طالإسلام

155. 
علي 
  الحكمي

البيوع المنهي عنها نصاً في الشريعة علي بن عباس الحكمي، 
سنة . ، طالإسلامية، وأثر النهي فيها من حيث الحرمة والبطلان

  . م 1990 هـ، 1410



www.manaraa.com

 

 208 

 هـ، 1415، 2.، مؤسسة الرسالة، طأحكام المعاملاتكامل موسى،   كامل موسى .156
  . م 1995

 فقه عام: ثامناً 

  الشوكاني .157
الدرر البهية في  هـ، 1255. محمد بن علي بن محمد الشوكاني ت

مكتبة الصحابة للطباعة  محمد الخضيري،: ، تحقيق المسائل الفقهية
  .  م 1987 هـ، 1408، 1. مصر، ط– طنطا –والنشر والتوزيع 

  القنوجي .158
 الندية شرح الدرر الروضةصديق بن حسن علي الحسيني القنوجي، 

 - بيروت–أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية : ، تحقيق البهية
  . م 1990 هـ، 1410، 1.لبنان، ط

  ابن شداد .159
محمد : ، تحقيق دلائل الأحكام هـ، 632. بهاء الدين بن شداد ت

 هـ، 1412، 1. لبنان، ط– بيروت –النجيمي، دار الكتب العلمية 
  . م 1991

160. 
ابن حجر 

  يتمياله

شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي 
مركز : ، تحقيق الزواجر عن اقتراف الكبائر هـ، 974. ت

 صيدا، –الدراسات والبحوث بمكتبة نزار الباز، المكتبة العصرية 
  . م 1999 هـ، 1420سنة .  لبنان، ط–بيروت 

  الزرقا .161
ع ومدى أهميته في عقد الاستصنامصطفى بن أحمد الزرقا، 

، المعهد الإسلامي للبحوث الاستثمارات الإسلامية المعاصرة
  . هـ 1420سنة .  جدة، ط–والتدريب 

  النسفي .162
طلبة  هـ، 537. نجم الدين أبي حفص عمر بن محمد النسفي ت

 –خالد العك، دار النفائس : ، تحقيق الطلبة في الاصطلاحات الفقهية
  .م  1995 هـ، 1416، 1.بيروت، ط

163. 
  قلعه جي
  وقنيبي

، معجم لغة الفقهاءمحمد رواس قلعه جي، وحامد صادق قنيبي، 
 بيروت – انجليزي، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع –عربي 

  . م 1988 هـ، 1405، 2. لبنان، ط-

سنة . ، دار الجيل، طالمعجم الاقتصادي الإسلاميأحمد الشرباصي،   الشرباصي .164
  . م 1981 هـ، 1401

، مركز بيع الكالئ بالكالئ في الفقه الإسلامينزيه بن كامل حماد،   نزيه حماد .165
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 هـ، 1406، 1. السعودية، ط– جدة –أبحاث الاقتصاد الإسلامي 
  . م 1986

فقه المعاملات المدنية والتجارية نصر بن فريد بن محمد واصل،   نصر واصل .166
  . م1998 هـ، 1418، 5.، المكتبة التوفيقية، طفي الفقه الإسلامي

167. 
صالح 
  الرشيد

إعارة الكتب أحكامها وآدابها في الفقه صالح بن محمد الرشيد، 
 السعودية، - الرياض –، دار الصميعي للنشر والتوزيع الإسلامي

  . م 1999 هـ، 1420، 1.ط

  محمد عمر .168

الإطار الشرعي والاقتصادي والمحاسبي محمد عبد الحليم عمر، 
، إصدار المعهد الإسلامي يق المعاصرلبيع السلم في ضوء التطب

، 3.،  ط)15(للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية، بحث رقم 
  . م 2005 هـ، 1425

169. 
عبد الوهاب 

  أبو سليمان

عقد الإجارة مصدر من مصادر التمويل عبد الوهاب أبو سليمان، 
، إصدار المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامية

  . م 2000 هـ، 1420، 3.، ط)19(مي للتنمية، بحث رقم الإسلا

170. 
  موقع

  الإسلام

موسوعة موقع الإسلام الدعوي والإرشادي، بإشراف عدة علماء، 
  :، على الرابط الآتي فقه المعاملات

-al.moamlat://http
514=pageid?aspx.Loader/com.islam 

  :كتب التراجم والطبقات  : تاسعاً

171. 

سـير   هـ، 748. محمد بن أحمد الذهبي ت  أبو عبد االله    شمس الدين   
 القـاهرة،  –محمد عبد الحليم، مكتبة الـصفا    : ، تحقيق   أعلام النبلاء 

  . م 2003 هـ، 1424، 1.ط

172. 

  الذهبي
 دار المعرفة علي البجاوي،: ، تحقيق ميزان الاعتدال في نقد الرجال

  . لبنان، بدون طبعة – بيروت –

 هـ، 256. أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ت  البخاري .173
  . لبنان، بدون طبعة – بيروت –، دار الكتب العلمية التاريخ الكبير

  الرازي .174
 337. أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد التميمي الرازي ت

 حيدر آباد، دار –، دائرة المعارف العثمانية عديلالجرح والتهـ، 
  . م1952 هـ، 1371، 1. لبنان، ط– بيروت –الكتب العلمية 
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  ابن العماد .175

شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري 
، تحقيق شذرات الذهب في أخبار من ذَهب هـ، 1089. الدمشقي ت

 1406، 1. بيروت، ط– دمشق –محمود الأرنؤوط، دار ابن كثير : 
  . م 1986هـ، 

  ابن كثير .176
 774. عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمرو البصري الدمشقي ت

، 1.، دار المنار للطبع والنشر والتوزيع، طالبداية والنهايةهـ، 
  . م 2001 هـ، 1421

177. 
  ابن

  قاضي شهبة

ضي أبو عمر أحمد بن محمد بن عمر بن محمد تقي الدين بن قا
عبد العليم : ، تحقيق طبقات الشافعية هـ، 851. شهبة الدمشقي ت

   . هـ1407، 1.، ط لبنان- بيروت –دار عالم الكتب خان، 
  :كتب اللغة : عاشراً

  ابن منظور .178
عبد االله علي : ، تحقيق لسان العرب محمد بن مكرم ابن منظور؛ 

المعارف الكبير، محمد أحمد حسب االله، هاشم محمد الشاذلي، دار 
   .القاهرة

179. 
فيروز 
  آبادي

. ، ت القاموس المحيطمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي؛ 
 – بيروت –هـ، دار الجيل، المؤسسة العربية للطباعة والنشر 817

  لبنان

  ابن فارس .180
معجم مقاييس  هـ، 395. أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ت

دار الفكر للطباعة والنشر عبد السلام هارون، : ، تحقيق اللغة
  . م 1979 هـ، 1399، 1.والتوزيع، ط

 – 1.، طمختار الصحاحمحمد بن أبي بكر بن عبد الرازق الرازي؛   الرازي .181
  . م 1990 هـ، 1410 –دار الكتب العلمية 

  الفيومي .182
المصباح المنير في غريب أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ؛ 

 المكتبة العصرية 2.سف الشيخ محمد، طيو: ، تحقيق الشرح الكبير
  . م 1997 هـ، 1418 بيروت، – صيد –

  الزمخشري .183
 هـ، 538. أبو القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري ت

 ، دار الكتب 1.محمد باسل عيون السود، ط: ، تحقيق أساس البلاغة
  . م 1998 هـ، 1419 – لبنان – بيروت –العلمية 
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184. 

مصطفى، 
والزيات، 

 بد القادروع
  ، والنجار

إبراهيم مصطفى، واحمد حسن الزيات، وحامد عبد القادر، ومحمد 
، من إصدارات مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيطعلي النجار، 

 تركيا، – استانبول –المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع 
  . 2.ط

  المطرزي .185
غرب في تعريب الم هـ، 610. أبو الفتح ناصر الدين المطرزي ت

محمود فاخوري، وعبد الحميد مختار، مكتبة : ، تحقيق المعرب
  .م1979 هـ، 1399، 1. سوريا، ط– حلب –أسامة بن زيد 

  الجرجاني .186
 هـ، 816. علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني ت

نصر الدين تونسي، شركة القدس للتصدير، : ، تحقيق التعريفات
  . م 2007، 1.ط

  ابن سيده .187
 هـ، 458. أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ت

عبد الحميد هنداوي، دار الكتب : ، تحقيق المحكم والمحيط الأعظم
  . م2000 هـ، 1421، 1. لبنان، ط– بيروت –العلمية 

  الأزهري .188
، تهذيب اللغة هـ، 370. أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري ت

سنة . ومية العربية للطباعة، طعبد السلام هارون، دار الق: تحقيق 
  . م 1964 هـ، 1384

  الزبيدي .189

محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي الملقب 
، تاج العروس من جواهر القاموس هـ، 1205. ت" مرتضى " ب 

 هـ، 1407، 2.علي هلالي، مطبعة حكومة الكويت، ط: تحقيق 
  . م 1987

  الجوهري .190
الصحاح تاج  هـ، 393. بن حماد الجوهري تأبو نصر إسماعيل 

 –أحمد عطار، دار العلم للملايين : ، تحقيق اللغة وصحاح العربية
  . م 1990، 4. لبنان، ط–بيروت 

  ابن عقيل .191

 عقيل العقيلي الهمداني  عبد الرحمن بنبهاء الدين عبد االله بن
، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،  هـ769.  تالمصري
محمد عبد الحميد، دار الطلائع للنشر والتوزيع : شرح تحقيق و

  . مصر، بدون سنة طبعة – القاهرة –والتصدير 
  الرسائل والبحوث العلمية: حادي عشر 
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192. 
كيلاني 

  خليفة

منهج الحنفية في نقد الحديث بين النظرية كيلاني محمد خليفة، 
اهرة، ، رسالة ماجستير، دار السلام للطباعة والنشر، القوالتطبيق

  . م 2010، 1.ط

193. 
الأشقر 
  وآخرون

محمد بن سليمان الأشقر، ماجد بن محمد أبو رخية، محمد بن عثمان 
بحوث فقهية في قضايا اقتصادية شبير، عمر بن سلميان الأشقر، 

  . م 1998 هـ، 1418، 1. الأردن، ط–، دار النفائس معاصرة

  قوته .194
ه المعاصرة في فقه أثر العرف وتطبيقاتعادل بن عبد القادر قوته، 

، رسالة علمية، طبعة المعهد الإسلامي للبحوث المعاملات المالية
  .والتدريب 

  روزي .195
أحكام الصرف في الفقه / عادل محمد أمين الطيب روزي 

محمد عيسى، ومحمد : ، رسالة ماجستير، بإشراف الإسلامي
  . م 1996 هـ، 1416: اللبابيدي، نوقشت عام 

196. 
  سليمان

  أبو مصطفى

التجارة الالكترونية في الفقه سليمان عبد الرازق أبو مصطفى، 
 غزة، بإشراف –، رسالة ماجستير من الجامعة الإسلامية الإسلامي

 م، منشورات آفاق للطباعة 2005ماهر الحولي، نوقشت سنة . د
  . م 2005 هـ، 1425، 1.والنشر والتوزيع، ط

197. 
  أحمد 
  أمداح

، رسالة ة من منظور الفقه الإسلاميالتجارة الالكترونياحمد أمداح، 
صالح . ماجستير من جامعة الحاج لخضر بالجزائر، بإشراف د

  . م 2005 هـ، 1426بوبشيش، نوقشت سنة 

198. 
  بكر

   أبو زيد

عقد بكر بن عبد االله أبو زيد بن محمد بن غيهب بن محمد، 
  :، بحث منشور على شبكة الانترنت، على الرابط الآتي الاستصناع

  

  سريالدو .199
، ضمان العارية في الفقه الإسلامي: راشد الدوسري، بحث بعنوان 

  :منشور الكترونياً على الرابط الآتي 
407=tid?php.nawah/net.olamaashareah.www://http  

200. 
العيسى، 
  والخطيب

د غالب محمد علي الخطيب، حارث محمد سلامة العيسى، وأحم
يد الضمان ويد الأمانة بين النظرية والتطبيق في : بحث بعنوان 

، بحث محكم منشور في مجلة الجامعة الإسلامية، الفقه الإسلامي
سلسلة الدراسات الإنسانية، المجلد الثامن عشر، العدد الثاني، ص 
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  . م 2010/ ، يونيو )335،309(
  : و مواقع الانترنت الات والصحف: ثاني عشر 

  . المملكة العربية السعودية – جدة – مجلة مجمع الفقه الإسلامي .201

202. 

منظمة 
المؤتمر 
  الإسلامي

 المملكة العربية – جدة –قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي 
  .السعودية 

203. 
هيئة كبار 

  العلماء

، نشر ةالبحوث العلميهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، 
 1425 - هـ 1421سنة . رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، ط

  .هـ 

204. 
صحيفة 
  فلسطين

صحيفة فلسطين، صحيفة محلية تصدر في قطاع غزة، العدد رقم 
هـ، الموافق 1431/شوال/5في يوم الثلاثاء ، الصادر )1190(

   .م14/9/2010

205. 
مجلة 

  الابتسامة

إدارة الجودة، ومنظمة :  بعنوان مجلة الابتسامة الالكترونية، مقال
  :، على الرابط الآتي المعايير الدولية

-showthread/vb/com.ibtesama.www://http
html.198598_t  

206. 
موقع 
  ويكيبيديا

لى العنوان ، عتطور إدارة الجودة: موقع ويكيبيديا، مقال بعنوان 
  org.wikipedia.ar://http: الآتي 

207. 
صحيفة 
  الإحساء

بيع السلع الرديئة وأثرها السيء مقال عن / صحيفة الإحساء، نيوز 
  : على الرابط الآتي في الأسواق،

i&show=action?php.news/com.hasanews.www://http
7251=d 

  وكالة براثا .208

البضائع الصينية الرديئة التي تغزو وكالة أنباء براثا، مقال عن 
  :، على الرابط الآتي الأسواق

89342_article_news/com.burathanews.www://http
html.  

209. 
جريدة عالم 

  رقمي

معايير جودة المركبات المصرية : جريدة عالم رقمي، مقال عن 
  :، على العنوان الآتي المرتقبة بعد نصف قرن

com.alamrakamy.www://http  

  المدينة نيوز .210
دة والرداءة في التسليح الجوموقع المدينة نيوز، مقال عن 

  :، على العنوان الآتي الاسمنتي
11=c?php.news/newss/com.almadenahnews://http
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16803=id&7  

211. 
المنتدى 
  العربي

 منظمة الجودةالمنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية، مقال عن 
  :، على الرابط الآتي العالمية، الآيزو

html.8234hr/com.hrdiscussion.www://http  
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  فهرس الموضوعات: خامساً 
  
  

  رقم الصفحة  وعــــــــــــــــالموض
  1  توطئة بالافتتاحيةُ

  3   الموضوعِأهميةُ
اختيارِسوغاتُم 3  وضوعِ الم  

  4   السابقةالدراساتُ
منهجالب 4  حث  

  5   البحثخطةُ
  اهارِب واعتقود العسخِى فَلَا عم، وأثرهداءة والر الجودةقيقةُح :  الأولُصلُالفَ

  امهِطا، وضوابِمه، ومدى اعتبارِ والرداءة الجودةحقيقةُ :  الأولُالمبحثُ
حقيقةُ :  الأولُالمطلبالجودة والرداءة ف 8   والاصطلاحِي اللغة  

حقيقةُ :  الأولُالفرعالجودة ف 8    والاصطلاحِي اللغة  
الثَّالفرع حقيقةُ: ي انداءةالر ف 12   والاصطلاحِي اللغة  

الثَّالمطلب ي ان :مى اعتبارِدالجودة والرداءة ف 14  لامي الإسي الفقه  
الأولُالفرع  : صورالجودة في كلامِ والرداءة 15   الأوائلِ الفقهاء  
  16   و الثيابِ في الملابسِ والرداءةُالجودةُ: أولاً 
  16  ، والتمرِ كالحنطة في المطعومات والرداءةُالجودةُ: ثانياً 
  17   والكتابة في الخطِّ والرداءةُالجودةُ: ثالثاً 

  18   في الخفَاف والرداءةُجودةُال: رابعاً 
الفرعي  الثان :صورالجودة والرداءة 19   المعاصرة  

  19 )الآيزو ( والجودةللتقييسِ  العالميةالمنظمةنبذة عن 
  20   في المركبات والرداءةُالجودةُ: أولاً 
  21   الإسمنتية في البيوت والرداءةُالجودةُ: ثانياً 
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  22   الكهربائية في الأجهزة والرداءةُالجودةُ: ثالثاً 
ضوابطُ :  الثالثُالمطلب24  ِ والرداءة الجودة  

ضوابطُ :  الأولُالفرع24   والرداءة الجودة  
  24   من العيوبِالبراءةُ: الضابِط الأولِ 

  25   الجيد في تحديد الاختصاصِ، وأهلِالرجوع للعرف:  الثاني الضابطُ
  28   الجودة سلطاتُا تزكيهم : ثالثُ الالضابطُ
  29  ؟ادي الجِ من جملةل الوسطُه: الأول : تنبيهان 
  31  ؟ الجيادملةن ج جديداً م الشيءهل كون: الثاني 
الثاني الفرع : اشتراطُهل يصح والأردأِ الأجود 32   ؟ في المعاوضات  

   العقود في فسخِ الرداءةأثر:  الثاني المبحثُ
الأولُالمطلب  : أثرفي فسخِ النقيصة 36   العقود  
  38  خيار النقيصةتعريفُ

الثاني المطلب  :نقصانِأثر في فسخِ القيمة 39   العقود  
  39   الخفية بالرداءة العقودفسخُ: الفرع الأول 
  40   للفسخِ المجيزة الرداءةمقدار: الفرع الثاني 

  41  تنبيهان
  42   المسترسلِ عن بيعِ الناتجة الرداءةكمح

الثالثُالمطلب  : أثرفي فسخِ المنافعِ تفويت 45   العقود  
تعقيبأثرِ عن ثبوت 45   الرداءة  

الترجيح46   بالمقاصد  
تنبيهعن م سقطات خ48  يار الرداءة  

  ما هو رديءٌجودةِ  إظهارِ أثر :  الثالثُالمبحثُ
ولُ الأالمطلب : حكمِبإظهارِ الدلاسة جودة 50  ، وضابطُها ما ليس بجيد  
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  50   بجيدا ليس م بإظهار جودة الدلاسةحكم: الفرع الأول 
  53   للخيارِوجبِ الم التدليسِضابطُ:  الفرع الثاني 

54   التدليسِتنبيهان عن محترزات  
  55   التدليسِ الخيار في بيوعاتثبوتُ: المطلب الثاني 

  55  والاصطلاحِ في اللغة وبيان التصرية المصراةمسألةُ
  56  ثبوت الخيارِ في الصرايا

  59   ابن القيمِتحقيقُ
  60   والنووي والماوردي وغيرهم ابن تيميةَتحقيقُ

  65   في صحة البيعِ كتمان الرداءةأثر: المطلب الثالث 
المطلبوقتُ :  الرابعبالدلا خيار الرد 69  سة  

   معاصرة فقهية تطبيقات مع المعاملاتى عقود علَ والرداءة الجودةأثر:  الثاني الفصلُ
   المعاوضات على عقود والرداءة الجودةأثر :  الأولُالمبحثُ

  76    الربوية في الأموالِ على البيوعِ والرداءةأثر الجودة: المطلب الأول 
  77  م بيع الجيد بِالرديء في الأَصناف الربويةحك: الفَرع الأَولِ 
  80  أَثر الجودة والرداءة على النَّقديات: الفَرع الثَّاني 

  80  رداءةُ الذَّهبِ والفضة النَّاشئة عن نَفسِ الجِنْسِ: الحالةُ الأُولَى 
  83  لفضة النَّاشئَة عن غَيرِ الجِنسِرداءةُ الذَّهبِ وا: الحالةُ الثَّانيةُ 
 الثَّالث الفَرع :بويةالر اتوملَى المطعع داءةوالر ودةالج 84  أَثر  
  84  رداءةُ المطعومات الربوية النَّاشئة عن ذَات الجِنسِ: الحالةُ الأُولَى 
  86  ة النَّاشئة عن غيرِ الجِنسِ رداءةُ المطعومات الربوي: الحالةُ الثَّانيةُ 

  87   الجودةمستثنيات إهدارِ
  88  الحكمةُ من عدمِ اعتبار الجودة والرداءة في الأَموالِ الربوية : الفَرع الثَّالثُ

  88  الذَّهب والفضةُ:  النَّقدانِ أسرار: أولاً 
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  89  والملح البر والشَّعيرِ والتَّمرِ أسرار: ثانياً 
  92 مِلَ الس على عقد والرداءة الجودةأثر: المطلب الثاني 

  92  أَثر الجودة والرداءة في المسلَمِ فيه: الفَرع الأولِ 
  96  أثر الوفاء في المسلَمِ فيه: الفَرع الثَّاني 

  96   ؟إذا عاد بالأجود، هل يلزم قَبولُه: المسألةُ الأولَى 
  97  العود بالأجود تبرعاً وإحساناً: الحالةُ الأولَى 
 الةُ الثَّانيةضٍ مالِي: الحوقابِلَ عم بالأجود ود100  الع  

 ؟: المسألةُ الثانية ولَهقَب ل يلزماد بأردأَ، ه102  إذا ع  
الثالثُالمطلب  : أثر الجودةوالرداءة على عقد 104  الإجارة  

  105  أثر الجودة والرداءة على الإجارة الواردة على منافعِ الأعيانِ: الفَرع الأولِ 
  105  اكتشافُ الرداءة قَبلَ مباشرة الانتفاعِ بالعينِ المستأجرة: الحالةُ الأُولَى 

عـة  استحكام الرداءة في العينِ، وقَد حالت بين المـستأجِرِ ومباشـرة منف           ) : أ(
  المستَأجرِ

105  

  105  نسبِيةُ الرداءة في العينِ، مع إمكانية مباشرة المستأجرِ) : ب(
 الةُ الثَّانيةالانتفاعِ: الح باشرةبم لولُ الرداءة106  ح  

  106  :التَّعدي على العينِ المستأجرة ) : أ(
  107   حتَّى داهمتها الرداءةُالتَّفريطُ في حفظ العينِ المستأجرة) : ب(

  107  أثر الجودة والرداءة على الإجارة الواردة على العملِ: الفَرع الثَّاني 
  107  الأجير الخاصِ) : أ (
  108  الأَجير المشترك) : ب(

فَترجيح 109   تَعقيب  
  111  ثَمرةُ القَولُ بالضمانِ

   التبرعاتى عقود علَ والرداءةة الجودأثر: ي  الثانِالمبحثُ
  113 أثر الجودة والرداءة على عقد الحوالَة: المطلب الأول 
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  118 أثر الجودة والرداءة على عقْد الوكَالَة: المطلب الثاني 
هل إطلاقُ :  الأولُالفرعالوكالة السلامةَ يتطلب 118  ؟ من الرداءة  
الثاني الفرع  :الآثارالوكيلِ على علمِ المترتبة بالرداءة 123 ا، وقبوله إياه  

  123 ا فيه القائمة الرداءةَ وهو يجهلُ سلعةًإذا اشترى الوكيلُ:  الأولى الصورةُ
  125 اه عالماً برداءت إن اشتراها الوكيلُ السلعةحكم وقوعِ :  الثانيةُالصورةُ
الثالثُالمطلب  : أثرالجودة والرداءة 128   على الوصية  
المطلبالرابع  : أثر الجودةوالرداءة 131   القرضِ على عقد  

الأولُالفرع  : حكم ردالع عن القرضِضِو 131   بأحسن منه  
اشتراطُ:  الثاني الفرعمن المقرضِ الوفاء 135   بأردأ بأجود، والمستقرض  

  135   بالأجودقرض الوفاءحكم اشتراط الم: المسألة الأولى 
  137   بالأردأِ المستقرض الوفاءحكم اشتراط :  الثانيةُالمسألةُ
  138 ه أو فساد العقد أو الأردأ على صحة بالأجود الوفاء شرطأثر :  الثالثةُالمسألةُ

قَ :  الثالثُالفرعولُبالرديء 139   في القرضِ عن الجيد  
المطلبالخامس  : واأثر الجودة 141  على الرهنِلرداءة  

  143   من المرتهنِ بتقصيرٍالرداءةُ:  الأولى الحالةُ
  143   من المرتهنِ دون تقصيرٍالرداءةُ :  الثانيةُالحالةُ

المطلبالسادس  : أثرالجودة والرداءة ة147  على العارِي  
هل العارِبيان ي147  ؟  أم مضمونةٌ أمانةٌة  

  156   الاستعمالِ بسببِ الرداءةحصولُ:  الأولى المسألةُ
  156  فيه المأذونِ في الاستعمالِ الرداءةحصولُ: ى  الأولَالحالةُ
  157  فيه المأذونِ غيرِ في الاستعمالِ الرداءةحصولُ :  الثانيةُالحالةُ

  158 اه، أو بعضِ أجزائِة كاملة العاريرداءةُ :  الثانيةُالمسألةُ
  159   الضمانِ وجوبِثمرةُ
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   والرداءة الجودة أثر تثبت معاصرةٌتطبيقات :  الثالثُالمبحثُ
الأولُالمطلب  : بيعالشقق علَ السكنية 162 ى الخارطة  

الأولُالفرع  : الاستصناعِعقد اللزومِ بين 166 وازِ والج  
  169 أثر الرداءة في فَسخِ العقد: الفرع الثَّاني 

ودةً : الةُ الأُولَى الحا جليهع تفقالم واصفاتللم ستصنعةوافقةُ العينِ المم
 ورداءةً

169  

  170 العود بأجود من الصفات المتفق عليها: الحالةُ الثانيةُ 
  170  العود بالأجود تبرعاً وإحساناً–)  أ(
  170  العود بالأجود مقابلَ عوضٍ مالي–) ب(

  170 العود بأردأَ من الصفات المتفق عليها: الحالةُ الثالثةُ 
ي العملِفَائدةٌ عن أنف انعِ لغيرِهالص كالةو فضعِ رستصنالم قوق171  من ح  

172  الالكترونيةُالتجارةُ:  الثاني المطلب  
عينةَ الأوصاف من حيثُ الجودةُ أن تُكون العين الغَائِبةُ م: الحالَةُ الأُولى 

 والرداءةُ
173  

أن تكون العين الغائبةُ غير معينة الأوصاف من حيثُ الجـودةُ           : الحالةُ الثانيةُ   
  والرداءةُ

174  

  176  وجِلُتَ والكَجِنموذَ الأُ عن بيعِفائدةٌ
ؤيةيارِ الروخ فَةالص يارِ تَخَلُّفخ 176  ثَمرةُ ثُبوت  

عند استيفاء همدولِ من عمدى لُزومِ القَبالصفقة 177  الشرائية  
  179 الخاتمةُ

  183 التوصياتُ
  الفهارس العامة

  185  القرآنية الآياتفهرس: أولاً 
  187  والآثارِ النبوية الأحاديثفهرس: ثانياً 
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  190 علامِ الأَفهرس: ثالثاً 
  191 لمراجعِ وا المصادرِفهرس: رابعاً 

  215  وعات الموضفهرس: خامساً 
لخَّمصالرسالة باللغة 222  العربية  

ملخصالرسالة باللغة 224  الإنجليزية  
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لَمصِخالر الَسة  
  

 ـا ع مهر وأث داءةُ والر ودةُ الج يا، وه اهسنَ أَ  الأهمية نا م ه لَ  قضيةً ةُسالَت الر تناولَ  ـى أَ لَ  امِحكَ
المعاملاتقَ، وقد وينِ اثنَصلينِي فَعت ف..   

  

 ـارِ واعتبودقُ العسخِى فَ ا علَ م وأثره داءة والر ودة الج قيقةن ح فع :  الأولُ صلُا الفَ مأَ ه ا، وقـد 
تحتَاندرج هثلاثةٌباحثُ م ..   

  

ا الأولُ أم:   قيقَ فعن حة الج ودة والر داءة غَي اللُّ  فة ثُ احِلَ والاصط ،م  عن م ى الاعتبارِ د ف  ي الفقه 
الإسلامي إِ ، مع يواء ص رٍو م اضية وع صرية ختُ مومأحكامٍ بِ ة فقهية  م ترتبعليهِ ة ـ م    ذكـرتُ  ما، ثُ

طَوابِضالج ودةوالر داءةوم ،ى اشتراطُدردأِو الأَ أَ الأجودف قوي عدالم لَعامات.   
  

أم الثَّ بحثُا الم ثرِ فعن أَ   :يان الر داءة سخِي فَ  ف قُ العود س ،واء م  ستْا تلببـاخَ ، أو تَ   النقيصةُ هس 
قدرأَه ،ا فَو متَوفَ مقصودةً صحيحةًصلحةً م ،يمنحخ ياربِ الرد الرداءةاً افَ إنص.  

  

أم ـ الثَّبحثُا الم   ـاع إجمةٌمرح مةٌلاس ده، وأنَّديج بِيسا لَ مودة ج إظهارِثرِن أَع فَ :ثُالِ ع اً، م
كن بِ ولِ البيعِصحةولِلُحأثَ الممةم ،عيارٍ خأمد ثلاثةُه امٍ أيوِ ساً، ثُيمع ابِن ضطه.   
  

الثَّ ا الفصلُ أم فوسمتُ : يانبأثرِ ه  الج ودة د والراءة لَ ع ى عقود الم عامووقَ لات ،ـ ع  ي ثَ  ف لاثـة 
باحثَم:   

أم ثرِفعن أَ  :  الأولُ بحثُا الم الجودة  والرداءة  ع  لى عقود الم عاوضعن الأموالِ  ، وتكلمتُ ات  
الربوية والرداءةَ  الجودةَ  وأن  ف يهم ا هجِت بِ لَوبِ إذا قُ  درا، لأسرارٍ نسه  ا، متُهأَثْب ع  إيـواء الو  سـيلة 

 ـ، وأنيـه  ففاء الو، وأحكامِمِلَ الس ن عقد  ع  تكلمتُ م، ثُ ابِ الب اتيثنَستَ، وم رعيةالشَّ   تـسمية رطَ شَ
ودالجة خَ  فيه اضع وائِ للعد ا وتكلمتُ ، كم  الإِ  عن عقد جنَ بِ ارةوعيها الواردلَ عى مو  أَ الأعيـانِ عِناف

   ..شترك أو الماصِ الخَي الأجيرِف، سواء العملِ
  

ثرِفعن أَ  : اني الثَّ ا المبحثُ أم الج ودة والر داءة لَ ع ى عـ قود  التبرع فتكلمـتُ  ات ،  ـ فيـه  ن  ع
والَالحة لَماثُ تَ ، وأن الينِ الم فيه  ورداءةً ودةًا ج  شَ بِ  ليسثُ رط ،م ن أحكامِ  ع الرد  ـ ف  ـ يه   ـ ما، ثُ ن  ع
كالَالوة الإطلاقَ ، وأن  ف يه ي السلامةَ ا يقتض م ن الر داءة  إلا بإجازة ، ثُوكلِ الم ،التفريقَم بين لـمِ  ع 
كيلِالو بالر أَ داءة  و جهلبِ ه ه ا، ثم  ثُ  عن الوصية ،حكامِ وأَ رضِ القَ م فَ الواء ثُ  فيه ،م ع  هنِن الر وأن ، 
ضمان الرداءة  ي بال كون ا، ثُ لَا فَ  وإلَّ و التقصيرِ ي أَ تعدم ع  ارِن العية وأن  الم ستعير ض امـ  ن  ي  إلا ف

  ..ا  الحالَّة فيهداءة الر تقويمِا، وسبيلِه إصلاححكامِ أَقه عن فم، ثُ فيهالمأذونِ
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ثُالِ الثَّ ا المبحثُ أم :  فعن تطبيقات تُثبِ تُ  عصرية أثر  الجودة  والرتكلمتُ داءة ، عن بيـعِ    فيه  
 جـارة  عـن التِّ   م، ثُ  فيه فاء الو رجات، وعن د   استصناعٍ  عقد ه، وأنَّ ةطَارِى الخَ لَ ع  السكنية ققَالشُ
  تكلمتُ ما،  ثُ   أو لَ   الأوصاف  معينةَ ، سواء ةبائِ غَ ى عينٍ  علَ  صحيح يرائِ ش ا عقد هنَّ، وأَ لكترونيةالإ

  ..ا يهم ففاء الو، وأحكامِوجِلُتَ والكَجِنموذَ الأُعن بيعِ
  

  والذي بان ي أحكامِ  ف الو فاء ف  لِّي ج الع قود أن  ستَ مقَّح السلعة  م جبى قَ  علَ رـولِب  ـ  ه   ها إن أتتْ
 ـ، أو ةٌنَّ مه تلحقَاً إلا أن انَ إحس ا لو عيد بأجود   ، وكذَ رادي أَ  التِّ والجودةُ تَ   تَمةٌ، أَو تَُفَـورـضم هس
صلحتُهم ا إن كَ  ، أمانت ودةُ الج نظير  ضٍ عو بلا إلزامٍ   فجائز  ا لَ ، أم و عفَ  بأردأَ اد جالقَ از ولُب د ون 

وولاوبٍج ،بأس بالم صالحقصِ النَّى أرشِ علَة.   
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tract                                Abs  
 

The thesis included an issue of great importance concerning quality 
and mediocrity and their impact on the provisions of the 

:transactions has fallen in the two chapters  
About the fact of quality and mediocrity and their impact : Chapter I

their consideration and has three , issolution of contractson the d
 :sections below 

About the fact of quality and mediocrity in the language : The first
and how much consideration in Islamic , and terminology

sealed Jurisprudence with citing past and contemporary examples 
and talked , to the provisions of jurisprudence stemming from them

about the  controls of quality and mediocrity and the extent of the 
requirement of the best or much poorer in the contracts and 

.transactions  
solution of mediocrity in the By following the dis:  sectionThe second

devalue or missed unintended , contracts of either incompetence 
benefit shall be granted the option to reply is poor equitable  

s not 'By following the show the quality of what: The third section
ng consensus with the validity of the and it is forbidden lurki, good

running three days together -transaction but by sin with the option
and then for a third control  

I described the impact of quality and mediocrity on the : Chapter II
: transactions and contracts signed in three sections 

-trade  with regard to the quality and mediocrity on theThe first topic
offs contracts and talked about money usury that the quality and 
mediocrity in which waste if it met in kind for secrets I proved and 
cited legitimate means and the exceptions and then talked about 
holding peace terms and to meet it and the condition label of quality 
which is subject to the returns also talked about the contract 
Leasing contained two types of benefits or Senate employee 
working both in private or shared ...  

By following the quality and mediocrity : sectionThe second 
donation contracts , I talked about remittance and even similar 
money the quality and the poor is not provided then the provisions 
of its answer, then the proxy and that all the required safety of 
mediocrity, but permitting client and then on the mortgage and 
ensure that mediocrity is the infringement or default and then not 
only for bare and guarantor of the borrower, except in authorized, 
and then on the jurisprudence of the provisions of reform and to 
redress the situation where mediocrity .....  
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With the applications of modern demonstrate the : The third topic
impact of quality and mediocrity, speaking on the sale of apartments 
on the map and he had a spin and the degree of fulfillment, and 
then on electronic commerce and it held my incorrect order, absent 
eye whether certain descriptions or not then spoke on the sale of 
the specimen and the Catalog and the provisions to meet where   

 
Which is clear in the provisions to meet the bulk of the contracts 
that due Item forced to accept that he had the quality he wanted, as 
well as if rejoicing finest charity only be done by him or untouched 
by harmful or miss his favor either the quality peer-compensation is 
permissible without requiring either if he returned the worst on this 
matter to accept without there is nothing wrong with reconciliation 
on the lack of arches.  
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